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 الحمد لله الذي أنعم علي بالعقل والقدرة

 والحمد لله الذي جعلني من أهل العلم

 والحمد لله الذي أعطاني القدرة والجهد

 فكانت أول ثمرة جهدي هذا العمل البحثي    

 

 أهدي هذا العمل 

 .إلى مصدر فخري وامتناني والدي العزيزين أمي وأبي

الأخص سميحة الحنونة التي كان لها الفضل الكبير إلى إخوتي وأخواتي وب

في بلوغي هذه الدرجة بتشجيعها واهتمامها ونصائحها فشكرا ياأختي 

 .العزيزة وأتمنى لك كل التوفيق في رسالة الدكتوراه

كما لا أنسى أختي الصغرى الغالية طيمو التي كانت نعم الأخت والصديقة 

 والمساندة المعنوية لإتمام هذا العملوالتي منحتني الثقة بالنفس 

 . أتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق في مذكرة الماجستير عن قريب

 إلى كل الأقارب والعائلة

 إلى كل أصدقائي وزملائي 

   

  …أهديكم جميعا ثمرة جهدي ونجاحي      

 

 "وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب "  

 الإهداء
 



 

 
 

 

نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في انجاز هذا الموضوع ، كما نرجو 

 .مبتغاه من الله تعالى أن يجد كل مطلع على هذا العمل ضالته و

 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفي على هذا العمل الأستاذ الدكتور عمار 

افز والإرادة بوضياف أستاذ التعليم العالي بجامعة تبسة الذي أعطاني الح

على الغوص في هذه المغامرة البحثية والذي لم يبخل علي بنصائحه 

 .وإرشاداته القيمة 

 

كما أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء لجنة الفحص الأستاذ الدكتور بعلي 

الأستاذ الدكتور منتري  ،محمد الصغير أستاذ التعليم العالي بجامعة عنابة 

الفاسي فاطمة  ةامعة عنابة و الدكتورمسعود أستاذ التعليم العالي بج

الذين قبلوا أن يكونوا أعضاء في لجنة  بجامعة عنابةمحاضرة   ةالزهراء أستاذ

 .الفحص لهذه المذكرة

 

على تكويني في  االذين أشرفو يكما أتوجه بالشكر إلى جميع أساتذت

لهم الفضل الكبير في بلوغي هذه الذين كان جميع أطوار ومراحل الدراسة 

 .الدرجة العلمية 

وأتوجه بالشكر أيضا إلى كل موظفي المكتبة بجامعة سكيكدة وعنابة الذين 

 .ساعدوني كثيرا في اقتناء المادة العلمية وكذلك على معاملتهم الطيبة

 

إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد من  الجزيل كما أتقدم بالشكر

 .ا العمل حتى ولو كان ذلك بالنصيحةأجل إتمام هذ

 
 

 تقدير و شكر 
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 مقدمة

مادية تقوم  أعمال، فتارة يصدر عنها  الأعمالمن القانونية الحديثة بنوعين  الأنظمةفي  الإدارةتقوم 

في  أثراقانونية تحدث  بأعمالتقوم  أخرى، وتارة  إداريتنفيذا لقرار أو بها تنفيذا لقانون معين 

 .المركز القانوني للغير المعني بالعمل 

المنفردة دون  بإرادتهاتقوم بالعمل  أحيانايست من صنف واحد ، فهي القانونية ل الإدارة وأعمال

لى جانب ذلك تدخل إ، و الإداريمشاركة من الطرف المعني بالعمل وتتجلى صورة ذلك في القرار 

مة  وتلبية االخدمة الع بأعباءفي روابط عقدية كثيرة بهدف قيامها بنشاطها واضطلاعها  الإدارة

جل ذلك تدخل المشرع أ، ومن  الإداريةعلى القرارات  أهميةوسيلة لا تقل حاجات الجمهور ، وهي 

المنوط بها ، وهذا ما يصطلح عليه  الأهدافالتعاقد بغرض تمكينها من تحقيق  بأهلية للإدارةمعترفا 

 . الإداريبنظرية العقد 

 أنفرنسي  بعد قواعدها ومبادئها القضاء ال أرسىقضائي  منشأنظرية من  الإدارينظرية العقد  إن

بحكم اختلاف  وهذا الإداريعام لتحكم العقد  كأصلنصوص القانون المدني  اقتنع بعدم صلاحية

 لأطرافتحقيق المصلحة الخاصة  إلىالهدف من العملية التعاقدية ذاتها ، فالعقد المدني يسعى 

كان العقد المدني حقق  اوإذتحقيق المصلحة العامة ،  إلىفيسعى  الإداريالعقد  أماالرابطة العقدية ، 

تميز  أن إلا،  الإداريبعض قواعده انتقلت للعقد  أنالسبق من حيث الوجود  وحقق الفضل من حيث 

مستقلة عن تلك المقررة  بأحكاميفرض تخصيصه  الأطرافمن حيث الهدف ومن حيث  الإداريالعقد 

 .على صعيد القانون المدني 

تغليب الصالح العام على الصالح الفردي ، في حالة التعارض على فكرة  الإداريونظرا لقيام العقد 

الحفاظ على  مبدأوتنفيذه بسلطات واسعة يختل معها  إبرامهتتمتع وهي بصدد  الإدارةبينهما ، فان 

 .صلحة طرفي العقد المعمول بها في مجال العقود المدنية التوازن بين م

تشرف  أن استثنائية مستمدة من كونها سلطة عامةالمتعاقدة بمقتضى ما منحت من سلطات  الإدارةإن 

 وبإرادتهاعليه جزاءات  توقع أن الإطارولها في هذا  للعقد تنفيذه أثناءعلى المتعاقد معها وتوجهه 

ينسب للمتعاقد  أنالتعاقد دون  إلغاءالحق في  للإدارة إنحد فسخ التعاقد ، بل  إلىالمنفردة  تصل 

، كما  إبرامهلزوال المصلحة التي استوجبت  أومع المصلحة العامة  لم يكن متوافقا إذامعها خطا 

 الأخير، وهذا الامتياز  إبرامهبعد  أوتنفيذه  أثناءكذلك الحق في تعديل شروط العقد  للإدارةيترتب 

 بمبدأمعمول به في عقود القانون الخاص والذي يطلق عليه  أساسي مبدأيتعارض مع  للإدارةالمخول 

 .ثبات العقد 
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في  الإدارة وأوضاع أحيانافي عقود القانون الخاص قد لا يتماشى  هثبات العقد المعمول ب مبدأ إن

 المبدأتخرج عن هذا  أنمن  للإدارة، فكان  تطرأالتي قد  تحقيقها للمصلحة العامة نظرا للمستجدات

 إلى الإداريةا عقوده بإخضاعالمرجوة من التعاقد ، وذلك  أهدافهاتحقيق  إلىكي تستطيع الوصول 

ما يصطلح عليه  إطارالجديدة تدخل في  المبادئجملة هذه ومن  ،تحقق هذا الغرض  أخرى مبادئ

ثر هذه النظرية بشكل أويتضح   الإدارينظرية مرونة العقد  أو،  الإداريبنظرية عدم ثبات العقد 

 مبادئبتطبيق  الإدارة إلزام، حيث لا يمكن الإداريخاص على مدى الالتزامات المتبادلة في العقد 

ن العقد شريعة أالمدنية الحديثة التي تسلم بوقواعد القانون الخاص التي تضمنتها التشريعات  وأحكام

والتزاماته المنصوص عليها بحجة  دالعق أن يقوم بتغيير جوهر طرفيه لأحدلا يجوز  إذالمتعاقدين ، 

 .ظهور ما يستلزم ذلك 

، فان الالتزام بمبدأ ثبات العقد على النحو الذي يعمل به في مجال  يةنه في مجال العقود الإدارأإلا 

الإدارة في هذه فمن واجب  ،عقود القانون الخاص لا يتفق مع المستجدات التي تتغير بتغير الزمن

مسؤولية ف ،تتدخل لتعديل نصوص العقد بما يضمن حسن سير وانتظام المرفق العام أن الحالات

 أوالنقصان  أوسلطة تعديل شروط التعاقد بالزيادة ها تسييره استلزمت منحعن تنظيمه و الإدارة

من القواعد الضابطة لسير المرافق العامة قابلية المرفق العام للتعديل  أنالتبديل ، لا سيما  أوبالتغيير 

المرفق  مكتوفة اليد وتعجز عن تنفيذ واجباتها نحو تعديل نظام سير الإدارةتقف  أنوالتغيير، ولا يقبل 

 .التغيير  إلىالحاجة  أمامالمتعاقد معها فرض عليها بمقتضى العقد الوقوف جامدة  أنالعام لمجرد 

تستطيع دائما أن تعيد النظر في موقفها بالنسبة إلى أوضاع تنفيذ المرفق المسؤولة عنه حتى  فالإدارة

  . عد تتوافق مع الصالح العامفي أثناء تنفيذ العقد كلما اتضح أن الأوضاع المحددة في العقد لم ت

ن المفيد الإشارة إلى أن جميع التشريعات الحديثة المقارنة اعترفت صراحة للإدارة المتعاقدة مو

 .ذلكبسلطة تعديل عقودها الإدارية كلما اقتضت ضرورة المصلحة العامة 

ما يعرف بالملحق ، ي إطار ف الإداريةبسلطة تعديلها لعقودها  للإدارةوقد اعترف المشرع الجزائري 

وهذا من خلال التنظيم المقرر للصفقات العمومية عبر مراحله وبنصوص قانونية مختلفة تفاوت في 

قوتها القانونية ، بداية بالأمر إلى المرسوم التنفيذي إلى القرارات الوزارية وصولا إلى المرسوم 

 .الرئاسي ، مما يثبت الأهمية البالغة لهذا الموضوع 

مشرع الجزائري من خلال تنظيمه لقانون الصفقات العمومية فقد تناول بصورة واضحة كما أن ال

ودقيقة النظام القانوني للصفقة العمومية ، دون أن يتعرض صراحة وبالتفصيل إلى النظام القانوني 

تسليط مما يستدعي المقرر للملحق في الصفقة ، وتبدو هنا جليا أهمية الموضوع محل الدراسة 

 . لآلية الملحق  لى أهم الأحكام والقواعد المنظمةالضوء ع
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 أهمية الموضوع  -1

 :ومن خلال هذه الدراسة تكمن أهمية الموضوع في عدة نواحي  

   تكمن أهمية الدراسة في محاولة التعرف على النظام القانوني الذي  :الأكاديميعلى المستوى

 .العمومية يحكم آلية الملحق في الصفقة

  جل أفأهمية الدراسة تتجلى في مساعدة وتنوير المصالح المتعاقدة من  :ى التطبيقي لى المستوع

ستعماله استعمالا قانونيا لامعرفة الأحكام والقواعد القانونية التي تضبط وتنظم ملحق الصفقة  وذلك 

  .وسليما لا يخرج عن الهدف المسطرله

 :دوافع وأسباب الدراسة  -2

منها ما يرد إلى دوافع  سية التي فرضت علينا المضي قدما في هذا البحث،الرئي والدوافع الأسبابمن 

  :موضوعيةذاتية وأخرى 

  الدوافع الذاتية 

البحث في مجال الصفقات من المواضيع الحساسة والدقيقة في نفس الوقت مما يضفي عليه طابع  -

 .الشيقةار هذه المغامرة البحثية التشويق، وهذا ما أعطاني الدافع والعزيمة على الدخول في مضم

انعدام الأبحاث الأكاديمية المماثلة لموضوعي المختار وقلة الأبحاث في مجال الصفقات العمومية  -

حتى إن وجدت فهي لا تتناول موضوع الملحق في الصفقة وان تم الإشارة لسلطة تعديل العقد و

 .لبحث في هذه الجزئية الإداري يكون ذلك دون تفصيل معمق وهذا ما صعب مهمة ا

 الدوافع الموضوعية 

  ن أالموضوع محل الدراسة من المواضيع التي تتماشى والسياسة الوطنية للبحث العلمي خاصة و

 .فيهوهذا أهم سبب موضوعي دفعني للبحث  بحتة،طبيعة العمل فيه تقنية وعملية 

 رد  يمكنالتي المختلفة ورية نظرا لما أثير من فضائح مالية لعدد هام من صفقات الجهات الإدا

صفقاتها بعضها إلى التجاوز الصادر من جانب الإدارة المتعاقدة من جراء استعمال سلطتها في تعديل 

هذا ما دفعني و ، الإدارييمثل دائرة من دوائر الفساد أصبح  اليوم الملحقف ، لهاملاحق تابعة  بإبرام

 .هذا الموضوع  موضوعيا لمعالجة

 الإشكالية -3

إلى أي مدى " إن الإشكال الجوهري في الموضوع محل الدراسة تمت بلورته على الشكل التالي

تأثير ذلك على  دىالملحق كآلية لتعديل الصفقة العمومية وم ميمكن للإدارة المتعاقدة استخدا

  ."المتعامل المتعاقد معها  في ظل غياب نظام قانوني واضح الملامح يضبط هذه الآلية؟ 

 : يدفعنا إلى طرح التساؤلات الجزئية التالية وهذا ما

 ما المقصود بالملحق في الصفقة العمومية ؟ 
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   هل الملحق يخضع لنفس القواعد المنظمة للصفقة الأصلية ؟ 

   هل للمصلحة المتعاقدة سلطة مطلقة عند إبرامها لملاحق للصفقة؟ 

   ما الغرض والدافع من إبرام الملحق في الصفقة العمومية ؟ 

  لسلطتها  اما هي الضمانات المقررة للمتعاقد في مواجهة تعسف الإدارة المتعاقدة وإساءة استعماله

 في التعديل عن طريق الملحق؟ 

   ما الحماية القانونية المقررة لآلية الملحق في الصفقة العمومية ؟ 

 :وللإجابة على هذه التساؤلات تم اعتماد الفرضيات التالية 

o ق لاحق عن التعاقد الأصلي وله علاقة بالعملية التعاقديةالملحق يمثل اتفا. 

o  الملحق يخضع تقريبا لنفس الأحكام والقواعد القانونية المقررة للصفقة مع وجود اختلاف في

 .بعض الأحكام

o  المصلحة المتعاقدة تخضع لجملة من القيود والضوابط عند إبرامها للملحق  . 

o تعديل الصفقة العمومية  الدافع الجوهري من إبرام الملحق هو  . 

o  للمتعامل المتعاقد مع الإدارة ضمانة إعادة التوازن المالي للصفقة وتعويضه تعويضا عادلا

 .ومنصفا يغطي كافة الأضرار التي تكبدها من جراء تعديل الصفقة

o  للمتعامل المتعاقد ضمانة قضائية تتمثل في لجوئه إلى القضاء. 

o بتقرير نظام عقابي للحد من  عامة وذلكملحق وللصفقة بصفة المشرع رتب حماية قانونية لل

 .التجاوزات الإدارية وانتشار الفساد الإداري

 المنهج المتبع -4

نه الأنسب والأكثر أقد اعتمدت من خلال هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، خاصة و

يل النصوص القانونية والتنظيمية ملائمة للدراسات والأبحاث القانونية ، وذلك من خلال عرض وتحل

 .وكذا الأحكام والقرارات القضائية المدعمة للموضوع 

 :أهداف الدراسة  -5

 :الأهدافتحقيق جملة من  أردتومن خلال هذه المعالجة البحثية 

   باعتباره اتفاق  الملحقوبين الأصلي توضيح التداخل الكبير بين الصفقة العمومية باعتبارها العقد

                 .الأصلين التعاقد لاحق ع

  ن المشرع وضع أعلى النظام القانوني المقرر للملحق في الصفقة العمومية خاصة وتسليط الضوء

  النظام القانوني الذي يحكم الصفقة العمومة بدقة ، بينما فيما يخص الملحق لم ينص على ذلك صراحة

  .ية جميع التنظيمات المقررة للصفقات العموم في وذلك
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   تنفيذ  أثناءطرأت لمواجهة ظروف  الإدارةتستخدمها  كآليةالدور الفعال للملحق محاولة إبراز

 .تعاقد جديد لإبرامحاجة الدون  إبرامهابعد  أوالصفقة 

   الحماية المقررة للملحق في الصفقة العمومية، والتي قررت للحد من تجاوزات  آليات أهمتحديد

استعمال حقها في التعديل، وهذا لتحقيق نوع من الشفافية والنزاهة في مجال نتيجة  المتعاقدة الإدارة

 .الصفقات العمومية بصفة عامة

   تنوير أصحاب اتخاذ القرار في الإدارات العامة فيما يجلب النفع العام ويخدم المصلحة العامة. 

   النقص  أمامعية خاصة المكتبة الجام إثراء إلى أساساهذه الدراسة تهدف  أن أنكروككل باحث لا

الصفقات العمومية، والتي تبقى دائما تحتاج بوالمتعلقة  المتخصصة تالدارساالحاصل في مجال 

 .دائما إلى مثل هذه الدراسات خاصة الحديثة منها

 الدراسات السابقة  -6

فهو من المواضيع الجديدة التي لم تخص  سابقة،موضوعي محل الدراسة لا توجد فيه دراسات 

 جدا،كما أن الدراسات السابقة فيما يتعلق بمجال الصفقات العمومية فهي قليلة  ، قبلدراسة من بال

 .ن تعرضت إلى الملحق يكون ذلك في جزئية بسيطة جداإو

 :البحثصعوبات  -7

 إلىفي الوصول  يصعوبات عديدة في سبيل إتمام هذا البحث ولكنها لم تحد من عزيمتي لقد واجهتن

ة ، ولعل ندرة الدراسات السابقة في مجال الصفقات العمومية  وصعوبة الحصول السابق الأهداف

والقرارات  الأحكامقلة  إلى إضافةعلى نماذج للصفقات العمومية التي تتسم بالطابع السري ، 

والاجتهادات القضائية في مجال الصفقات العمومية كانت أهم العقبات التي  القضائية والتحكيمية

 .بصدد جمع المادة القانونية والعلمية  صادفتني وأنا

 :أساسيينوقد عالجت هذا الموضوع من خلال فصلين 

وقد تم تخصيصه لماهية الملحق في الصفقة العمومية والذي عالجته من خلال ثلاث  :الأولالفصل 

لمشروعية  الثانيوفي المبحث  العمومية،منه لمفهوم ملحق الصفقة  الأولخصصت  مباحث،

  .العموميةأما المبحث الثالث فخصصته لدوافع إبرام الملحق في الصفقة  ،الصفقة الملحق في

للقواعد القانونية والإجرائية المطبقة على ملحق الصفقة العمومية  وقد تم تخصيصه : الفصل الثاني

الرقابة على ملحق الصفقة  الأولوالذي عالجته بدوره من خلال ثلاث مباحث ، تناولت في المبحث 

 نازعات الناتجة عن ممارسة سلطة التعديلفقد خصصته لضمانات الم المبحث الثاني أما،  موميةالع

            . ليات حماية ملحق الصفقة و نهاية آثارهفخصصته لآ الثالث ثأما المبح
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 ولالفصل الأ

 ماهية ملحق الصفقة العمومية

ختلافا واضحا عن عقود القانون الخاص إدارية تختلف حكام والقواعد التي تخضع لها العقود الإلأا نإ

ن أدارة الحا  فاي لإلالوفة في القاانون الخااص فيكاون أمتيازات غير ماويرجع ذلك لتميزها بشروط و

ن تعاد  العقاد أو أرادتهاا المنفاردة إن تفسا  العقاد بأو أ تفرض جزاءات ذات طابع مالي على المتعاقاد

دارة المتعاقادة تباشار الإالأخيارة  ن تغير بعض شروط تنفياذ    وفاي هاذ  الحالاة أو أو نقصانا أزيادة 

 .لية الملح  آسلطة التعدي  عن طريقة 

ن أكاد علاى أ شرع الجزائري من خلا  تنظيمة لقانون الصافقات العمومياة عبار مراحا  مختلفاةمن الإ

دارياة وبالتاالي فاان الشاروط انساتةنائية المميازة للعقاد إالطبيعة القانونية للصفقة العمومياة هاي عقاود 

 .داريا إعتبارها عقدا إيضا بأداري كسلطة التعدي  مةلا تباشر على الصفقة العمومية الإ

التسااا  الاذي يتباادر لكن  متياز تعدي  صفقاتها عن طري  ما يسمى بملح  الصفقة  إدارة لها ذن الإإ

 .الملح  في الصفقة العمومية ؟ ماهية: لنا يكون حو  

لياة الآ و  من هذ  الدراسة البحةياة حاو  تحدياد هوياة وملاما  هاذ  ن نخصص الفص  الأأينا أرتإلذا 

نا ولاودقيقة   لذا ح حكام واضحة المعالمأالتي لم ينظم لها المشرع من خلا  تنظيم الصفقات العمومية 

 :دراسة وتحلي  هذا الفص  من خلا  المباحث التالية 

 .العموميةمفهوم ملح  الصفقة   :الأو المبحث 

 .العموميةمشروعية ملح  الصفقة  :الةانيالمبحث 

 .العموميةبرام ملح  الصفقة إفع ادو :الةالثالمبحث 

 مفهوم ملحق الصفقة العمومية  :الأولالمبحث 

وذلاك  بارام ملاحا  لصافقاتها التاي تبرمهااإدارة سلطة ات العمومية قرر للإن التنظيم المتعل  بالصفقإ

صا  وهاي ن نعار  علاى الأأحكام هذا التنظيم   وقب  التقصي عان ملحا  الصافقة   ن باد أفي حدود 

قاانون الصافقات العمومياة السااب  تام الغااا     نأ وبماان الملح  هو مان توابعهاا   أالصفقة خاصة و

ماار الااذي الأ المتعلاا  بتنظاايم الصاافقات العموميااة    632 -01ون جديااد تحاات رقاام وذلااك باصاادار قااان

وسنعالج  يستدعي بنا دراسة الصفقة العمومية والملح  التابع لها على ضوء التنظيم الجديد للصفقات  

صالية الصافقة الأالملحا  عان تميياز  وكاذلك  ملحا  الصافقة  خلا  هذا المبحث الصفقة العموميةمن 

  : صرها وذلك من خلا  المطالب التاليةناعن عو

 الصفقة العمومية :الأو المطلب 

 يةمالصفقة العموملح  : المطلب الةاني

 وعناصرها صليةلصفقة الأا تمييزالملح  عن :المطلب الةالث
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 الصفقة العمومية: ول المطلب الأ

ساسااية التااي تضاابط إن للصااقفقات العااقمومية أهميااة كباارت فااي انقتصاااد الااوطني كونهااا الوساايلة الأ

الجزائري أهمياة خاصاة   ولتحدياد  لذلك أعطاها المشرع  مشاريع التنمية و الحياة انقتصادية للبلاد 

هم التطورات التي عرفتها الصافقة أإلى هوية الصفقة العمومية  سنسلط الضوء على تحديد مفهومها و

مية التي تبرمها بغض النظر عن بقية تعدي  الصفقة العموفي منذ نشأتها   كما سنوض  سلطة الإدارة 

   سالطة توقياع الجازاءات   سالطة فسا  وإنهااء الصافقة  السلطات الأخرت سلطة الرقابة والإشراف 

ن الملحا  فاي الصافقة صاادر بنااءا علاى سالطة الإدارة فاي أذلاك تبرير لأنها خار  مجا  الدراسة  و

 .تعدي  عقودها الإدارية 

ها الصافقة ؟ ومالمقصاود بسالطة ت  وماهي أهم التطورات التي شهد مية ؟فما المقصود بالصفقة العمو

 .؟ العمومية  لصفقةاتعدي  

 :يليفيما شكانتوسنحاو  معالجة هذ  الإ

 العـمومـيـة ةمـفهوم الصـفق :الأولالفرع 

 حادأديولوجيات معينة ون ينكر إن مفهوم الصفقات العمومية في تطور  شهد مراح  كبرت تجاذبتها إ

 .1تفا  العامساسا بالإأرتباط القائم بين الصفقات العمومية والمجا  انقتصادي والمحددة الإ

أو القضااء أو  ضي منا إعطااء تعرياف لهاا ساواء مان ناحياة التشاريعتإن دراسة الصفقات العمومية تق

رع بالاذكر نواع الصافقات التاي خصاها المشاأهم ألى إو    تمييزهاقتضي منا تحديد معايير تالفقه كما 

 .العموميةمن خلا  التنظيم المتعل  بالصفقات 

 العمومـيـة ةتـعريف الصـفق: ولاأ

العمومياة  وهاذا نظارا ليهمياة  ةإلى إيجاد تعريف للصافقو الفقه  لقد حاو  ك  من التشريع و القضاء

 :في ما يلي التي تكتسيها   وسنحاو  تحديد ك  تعريف 

 : التعريف التشريعي -1

نعرض هاذ  التعريفاات وس العمومية  ةرع الجزائري عبر قوانين الصفقات المختلفة الصفقعرف المش

 :حسب التدر  الزمني

 

09 -76مر الأقانون الصفقات الأول  -0
2 : 

                                                 
1Hamidi Hamidi :" l'économie de marché avec ou sans l'état", la revue maghrébine de droit 

C.P.U., 1999, P13 
ولى ، جسور للنشر ، الطبعة الأ( دراسة تشريعية قضائية فقهية )الصفقات العمومية في الجزائر ، : عمار بوضياف.د 2

 . 36، ص 6112والتوزيع ، المحمدية ، الجزائر ، 
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إن الصفقات العمومية هي عقود "  :على أنها العمومية لصفقاتا 01 -22من الأمر  10عرفت المادة  

والبلديات و الماسسات والدواوين العامة وف  الشاروط المنصاوص خطية تجريها الدولة والمحافظات 

 .خدماتو أ   توريدو أشغا  أعليها في هذا القانون وذلك بهدف تحقي  

    :141-22 المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي -2

المتعاماا   المتعلاا  بالصاافقات التااي يبرمهااا 01/14/0026المااارف فااي  041-26عاارف المرسااوم  

صاافقات المتعاماا  العمااومي عقااود مكتوبااة حسااب مفهااوم : " لصاافقات العموميااة علااى أناعمااومي ال

العقود ومبرمة وف  الشروط الواردة في هاذا المرساوم قصاد إنجااز الأشاغا  أو  التشريع الساري على

 .1"إقتناء المواد والخدمات

 :1001المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية لسنة -3

منااه تعريفااا فااي نااص  0000نااوفمبر 10المااارف فااي  434-00المرسااوم التنفيااذي رقاام تضاامن  لقااد

الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب التشريع : " ما يلي على نصال   حيث أشار للصفقات العمومية

قتناء المواد إالساري على العقود المبرمة وف  الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغا  و

 .2"والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة

المووخرف  ووي  332 -92المعوو ل والمووتمم بالمرسوووم الرساسووي رقووم  219 -92المرسوووم الرساسووي  -4

المعماو   الصفقات العمومية عقود مكتوبة فاي مفهاوم التشاريع:" حيث نص على أن   27/19/2992

قتناااء المااواد إز الأشااغا  وبااه تباارم وفاا  الشااروط المنصااوص عليهااا فااي هااذا المرسااوم قصااد إنجااا

  .3"والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

 :المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  237 -19المرسوم الرساسي  -1

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم : "منه  14الصفقات العمومية المادة  شارت لتعريفأوقد  

شاغا  نجااز الأإروط المنصاوص عليهاا فاي هاذا المرساوم  قصاد تبرم وف  الش التشريع المعمو  به  

  .4"قتناء اللوازم والخدمات والدراسات   لحساب المصلحة المتعاقدةإو

قتصاادية إيبدو من خلا  النصوص الساابقة والتاي صادرت فاي حقباة زمنياة مختلفاة با  وفاي مراحا  

ختلفات اللصفقات العمومية وإن وسياسية مختلفة مدت إصرار المشرع الجزائري على إعطاء تعريف 

 .صياغته بين مرحلة وأخرت

                                                 
 .01العدد  رسمية،جريدة  العمومي،مها المتعامل للصفقات التي يبر المنظم 041 -26من المرسوم  14المادة  1
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية   434 -00من المرسوم التنففيذي  13المادة  2
-16المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  6112أكتوبر سنة  62المؤرخ في  332-12من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة  3

611. 

 .1ص  ،12 درسمية، العدجريدة  ،6101كتوبر أ 12في المؤرخ 632-01رئاسي المرسوم ال من 14المادة  4
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 :ولع  إصرار المشرع على إعطاء تعريف للصفقات العمومية يعود بالأساس ليسباب التالية

 .إن الصفقات العمومية تخضع لطر  إبرام خاصة وإجراءات معقدة -1

 .إن الصفقات العمومية تخضع لأطر رقابية خاصة داخلية وخارجية -2

ستةنائية غير مألوفة فاي عقاود الصفقات العمومية تخو  جهة الإدارة مجموعة من السلطات الإ إن -3

 .أخرت

 :القضاسيالتعريف  -2

إن القضاء الإداري الجزائري حا  فصله في بعاض المنازعاات قادم تعريفاا للصافقات العمومياة و قاد 

ياربط  عقاد"العمومياة ن الصافقة ذهب مجلس الدولة الجزائري فاي تعريفاه للصافقات العمومياة علاى أ

 .1" نجاز مشروع أو أداء خدماتإالدولة بالخواص حو  مقاولة أو 

ويبدو من خالا  التعرياف أن مجلاس الدولاة حصار مفهاوم الصاقفقة العمومياة علاى أنهاا ربااط عقادي 

ر غيا 2خرآيجمع الدولة بأحد الخواص   في حين أن القعقد أو الصافقة العمومياة يمكان أن تجماع طرفاا

ن القااوانين الجاااري بهااا العماا  أ  خاصااة والدولااة ممااةلا فااي الونيااة أو البلديااة أو الماسسااات الإداريااة

يضاا أ  و 11و 40ساها القاانون المادني فاي ناص ماواد  أتعترف لهذ  الهيئات بح  التقاضاي وعلاى ر

 0001ة لسانة مناه   وقاانون الونيا 21ولى وكذلك المادة في نص مادته الأ 0001قانون البلدية لسنة 

 .خرت كةيرة أوتنظيمات  22ولى وكذلك المادة في نص مادته الأ

ص في حين احد الخوأو نها عقد يجمع بين الدولةأعلا  حصر الصفقة العمومية على أن التعريف أكما 

ومع ذلك تظ  تحاتفظ بطابعهاا  أخرت ن الصفقة العمومية قد تجمع بين هيئة عمومية وهيئة عمومية أ

 .عموميةها صفقة المميز كون

 :التعريف الفقهي  -3

جمع فقه القانون الإداري أن نظرياة العقاد الإداري هاي نظرياة قضاائية أرساى مبادئهاا وأحكامهاا ألقد 

جتهاداتااه ماان خاالا  القضااايا والمنازعااات االإداري الفرنسااي ممااةلا فااي مجلااس الدولااة عباار  لقضاااءا

 . 3المعروضة عليه

ناه العقاد الاذي يبرماه شاخص مان أشاخاص القاانون العاام قصاد أي على و لقد عرف الفقه العقد الإدار

إدارة مرف  عام أو بمناسبة تسيير  و تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلاك بتضامين العقاد 

  وبما أن الصفقة عقد إداري فان هذا التعريف شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص

  .آليا يسقط عليها

                                                 
 .60، ص  المرجع السابق: عمار بوضـياف  .د 1
 . 62، ص  المرجع السابق:  سليمان محمد الطماوي .د 2
 . 31،  30، ص  المرجع السابق: عمار بوضياف  .د 3
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 معايير تمييز الصفقة العمومية: ثانيا

ستجابة للضرورة العملية إ  وذلك  ختلاف والتباين في مختلف قوانين الصفقات العموميةبالرغم من الإ

ناه ورغام كا  ذلاك فاان كا  أن إ  قتصادية للبلاد عبر مراح  متعاددة المتعلقة بالتحونت السيايية والإ

 .ساسية لتمييز الصفقة عن غيرها ير الأحتوت على بعض المعاياهذ  القوانين 

عتمااد  المشاارع الجزائااري هااو وجااود شااخص معنااوي عااام إهميااة والااذي أكةاار ن العنصاار الأأولعاا  

 .1كطرف في العقد

 :المعيار العضوي  -1

مماا  22/01العمومية بداية بقانون  ولى لتشريع الصفقاتقر المشرع هذا المعيار منذ المرحلة الأألقد  

   2ن هذا العقد هاومن قبيا  الصافقات العمومياةأالشخص المعنوي العام هي الدالة على  جع  مشاركة

برام إذ يتصور إ  نه صفقة عمومية ألى تكييف العقد على إهذا الشرط ن يادي حتما  لكن مجرد توافر

   . القانون العام ومع ذلك يكون العقد من عقود القانون الخاص شخاصأعقد يكون طرفه شخص من 

حااد أن يكااون أولكاان كاا  العقااود انداريااة يجااب   داريااة إدارة عقااودا الإ نااه ليساات كاا  عقااودلأذلااك و

 .3شخاص القانون العامأق  شخصا من طرافها على الأأ

شااخاص حاادد الأ  0022-12-02المااارف فااي  22/01مر فقااانون الصاافقات العموميااة الصااادر بااالأ

 :من والمتمةلة في ك    العموميةت المعنوية العامة التي تخضع عقودها لنظام الصفقا

 الدولة -

 المحافظات -

 .الماسسات والدواوين العامة  -

طلاا  عليااه فااي ذلااك الحااين بالمتعاماا  أمنااه تحديااد مااا  11المااادة  تفقااد حاولاا 041-26مااا المرسااوم أ

 :وهيالعمومي 

 دارات العموميةجميع الإ -

 شتراكيةجميع الماسسات الإ -

 .ة يتلقى مديرها تفويضا لعقد الصفقات ي وحدة لماسسة عموميأ -

                                                 
التشريع الجزائري  ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة  الرقابة على الصفقات العمومية في: عبد الوهاب علاق  1

 . 01، ص  6114- 6113بسكرة ،  
2Mohamed Kobtan :" le régime juridique des contrats du secteur public", étude de droit 

compare algérien et française, p17. 
 .  01المذكرة السابقة، ص : عبد الوهاب علاق  3



 ملحق الصفقة العموميةماهية                                  الفصل الأول                                                             

 11 

سااتغلانت الفلاحيااة الإ 11داريااة الااواردة فااي المااادة شااخاص الإهااانء الأ ىضاااف المشاارع علااأوقااد 

خاار  أوقااد  ، ماان هااذا المرسااوم 61طااار التساايير الااذاتي   وذلااك فااي المااادة إالمنظمااة والمساايرة فااي 

 . 1دية من نطا  الخضوع لهذا القانونقتصاالماسسات العمومية الإ 10-22القانون التوجيهي 

فقاد حادد الأشاخاص المعنوياة العاماة التاي تخضاع عقودهاا لنظاام  434-00أما المرسوم التنفيذي رقم 

 :وهيالصفقات العمومية 

 الإدارات العمومية -

 الهيئات الوطنية المستقلة -

 الونيات -

 البلديات -

 الماسسات العمومية ذات الطابع الإداري -

في تحديد  ليشخاص التي تستطيع إبرام الصفقات العمومية في مادته  611-16المرسوم الرئاسي أما 

 :فقد خص بالذكر 16

الإدارات العموميااة   الهيئااات الوطنيااة المسااتقلة   الونيااات البلااديات   الماسسااات العموميااة ذات  -

وصااية ذات الطااابع العلمااي الطااابع الإداري   مراكااز البحااث والتنميااة   الماسسااات العموميااة الخص

والتكنولااوجي  الماسسااات العموميااة ذات الطااابع الصااناعي والتجاااري   عناادما تكلااف هااذ  الأخياارة 

 . ستةمارات عمومية بمساهمة نهائية من ميزانية الدولةإنجاز مشاريع إب

 شاخاصأ بإضاافة 611-16المعد  والمتمم للمرسوم الرئاسي  332 -12وجاء المرسوم الرئاسي رقم 

 632 -01الرئاسي الجديد  يضا المرسومأقر  أوهو ما  ذكرها خرت لم يسب  للقوانين السابقة أمعنوية 

يضاا مان المرساوم أ 16والتاي تقابلهاا الماادة  332-12مان المرساوم الرئاساي  16ضاافت الماادة أفقد 

 :2شخاص التاليةالأ 632 -01الرئاسي 

 افي والمهنيالماسسات العمومية ذات الطابع العلمي والةق -

 الماسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني -

 الماسسات العمومية ذات الطبع الصناعي والتجاري -

و جزئياا  بمسااهمة ماقتاة أنجاز عملية ممولة كلياا إقتصادية   عندما تكلف بالماسسات العمومية الإ -

 .و نهائية من الدولةأ

                                                 
, P158     .1Mohamed Kobtan : op.cit 

 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 632-01، و المرسوم الرئاسي 332-12من المرسوم الرئاسي  16انظر المادة  2
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لى المساولين إن تفوض صلاحياتها في هذا المجا   أات ن لك  سلطة من هذ  السلطأشارة وتجدر الإ

  ون  1حكام التشريعية والتنظيمية المعمو  بهااي حا  بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا ليأالمكلفين ب

و ممان فاوض لهام أن اذا كانت صادرة من طارف السالطات الساابقة الاذكر إتص  الصفقات العمومية 

 .قانونا تلك الصلاحية 

ن العقاد ضفاء الصفقة العمومياة علاى العقاد لأحد العناصر الضرورية لإأعيار العضوي هو من ن المإ

  .شخاص القانون الخاص هو دون شك عقد مدني ويختص به القضاء المدنيأبين شخصين من  المبرم

 .2حكامفي الكةير من الأ أكد مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأوقد 

 :المعيار الشكلي  -2

ساسااي تااداولت علااى ذكاار  كاا  أ   وشاارط الكتابااة شاارط ن تكااون الصاافقات مكتوبااةأ 3قااانونشااترط الإ

الاذي يعارف الصافقات العاماة علااى  01-22مار قاوانين الصافقات العمومياة الجزائرياة   بداياة مان الأ

  وكاذا المرساوم  041-26ولى   وكذلك الحاا  بالنسابة للمرساوم نها عقود خطية في مادته الأأساس أ

  والمرسااوم الرئاسااي  13فااي مادتااه  611-16والمرسااوم الرئاسااي  13فااي مادتااه  434-00 التنفيااذي

وشرط الكتابة مقرر أساسا للإةبات في حالة المنازعة فتقتضي حساسية  .منه  14في المادة  01-632

ن ألتزاماات الفنياة والتقنياة وحتاى التكنولوجياة الصفقة العمومية ن سيما الجواناب المالياة وجواناب الإ

برام عقاود إلزامية الكتابة في إلزامية الكتابة فقاعدة إتكون عقودا مكتوبة   فالمشرع جع  القاعدة هي 

 . 4اندارة ماكدة

 :الماليالمعيار  -3

مالي محدد عبر كا  التعاديلات التاي مسات  فخص المشرع الجزائري عقود الصفقات العمومية  بسق

نخفاض لقيماة الادينار الجزائاري  وكاذا خاوف إيبرر  من  جراء مان كان لهذا الإإقانون الصفقات   و

جرائية في قانون الصفقات للقواعد الإ بالخضوع دارة المتعاقدة  ويةق  كاهلهان يره  الإأالمشرع من 

جاراءات العاماة خدماة للإ ن تتعطا  المصالحةأخشاية  العمومية  عنادما تكاون محا  مصااريف زهيادة

 .5عتبار العقد صفقة عمومية هو من قبي  الرقابة الماليةمعين لإن تحديد سقف أونشك   الروتينية 

حياث   ن السقف المالي كان مح  تعدي  في معظم النصوص المنظمة للصفقات العمومياة أوالملاحظ 

مان  11الماادة  هتاقرروهاذا ماا ملاياين ديناار جزائاري  2ن وص  ساقف ألى إرتفاع مستمر إكان في 

                                                 
 .السابق الذكر   632 -01من المرسوم الرئاسي  12لمادة ا 1

2Jean Rivero-Jean Valine :" droit administratif", 17eme édition, Dallolz, 1998, p115.                
3Jean- Mari delhay :" le nouveau code des marchés publics", puits fleurt, 2004, p 90-91. 

 
دون القيود الواردة على حرية الإدارة لدى تعاقدها ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، :محمد الصالح فنينش  4

 . 006ص سنة، 
 . 04المذكرة السابقة، ص :  عبد الوهاب علاق   5
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شغا    وذلك بالنسبة لي  611-16المعد  والمتمم للمرسوم الرئاسي  310-13المرسوم الرئاسي رقم 

 .1والخدماتأملايين دينار جزائري بالنسبة لخدمات الدراسات  4ووالتوريدات   

تم رفع فقد    611-16المعد  والمتمم للمرسوم الرئاسي  332-12ما بصدور المرسوم الرئاسي رقم أ

شااغا  واللااوازم مااع نساابة لخاادمات الألنااار جزائااري وهااذا باملايااين دي 2 ىلااإالسااقف المااالي مجااددا 

 . 2و الخدماتأحتفاظ بنفس السقف المالي  فيما يتعل  بخدمات الدراسات الإ

المرساوم حافظ على نفس السقف الماالي المقارر فاي فقد  632-01وبصدور المرسوم الرئاسي الجديد 

332-12 الرئاسي
3 . 

و يقا  عناه أياين ديناار ملا 2و طلب يساوي مبلغه أك  عقد  نأ 632 -01قد قرر المرسوم الرئاسي و

بارام إن يقتضي وجوباا  الخدمات و أدمات الدراسات خار لنملايين دي 4و اللوازم وأشغا  لخدمات الأ

 .المرسومصفقة في مفهوم هذا 

 :الموضوعيالمعيار  -4

عاد المعبار الحقيقاي عان التاي ت ر الحاجات العاماةوعرف موضوع الصفقات العمومية تطورا وف  تط

 01-14 الرئاسي رقممن المرسوم  11ما عبر عنه المشرع الفرنسي في المادة  الصفقة وهوموضوع 

 .6114-10-02المارف في 

بتداءا مان اخر عرفه قانون الصفقات العمومية  فختلفت مواضيع الصفقات العمومية من تعدي  لآإوقد 

نتهااءا بالمرساوم او توريادات وأشاغا  خادمات أشاك  كان موضوع صفقات الدولة في  01-22مر الأ

شغا  نجاز الأن موضوع الصفقة العمومية يكون لإأوالذي نص على  14في مادته  632-01الرئاسي 

 .قتناء اللوازم والخدمات والدراسات إو

صطل  أن هذ  الصفقات التي سب  ذكرها هي صفقات عمومية بنص القانون كما ألى إشارة وتجدر الإ

 . 4تسميتها الفقهاء على

 :لو ة أمعيار الشروط غير الم -1

يه في هذا المجا  حياث ألوفة فك  فقيه يقدم رأتعريف محدد للشروط غير الم ختلف الفقهاء في وضعإ

يعاد بااطلا فاي عقاود القاانون  ناه الشارط الاذيأساتةنائي بلى تعريف الشارط الإإ" فالين" ستاذ ذهب الأ

لوفاة هاي تلاك أن الشاروط غيار المألاى القاو  إستاذ فيادا    وذهب الأ  5مالخاص لمخالفته للنظام العا

                                                 
 . 611-16المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  310-13من المرسوم الرئاسي  11المادة  1

 .611-16المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  332-12من المرسوم الرئاسي  14المادة  2
 .صفقات العمومية المتعلق بتنظيم ال 632-01من المرسوم الرئاسي  12المادة  3

4 André de l'aubadair - Jean Claude- Vanezia Styve gaudete," Manuel droit administratif", 
15 éme édition, L.G.D. J, 1995, p241.      

 . 51 المذكرة السابقة ، ص: محمدعلاق  5
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نماا إصاطدامها بالنظاام العاام  وإو أساتحالتها إفاراد   لايس بسابب دراجهاا فاي عقاود الأإالتي ن يمكان 

شروط وفي هذا المجا  تصب  الشروط غيار  فراد منعتاد  الأإما ولمخالفتهاأتسامها بالسلطة العامة اب

سااليب القاانون أساتخدام إدارة فاي وسايلة ياتمكن مان خلالهاا القاضاي مان الكشاف عان نياة الإ لوفةأالم

 .العام

كةاار ماان تلااك التااي يتمتااع بهااا المتعاماا  أمتيااازات إدارة بحقااو  وعاات الإتذا تمإوتباادو هااذ  النيااة جليااا 

ا تلاك التاي نهاألوفاة علاى ألاى تعرياف الشاروط غيار المإبينما ذهب مجلس الدولاة الفرنساي   .المتعاقد

ن ألتزاماات غريباة فاي طبيعتهاا عان تلاك التاي يمكان إوتحملاه أحاد الطارفين المتعاقادين حقوقاا أتمن  

 .1يواف  عليها

دارة لقد كرس المشرع الجزائاري هاذا المعياار فاي مختلاف قاوانين الصافقات العمومياة   فااعترف لالإ

 . 2على مستوت دائرة القانون الخاصمتيازات التي ننجد لها مةيلا بممارسة جملة من السلطات والإ

ن أعترفات صاراحة للمصالحة المتعاقادة إ 632-01مان المرساوم الرئاساي  006لى المادة إفبالرجوع 

لتزاماتاه وهاو ماا لام يقارر  إعاذار للطارف المتعاقاد للوفااء بإتفس  الصفقة من جانب واحد بعد توجيه 

 .3القانون المدني

 ناص ئي فيماا يخاص دفااتر الشاروط المنصاوص عليهاا بموجابساتةنايضاا هاذا الشارط الإأنلمس كما 

 . 4الرئاسي من نفس المرسوم 01 المادة

  .5لى القضاءإوكذلك في إمكانية فرض عقوبات مالية دون اللجوء 

جباار المتعاما  المتعاقاد إساها أتي علاى رأيضا وسائ  الضغط التاي ياألوفة أومن بين الشروط غير الم

و أ   6هحلولها محلابتمام المشروع  دارة بنفسها لإن تح  الإأنفذ على حسابه كو تألتزاماته إعلى تنفيذ 

الشرط كةيارا ماا يادر  فاي دفااتر  خر وعلى نفقة المتعاقد المقصر  وهذاآلى شخص إتحي  المشروع 

 .الشروط 

 نواع الصفقات العمومية أ :ثالثا

 16/611لمرسااوم الرئاسااي ن المشاارع الجزائااري ماان خاالا  تنظيمااه للصاافقات العموميااة بموجااب اإ

  ولم يشم  قانون الصافقات    ركز على سبي  الحصرعلى عقود معينة 01/632والمرسوم الرئاسي 

                                                 
1Jaqueline Morand –Deviller : "Cours de droit administratif", 5eme édition, p. 393,                                                                                                                 

 et Mohamed kobtan : op.cit., p19-18 . 
 . 20عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص  .د 2
 .الذكرسابق ال ،632-01من المرسوم الرئاسي  006انظر المادة  3
 .632-01من المرسوم الرئاسي  01انظر المادة  4
 .632 -01من المرسوم الرئاسي  10انظر المادة  5

،   6116دور الشروط الإستثنائية في تمييز العقد الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية  : مازن ليلو راضي  .د 6
 . 00ص 
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ومان أهام العقاود التاي   فقد خصه المشرع بأحكام تنظيمية خاصاة  -متيازالإ –لتزام العمومية عقد الإ

  16/611المرساوم الرئاسااي مان 00المااادة ناص تناولهاا قاانون الصاافقات العمومياة وذلاك ماان خالا  

اللتاان أشاارتا إلاى أربعاة عقاود إدارياة فقاط وهاي عقاد  01/632من المرسوم  03والتي تقابلها المادة 

تشام  : "     وهذا على النحو الآتاي نجاز الدراساتإعقد  عقد الخدمات   الأشغا  العامة عقد التوريد

 :تية أو أكةرلآاحدي العمليات إالصفقات العمومية 

 .قتناء اللوازمإ -

 .نجاز الأشغا إ -

 .تقديم الخدمات -

 ."نجاز الدراساتإ -

والمشرع الجزائري في تنظيمه للصفقات العمومية في ك  مرحلاة تاريخياة عرفتهاا الصافقة العمومياة 

ة حو  نوع العقود التي يطل  عليها وصف الصفقة العمومية وكذلك حو  لختلفت نظرته في ك  مرحإ

 .طلقها على العقدالتسمية التي ي

فاي ناص المتضمن قاانون الصافقات العمومياة  02/12/0022المارف في  22/01مربالرجوع إلى الأ

نجاااز الأشااغا  أو تورياادات أو خاادمات   وفااي الفصاا   إعقااد 1 :المااادة الأولااى منااه التااي أشااارت إلااى

 .السادس من نفس الأمر خصه المشرع لأحكام الصفقات المتعلقة بالدراسات

المنظم للصافقات العمومياة التاي يبرمهاا المتعاما   0024//01/14المارف في  26/041 مرسومأما ال

وهاو  عقد إنجاز الأشغا  وعقد إقتناء الماواد والخادمات   2فقد أشارت المادة الرابعة منه إلىالعمومي 

ضامن المت 10/00/0000الماارف فاي  00/434من المرسوم التنفيذي  06 والمادة 13ما يقاب  المادة 

 .تنظيم الصفقات العمومية  والتي أشارت إلى نفس العقود

ما يلاحظ من خلا  التنظيم الذي عرفته الصفقة العمومية أن عقد التورياد عارف عادة تساميات ناذكر  

   00/03وكاذلك المرساوم التنفياذي  26/041ذا حسب ما جاء باه المرساوم هقتناء المواد وإمنها عقد 

 .01/632والمرسوم الرئاسي 16/611ما أشار إليه المرسوم الرئاسي  قتناء اللوازم وهذاإوعقد 

وكاذلك  26/041وما يلاحظ أيضا أن عقاد الدراساات لام يخصاه المشارع بالاذكر مان خالا  المرساوم 

وأضاف عقاد الدراساات   ماع العلام أن قاانون  16/611  وجاء المرسوم  00/430المرسوم التنفيذي 

قد ذكر هذا العقد وخصه بالدراسة مان خالا  الفصا   22/01الأمر  الصفقات العمومية الأو  بموجب

 .تي ك  نوع من  هذ  الصفقات السادس منه   سنوض  في الآ

                                                 
1

 .المتضمن قانون الصفقات العمومية 22/01لأمر من ا 22، 22، 21، 24انظر المواد  
من  06 و 13نظم للصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي  وأيضا المادة مال 26/041من المرسوم  14اظر المادة  2

 . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 00/434المرسوم التنفيذي 
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-01مان المرساوم  الرئاساي  03والماادة  14ناص المشارع فاي الماادة  : 1شواالصفقات انجاز الأ -1

نجاااز إمحااددا  لصاافقات  لاام يقاادم تعريفااا والملاحااظ أن المشاارع علااى هااذا النااوع ماان الصاافقات 632

و ألاى قياام المقااو  ببنااء إشاغا  تهدف صفقة الأ"  :بنصه كتفى بتحديد الهدف من الصفقةاشغا   والأ

و جزء منها   بما في ذلاك التجهيازات المشاتركة الضارورية أمنشاة  هدم وأ و ترميمأهي  أو تأصيانة 

 ".لمتعاقدة صاحبة المشروع حترام البنود التي تحددها المصلحة اإستغلالها   في ظ  ن

-16مان قاانون الصافقات السااب   00ستدرك النقص المتواجد في الماادة إوتجدر الإشارة أن المشرع 

 .التي لم يحدد فيها الهدف من صفقة الأشغا  العامةو 611

عقد مقاولة بين شاخص مان : "نها أوقد عرف القضاء انداري المقارن هذا النوع من الصفقات  على 

و أو التارميم أعماا  البنااء أو شاركة بمقتضاا  يتعهاد المقااو  بعما  مان أم وفارد اص القانون العشخاأ

لمصالحة عاماة مقابا  ةمان يحادد فاي ام وتحقيقاا الصيانة في عقار لحسااب هاذا الشاخص المعناوي العا

 . 2"العقد

 :عناصرةلاةة  العامة توافرشغا  في صفقة الأ أنه يلزمويتبين من هذا التعريف 

 : 3ن يكون موضوع العق  عقارأ -أ

عماا  أو شاكله كأفاي تكويناه  حداث تغيير في العقار ذاتاه  إلى إعما  مح  العقد تهدف ن الأأبمعنى  

شاغا  العاماة ماا صلاح والترميم والصيانة وعلاى ذلاك ن يعتبار مان قبيا  الأالبناء والحفر والهدم والإ

نهاا ن تنصاب لأ  عما  مادياة كتساليم العقاار ماةلا أو حتى أيجار   إو أيرد على العقار من عقود بيع 

عماا  علاى منقاونت مهماا كانات أشاغان عاماة ماا يارد مان أ  ون يعتبار  4على تغيير في العقار ذاتاه

نها عقدا إداريا   إذا ما توافرت عناصر  المعروفة   ولكناه ن أمكن إعتبار العقد في شأهميتها   وإن أ

ن يكاون أن المنقو  الذي يصاب  عقاار بالتخصايص   هاو عقاار يمكان أشغا  عامة  على أيكون عقد 

 .5شغا  عامةأموضوعا لعقد 

 :عامشاال لحساب شخص معنوي ن تتم الأأيجب  -ب 

و مرفقياا أقليمياا إشغا  لحساب شخص معنوي سواء كان شخصا معنوياا عاماا عما  الأأن تتم أيتعين 

 .م ن أشغا  العامة عقد الأ وسواء كان الشخص المعنوي مالكا للعقار موضوع

                                                 
1

 .241، ص16انظر الملحق رقم  
 .413ص  ،0002الإسكندرية،  المعارف،ة أمنش والدولية،  دون طبعة، موسوعة العقود الإدارية  :شةعكاحمدي ياسين  2
 .العقاروالتي تتعلق بمفهوم  والمتمم،المعدل  المدني،القانون  المتضمن 12 – 21مر الأ من 223المادة  3
 . 23، ص  6112قاهرة ، ، دار الفكر العربي ، ال 10ط  ،العقود الإدارية : حمود عاطف البنا م. د 4
 . 23المرجع نفسه ، ص  : محمود عاطف البنا  .د 5
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ن العقاد الاذي يبرماه إجار عقاارا لتشاغيله كمستشافى ماةلا فائساتاذا قام شخص معناوي عاام بإومن ةم ف

يكون من عقود  و الترميم للعقارأعما  الصيانة أو الشركات للقيام بأفراد حد الأأالشخص المعنوي مع 

ةاار آم الذي تم العم  لحسابه للعقار ما دامات شغا  العامة بغض النظر عن عدم ملكية الشخص العاالأ

 . 1ليهإالعقد سوف تنصرف 

 :عامةشاال تحقيق منفعة اله ف من الأ أن يكونيجب  -ج

شاغا  العاماة فاي البداياة تقتصار علاى   حياث كانات الأ 2عرفت هذ  الفكرة تطورا كبيارا عبار الازمن

شاغا  علاى نه لو تمت هاذ  الأأعام   حيث شغا  الواقعة على العقارات التي تدخ  ضمن الدومين اللأا

داري فص  بين الفكرتين  داريا   ولكن القضاء الإإعتبر العقد أعقار يدخ  ضمن الدومين الخاص  لما 

ن تدخ  أموا  العامة  فليس من الضروري  شغا  العامة تنفص  تماما عن فكرة الأن صفقة الأأقر أو

شغا  العامة تحقي  النفع ن يكون المقصود  بالأأب  يكفي   موا  العامةشغا  العامة ضمن الأصفقة الأ

 . 3العام

شغا  العامة التي ترد على عقار تحقي  النفع العام لمن تتص  مصالحهم بهذا ن تتص  الأأوعليه يجب 

 . 4و المستشفياتأالعقار كما هو الحا  بالنسبة للمدارس 

خصااب لتطبيقااات الرقابااة التقنيااة فااي مجااا  شااغا  العامااة هااو المجااا  الن عقااد الأأشااارة وتجاادر الإ

 16دارة تجااد ركيزتهااا القانونيااة فااي القاارار الااوزاري المشااترك رقاام ن الإأ ذإ العموميااة   الصاافقات

المتضامن كيفياات  0022مااي  01المعاد  للقارار الاوزاري الماارف فاي  6110-12-14المارف فاي 

 . جر ذلكأشغا  في ميدان البناء وممارسة تنفيذ الأ

هيا  والترتياب المهناي فاي أعلاى وجاوب تقاديم شاهادة الت العاماة شغا  نص المشرع في مجا  الأ كما

 . 5شغا  العموميةصفقات البناء والأ

 :قتناء اللوازم إصفقة  -2

 .عناصرهاهم لأوتحديد  حتى تتض  هوية هذ  الصفقة نبد من تقديم تعريف الصفقة 

 :اللوازمتعريف صفقة اقتناء  -أ

                                                 
، دار الفكر الجامعي ( الإبرام ، التنفيذ ، المنازعات ) سس العامة للعقود الإدارية الأ: عبد العزيز عبد المنعم خليفة .د 1

 . 42ص  ، 6111الإسكندرية ، 
 .23ص  ،0000 المفتوح،معة القاهرة للتعليم جا الإدارية،العقود  :جعفرنس قاسم أ محمد .د 2
 .  66المذكرة السابقة ، ص : عبد الوهاب علاق  3
 .40ص  السابق،المرجع  :خليفةعبد العزيز عبد المنعم .د 4
 -03 رقم هيل والمرسوم التنفيذيأالمتضمن وجوب تقديم شهادة الت 0023-06-000المؤرخ في  031-23نظر المرسوم أ 5

هيل والتصنيف المهني بالنسبة للمؤسسات أالمتضمن إلزامية الحصول على شهادة الت 0003-01-62يالمؤرخ ف 620
 .شغال العمومية والريالمشاركة في تنفيذ الصفقات العمومية للبناء والأ
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و الشااركات  يلتاازم أفااراد  حااد الأأتعاقاادة ومال تفااا  بااين المصاالحةإ: " نهاااأالصاافقة علااى تعاارف هااذ   

 .1"و الشركة   بتزويد منقونت نزمة لمرف  عام مقاب  ةمن أبموجبه الفرد 

 :اللوازم  إقتناء عناصر صفقة -ب

 :التالية  قتناء اللوازم في العناصرإيمكن تحديد عناصر صفقة  

  طبقا للمواصفات والشروط المنصوص عليها  هام المورد بتزويد المواد المتف  عليذ يلتزإ :التوريد

 .الإداريةفي الصفقة العمومية ودفتر الشروط 

  ي حااا  ماان أن ياارد هااذا العقااد بااأذ ن يمكاان تصااور إ: وازم علااى منقااونت لااقتناااء الإن ياارد عقااد أ

 . حوا  على عقاراتالأ

  حقي  المصلحة العامة العامة ولحساب الشخص العامقتناء اللوازم بهدف تإن تبرم صفقة أ .  

 :الخ ماتصفقة تق يم  -3

 :عناصرها تحديدو لها حتى تتض  ملام  الصفقة نبد من تقديم تعريف 

 :الخ ماتتعريف صفقة تق يم  -أ

ا ج  تموينهأوالمتعاقد معها من  تفا  بين المصلحة المتعاقدةإ :"نهاأعلى صفقة تقديم الخدمات  تعرف 

  .2"دارته وتسيير إحتياجاتها من خدمات يتطلبها المرف  العام في إوتوريدها ب

 : عناصر صفقة تق يم الخ مات  -ب

 :صفقة تقديم الخدمات هم عناصرأومن 

 ن تكاون هاذ  الخادمات مطابقاة لماا يتطلباه موضاوع أن تقدم الخدمات المتف  عليها من الجانبين وأ

  الصفقة

 المتعاقدةدف تحقي  الصال  العام ولحساب المصلحة ن تنجز هذ  الخدمات بهأ. 

 :نجاز ال راسات إصفقة  -4

 .نواعها أ و عناصرها  تحديدستتحدد معالم الصفقة وذلك من خلا  تقديم تعريف لها

 :أنه ويمكن تعريف عقد الدراسات على :ال راساتنجاز إتعريف صفقة  -أ

يلزم بمقتضا  المتعاقد بإنجااز دراساات ( و معنويأ طبيعي)خرآ المتعاقدة وشخصدارة الإ تفا  بينإ "

 . 3"محددة في العقد لقاء مقاب  تلزم الإدارة بدفعه تحقيقا للمصلحة العامة

 :عناصر صفقة ال راسات -ب

                                                 
 . 000، ص  6114عقود الإدارة المدنية والإدارية ، مطبعة الإيمان ، القاهرة ، : عادل عبد الرحمان خليل  1
رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومية  ،  مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة عنابة  : ي سلوى حزاب 2

 .                                                                                  62، ص  6112
3

 . 21ص ،6114،الجزائر،الجامعية الجزائري، ديوان المطبوعات في القانون عملية إبرام الصفقلت العمومية:قدوح حمامة 
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 :ساسين ألى عنصرين إجمالها إويمكن  

 لتزام بتقديم الخدمات الفكرية المتطلبةالإ. 

 عام ن تكون هذ  الخدمات موجهة لخدمة مرف  ا. 

 :لىإتنقسم صفقة الدراسات  :ال راساتنواع صفقات أ -ج

   مكانياات وشاروط الماسساة مان الناحياةإكتشااف إالتي يكاون موضاوعها وهي  :صفقات التح ي 

 .قتصادية التقنية والإ

  عطااء حلاو  فاي ميادان الهندساة المعمارياة إالتي يكاون موضاوعها وهي  : شاال ارة الأإصفقات

 . 1شغا دية للبرنامج المحدد من طرف رئيس الأقتصاوالتقنية والإ

 مراحل تطور الصفقة العمومية  :الثانيالفرع 

إن التشريع المتعل  بالصفقات العمومية من التشريعات الحديةة إذا ما قورن ماع بااقي فاروع القاانون  

مارتبط  وجع  مفهومهاا  نظم أحكامها  0024في فرنسا سنة  للصفقات العمومية فقد صدر أو  قانون

فك  صفقة عمومياة تعتبار عقادا إدارياا فاي النظاام القاانوني الفرنساي      2بالعقود التي تبرمها الإدارة

  و  قانون منظم للصافقات العمومياة أية صدور الى غإفي الجزائر حكام هذا القانون أب تم العم   وقد

 :في ما يلي ت العمومية امراح  تطور الصفق سنسلط الضوء على أهمو

 بتنظيم الصفقات العمومية  المتعلق 09-76مر الأ :الأولىمرحلة ال

  0022يونيااو  02المااارف فااي  01-22بمقتضااى الأماار  0022لقااد تاام ساان أو  تشااريع نظمهااا ساانة 

المتضمن قانون الصفقات العمومية  والذي أخذ بمفهوم مخالف لما كان عليه الحا  في فرنسا  ذلك أن 

  الطلبيااات العموميااة بااالمفهوم الإقتصااادي للمصااطل   فكاناات كاا  مفهااوم الصاافقة العموميااة شاام  كاا

قا  طلبات القطاع العاام  الاذي يشام  كا  المرافا  العاماة الإدارياة منهاا والإقتصاادية علاى حاد الساواء

من المادة الأولاى مناه  وكاان الهادف  6تخضع لقانون الصفقات العمومية حسب ما نصت عليه الفقرة 

عتماد فكرة التنسي  بين مختلف الماسسات العمومية إحماية أموا  الدولة و" تخاذ هذا الموقف هوإمن 

 . 3"الإدارية والإقتصادية

                                                 
 .                                                 62المذكرة السابقة   ص: ي سلوت حبزا 1
 :من قانون الصفقات العمومية الفرنسي على أن 0وهو نفس التوجه السائد اليوم إذ تنص المادة  2

" Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes 
publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2 
pour répondre à leurs besoins en matière des travaux, des fournitures ou des services". 
-Voir M AlfonsiJean : "La notion de marché public, revue du conseil d'Etat, N°3, année 
2003, P52. 

، ، والسياسية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية، "نظام المتعامل العمومي بين المرونة والفعالية": د سعيد بوالشعير 3
 .434الصفحة  ،0022الجزائر ، جوان  ، كلية الحقوق ، 04، السنة  6العدد 
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فقات التوووي يبرمهوووا المتعامووول صوووالمووونظم لل 141 -22المرسووووم  ،90 -64مووور الأ: المرحلوووة الثانيوووة

 العمومي 

ن الصاافقات المتضاامن مراجعااة قااانو 10-24وبقااي الحااا  علااى هااذا الوضااع بمناساابة صاادور الأماار 

بقائهما على نفاس المفهاوم للصافقة ا  ب0026أفري   01المارف في  041-26العمومية وكذا المرسوم 

  فأخضااع كااا  الأشااخاص القانونيااة العامااة لأحكامااه الإداريااة منهاااا  العموميااة وعلااى نفااس التوجااه

غم ماان أنهااا   بمااا فيهااا الماسسااة العموميااة ذات الطااابع الصااناعي والتجاااري  علااى الاار والإقتصااادية

  وتعم   ماسسة يكون موضوعها ونشاطها مشابها لنشاط المشروعات الخاصة الصناعية والتجارية"

 .1"في ظروف مشابهة للظروف التي تعم  فيها تلك المشاريع الخاصة

القووانون التوووجيهي للمخسسووات العموميووة، والمرسوووم  المتضوومن 91- 22 القووانون :الثالثووةالمرحلووة 

 العموميةلمتمم لقانون الصفقات وا المعد  22-62

ينااير  06المتضامن القاانون التاوجيهي للماسساات العمومياة الإقتصاادية فاي  10-22بصدور القانون 

الصافقات  ستةناء الماسساات العمومياة ذات الطاابع الصاناعي والتجااري مان أحكاام قاانونإتم  0022

 0الماارف فاي  434-00مرساوم التنفياذي   ولذا لم تاتم الإشاارة فاي ال 2منه 10العمومية بنص المادة 

المعد  والمتمم  والمتعل  بتنظيم الصفقات العمومية لخضوع هاذ  الماسساة لأحكاماه   0000نوفمبر 

غير أن الممارسات كانت غير ذلك فدواوين الترقياة والتسايير العقااري ق ماةلا ق كانات دائماا تلجاأ إلاى 

 .ة بناء على تعليمات الوزارة الوصيةتطبي  أحكام النصوص المنظمة للصفقات العمومي

بعد بادور  عقااود الماسساات العامااة الصااناعية تسااإ 0022-13-60الماارف فااي  26-22ماا المرسااوم أ

 .3والتجارية من دائرة الصفقات العمومية

  434 -01المرسوم التنفيذي رقم : المرحلة الرابعة

داري بالدولااة دون علااى القطاااع الإ ليقتصاار تطبيقااه 434-00 صاادار المرسااوم التنفيااذي رقاامإلقااد تاام 

ن أذلااك   صااب  خاضااعا للقااانون الخاااصأالااذي ( EPEقتصااادية الماسسااات الإ) قتصاااديالإقطاعهااا 

دارات ن علاى الصافقات المتضامنة مصااريف الإإحكام هذا المرسوم أن تطب  " منه تنص  16المادة 

                                                 
القانون الإداري، ذاتية القانون الإداري، الإدارة العامة في معناها العضوي، الإدارة العامة في  :فهميمصطفى أبو زيد  .د 1

  .612، ص 0003الدار الجامعية للطباعة والنشر،  الوظيفي،معناها 

ة الإقتصادية و الهيئات العمومية ذات الطابع لا تخضع المؤسسات العمومي:"على أنه 10-22من القانون  10تنص المادة  2
المتضمن قانون الصفقات  01 - 22مـر رقم الصناعي و التجاري، التي تحكمها قواعد القانون التجاري، لأحكام الأ

 ".العمومية

 . 0022-13-60، المؤرخ في  26-22من المرسوم  10المادة  3
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داري الماسساات العمومياة ذات الطاابع الإالعمومية والهيئات الوطنية المستقلة والونياات والبلاديات و

  .1"دنا  المصلحة المتعاقدةأالمسماة 

 المتضااامن تنظااايم 2992يوليوووو  24الموووخرف  وووي  219 -92المرسووووم الرساسوووي :المرحلوووة الرابعوووة 

ساابتمبر  00المااارف فااي  310-13الصاافقات العموميااة المعااد  والمااتمم بموجااقب المرسااوم الرئاسااي 

الاذي   6112اكتاوبر  62المارف  فاي  332-12بموجب المرسوم الرئاسي   والمعد  والمتمم 6113

ن تطبا  أحكااام هاذا المرسااوم إن علاى الصاافقات محا  مصاااريف  ":علاى أنااه منااه 6ناص فااي الماادة 

الإدارات والهيئااات العموميااة المسااتقلة ذات الطااابع الإداري بالإضااافة إلااى مراكااز البحااث والتنميااة 

صية ذات الطابع العلمي والةقاافي والتكنولاوجي  والماسساات العمومياة والماسسات العمومية الخصو

 ذات الطاااابع العلماااي والةقاااافي والمهناااي والماسساااات العمومياااة ذات الطاااابع الصاااناعي والتجااااري

و جزئيا  من أالماسسات بإنجاز عملية ممولة  كليا  هذ  والماسسات العمومية انقتصادية عندما تكلف

 ."دعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة  وت ميزانية الدولة

نقطااة الخاالاف مااع الوضااع السااائد فااي فرنسااا ذلااك أن الماسسااات العموميااة ذات الطااابع  نلمااس وهنااا

  با  للقاانون التجااري نظارا  الصناعي والتجاري ن تخضع لأحكاام قاانون الصافقات العمومياة هنااك

 .2لطبيعة مهامها

 12في  المارفالمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  237 -19المرسوم الرساسي :  المرحلة الخامسة

جنبياة   تسايير قتصادية المتمةلة في ك  مان خوصصاة الشاركات الأنظرا للسياسات الإ 6101كتوبر أ

عااادة صااياغة الاانص المتعلاا  بالصاافقات العموميااة إتاام   المساااواة  أمااوا  العموميااة   ضاامان مباادالأ

 . 3دارية الذي يواف  بين المصلحة العامة والخاصةنواع العقود الإأهم أباعتبارها من 

 سلطة تع يل الصفقة العمومية  :الثالثالفرع 

برز الخصائص التي تميز نظام أزاء المتعاقد معها تعتبر من إدارة التي تتمتع بها الإ التعدي  ن سلطةإ

د شاريعة المتعاقادين  فالا ن العقاأحكام العقد المدني تقتضاي باأداري عن نظام العقد المدني   فالعقد الإ

دارية بينما في العقود الإ ، 4القانون سباب التي يقررهاو ليأتفا  الطرفين انبإيجوز نقضه ون تعديله 

                                                 
  كلية الحقوق  ، العدد الخامس ، مجلة الإجتهاد القضائي،  "ية وآليات حمايتهاالنظام القانوني للصفقات العموم": فيصل نسيغة  1

 . 003، ص  6112بسكرة ، جامعة 
2Alfonsi Jean, op.cit., P53 : "les seules personnes publiques auxquelles les dispositions 
du code des marchés publics ne s'appliquent pas nécessairement sont les établissements 
publics à caractère industriel et commercial, qui sont soumis aux usages du commerce en 
raison de leur mission" 

 . 003، ص  المقال السابق:فيصل نسيغة  3
 .والمتممدل المتضمن القانون المدني المع 0021سبتمبر  62في  المؤرخ 12-21الأمرمن من  012المادة  4
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جراء صاادر مان إلتزاماات المتعاقاد معهاا   وذلاك باإعد  مان مادت ت نأةناء تنفيذ العقد أدارة يجوز للإ

 .1جانبها وحدها

 مفهوم سلطة التع يل : ولا أ

ا علااى نحااو وبصااورة لاام تكاان هاالتزامااات المتعاقااد معإدارة فااي تغيياار قصااد بساالطة التعاادي    حاا  الإي

ن أو تنقصاها ولهاا أخار عبااء الملقااة علاى عاات  الطارف الآبرام العقاد   فتزياد مان الأإمعروفة وقت 

عقاد   وذلاك علياه ال ما يانص و النقص على خلافأأو الكميات المتعاقد عليها بالزيادة  عما تتناو  الأ

ن أو بقاعادة أن يحاتج عليهاا بقاعادة الحا  المكتساب أحاجة المرف  هذا التعدي  من غيار  تكلما إقتض

 . 2العقد شريعة المتعاقدين

 موقف الفقه من سلطة التع يل   : ثانيا

 نكار علاىأدارة ومنهم مان يد هذا الح  للإأختلفت حو  فكرة تعدي  العقد فمنهم من اراء الفقهية الآ نإ

  . 3دارة مممارسة هذ  السلطةالإ

 :راء المخي ة لسلطة التع يل الآ -1

   كةر تعمقا في الفقهي الأأن تاكد وهو الرأتلبث  ن الغالبية العظمى من فقهاء القانون العام ماأيلاحظ  

 دارةن هذا الانص ن يقارر لالإإدارة الح  في تعدي  شروط العقد   فللإ ذا تضمن العقد نصا يجيزإنه أ

ن الح  في تعدي  العقد يوجد مستقلا عن الانص أا لهذا الح    ذلك ئنما يعد نصا كاشفا ن منشإحقا  و

و دفتار الشاروط عان هاذا أخلاو العقاد  ةحتى في حالا ن هذا الح  ةابت للادارةإالوارد بخصوصه  ب  

 . 4ليهإشارة ذا خلت القوانين واللوائ  من الإإو حتى أالنص 

عاام يساري  أدااها مبادآلتزامات الواجب على المتعاقد نقاص الإإأو  دارة بزيادةن ح  الإأويضيفون ب

سيساا علاى وجاود هاذ  السالطة بقاوة القاانون  دونماا أساتةناء   وذلاك تإدارية بالا على جمبع العقود الإ

 .لى النص عليها إحاجة 

م الصااادرة عاان حكاااحااد الأأةناااء تعليقااه علااى أ  فااي (  Hauriou)وفااي هااذا المضاامار يشااير هوريااو 

دارياة تعتبار إن كا  عملياة أبا(  تولاون)مجلس الدولة الفرنسي   وتحديدا الحكم المتعل  بقضاية مديناة 

ساباب تتعلا  بالمصالحة و التعادي  فيهاا لأأ خيرهااأو تأنه يمكن خالا  تنفياذها وقفهاا أحتمالية  بمعنى إ

 .حتماليا إن عقدا دارية يكوإتفا  يتعل  بعملية إن ك  أ  ويترتب على ذلك العامة 

                                                 
 6113،، دار محمود للنشر والتوزيع ( العقودالإدارية والتعويض)عة القضاء الإداري وموس: خميس السيد إسماعيل  .د 1

  . 26ص ،6114
 .601ص  السابق،المرجع  :عكاشةحمدي ياسين  2
 . 043، ص  0002دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  دون طبعة، العقود الإدارية،: محمود خلف الجبوري .د 3
كلية  ،، رسالة دكتوراه ( دراسة مقارنة)ثناء تنفيذ العقد الإداري أسلطة الإدارة الجزائية في : سعيد عبد الرزاق باخبيرة  4

 . 026، ص   6112-6112الحقوق ، جامعة الجزائر ، 



 ملحق الصفقة العموميةماهية                                  الفصل الأول                                                             

 23 

 –خيارة الأ –نهاا أشاغا  العاماة وهاو بصادد تحليا  عقاود مقااونت الأ( Bonnard)كما يلاحظ بونار

ن ماان أذ إتفاقااات التعاقديااة تطبيقااا دقيقااا قدسااية الإ أداريااة   ن يطباا  مباادن جميااع العقااود الإأنها شااأشاا

 .1شروط المقاولةيلات في رادتها المنفردة تعدإدارة بن تفرض الإأي وقت أالمقرر يجوز في 

دارة وبين ن تحو  بين الإأنه ليس هناك حقو  مكتسبة يمكن أ( Pequignot)ستاذ بيكينيوكما يرت الأ

وبالتاالي    هدافاهألاى تطاوير المرفا  ليسااير إو أحسان أداء آلاى إتعدي  المرف  العام بقصد الوصاو  

ن هاذ  هاي فكارة إلمتعلقاة باالمرف  العاام   ونفارادي لشاروط العقاد ادارة الح  في التعدي  الإيكون للإ

الةبات  أساسي السائد في القانون الخاص وهو مبدالأ أمرونة العقد انداري التي تقف في مواجهة المبد

 .2والقوة الملزمة للعقد

صاب  أذا إنهااء مبساترا   إنهااء العقاد إن اندارة تساتطيع إ" (De L'aubadère)ويقاو  دي لوباادير 

المتعاقاد معهاا  ىن تفارض علاأوضااع وشاروط معيناة   أيضاا فاي أمرفا    كماا تساتطيع غير مفيد لل

 .3شباع الحاجات العامةلإصبحت ضرورية أعباء جديدة لم ينص عليها   ولكنها أ

حاجاة ن تعاد  شاروط العقاد مان دون أدارة فاي حا  الإ ":نأ إلى( FLamme) فلام ومن جهته يشير

النازو  عناه  هاا مساتمد مان صافتها كسالطة عاماة ن يمكنهااصاي  لأهاو حا  و  لرضا الطرف الآخار

 .4وليس بحاجة إلى النص صراحة في العقد

نفارادي مان جاناب الإدارة هاي القاعادة ن سالطة التعادي  الإأ:  ويرت الدكتور محماود خلاف الجباوري

ط و حتاى شارط مان شاروأالعامة في جميع العقود الإدارية  وذلك دونما حاجاة إلاى ناص فاي القاانون 

هو عملية احتمالية  أي أنه يمكن إيقاف التنفيذ أو تعديله لأساباب " هوريو"  فالعقد الإداري لدت  العقد

 .5"تتعل  بالصال  العام

تخااذ القارارات ذات الطاابع التنفياذي وبمقتضاى إدارة بمقتضى حقها فاي ن الإأ  : ةروت بدويويقو  

لمتعاقاد التعاديلات التاي يقتضايها الصاال  العاام ن تفارض علاى اأسلطتها في التنفياذ المباشار تساتطيع 

 .6ي تلزم المتعاقد بها ولو كرهاأوتجع  التعديلات نافذة من تلقاء نفسها رغما عن المتعاقد   

                                                 
 . 023، ص  السابقة الرسالة:  سعيد عبد الرزاق باخبيرة 1

 
  002ر السلطة العامة في العقود الإدارية  ، دون طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص مظاه: حمد عثمان عياد أ.د2

3 André de L'aubadair" : traité de droit administratif", 3 éme édition, 1963, p801.     

4FLamme Maurice andré :" Traité théorique et pratique de marchés publices", Tome 02, 

Bruylant, 1969,   PP 178 -179. 
 .044المرجع السابق ، ص: محمود خلف الجبوري .د 5

 . 032ص ،  0021دون طبعة ، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة ،  القانون الإداري ،: طعيمة الجرف . د 6
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رادتهااا إدارة فااي تعاادي  العقااد انداري بن حاا  الإأ: كمااا يشااير محمااد فااااد مهنااا بهااذا الصاادد بقولااه 

ناه حا  مقارر أو فاي مصار وأالفقه والقضاء سواء في فرنسا المنفردة مسلم به بصفة عامة من جانب 

 .1داريةلى العقود الإإعام بالنسبة  أدارة كمبدللإ

ناه مهماا كاان الخالاف حاو  سالطة التعادي  فاي  أ:"فيحسام الموقاف بقولاه  سليمان محمد الطماوي امأ

  .2"ن هذا الح  فو  ك  شك في مصرإفرنسا ف

نكاروجود سلطة إنه من الصعب أ: "غلبية بقوله ي الأألى رإمنظما  حمد محيو الذ يعتبرأوياكد بدور  

لوفاة أدارة غيار مالقاضاي لالإبهاا عتارف إن السلطات التي إدارة   ونفرادية لصال  الإإالتعدي  بصفة 

طاار القاانون الخااص الاذي يجعا  مان العقاد إلاى نتاائج ن تقبا  فاي إنهاا تاادي في القاانون الخااص لأ

  .3"شريعة المتعاقدين 

  :الآراء المنكرة لسلطة الإ ارة  ي التع يل -2

رادتها ادارية بدارة في تعدي  عقودها الإكد وجود سلطة الإأكبر من الفقه الحديث قد ن الجانب الأأمع 

باارز أوماان   بوجاود هااذ  الساالطة  فلاام يعتاار( النظرياة القديمااة)ن بعااض الفقااه التقلياادي أن إالمنفاردة 

      L'Huillie ,  Benoit, Jean Defo    :فقه الحديثي في الأنصار هذا الرأ

ن ساالطة أكةار ظهااورا فاي محاايط الفقاه   حياث ياارت الفقياه بارز والأتعااد الأ L'Huillier ن نظرياةإ

نهاا أدارية ترتكز على فكرة زائفة ابتدعها الفقهاء   ودارة في عقودها الإنفرادي المقررة للإالتعدي  الإ

حكام التي قررت وجود هاذ  السالطة كحا  لحالاة ن الأأذ إ   الفرنسي الدولةحكام من مجلس ألم تايد ب

 سااسدارية تخار  عان تلاك القاعادة الأن العقود الإألى القو  بإخاصة  يمكن تفسيرها من دون حاجة 

ناه أ  كماا تفاقات المبرمة على وجاه قاانوني مقاام القاانون بالنسابة لمان عقادوهاالتي بمقتضاها تقوم الإ

 . 4نفرادي المزعومةدارة التي تعاقدت   سلطة التعدي  الإام متعددة تنكر صراحة على الإحكأتوجد 

في وهي حكمه  حكام صادرة من مجلس الدولة الفرنسيألى ةلاث إيه أييد رألتL'Huillier  ستندإوقد  

0032-11-63 الصادر في( فيزينيه)قضية قرية 
الصادر في ( شوني)  وحكمه في قضية مستشفى   5

                                                 
 . 024الرسالة السابقة ، ص : سعيد عبد الرزاق باخبيرة  1
 . 430المرجع السابق ، ص: سليمان محمد الطماوي  .د 2

 
ديوان المطبوعات  ،الطبعة الثانيةمحاضرات في المؤسسات الدستورية ، ترجمة محمد عرب صاصيلا ،  :حمد محيو أ.د3

 . 611الجامعية الجزائر ، ص 

 .                                           611المرجع السابق ، ص :  حمد عثمان عياد أ.د 4
 
بين قرية فيزيليه والشركة الملتزمة بتوزيع الغاز في القرية  0063برم في فيفري أن نزاع حول ملحق عقد أبشقد صدر " 5

وتضمن فيما يتعلق بالتعريفة شرطا بمقتضاه تتم المحاسبة على سعر الغاز المورد للافراد وفقا لنصوص هذا الملحق إعتبارا 
قل قليلا مما توصل إليه الحساب ، أسعار أالتاريخ طلبت الإدارة تطبيق من آخر ديسمبر التالي لإبرامه ، وعند حلول هذا 

ن عناصر التعريفة التي تضمنها العقد والمدرجة في ملحق أوعرض النزاع على مجلس الدولة الفرنسي ، حيث قرر المجلس 
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  وهو الحكم الذي  0042-10-00الصادر في ( ليمو )وحكمه في قضية مدينة    0040 -12-00في 

متيااز فهاي ن تعاد  إن الحقاو  المنصاوص عليهاا فاي نص على أن الإدارة في حالاة تعاديلها لعقاد الإ

  أما ما عدا ذلك فهو خارو   العقد صراحة أو تلك الحقو  المنصوص عليها في قانون تنظيم المرف 

 .1"ن العقدع

  :ساس على حجتينلأنفرادي يقوم في افي انكارسلطة التعدي  الإ( L'Huillier)ي أوهكذا فان ر

نفاارادي وهااو الحكاام فااي قضااية مدينااة التعاادي  الإ ليااه ماياادو فكاارةإسااتند إن الحكاام الرئيسااي الااذي أ -أ

نفرادي   فقد التعدي  الإ لى القو  بسلطةإذ يمكن تفسير  من دون حاجة إمرسيليا ن يايد هذ  الفكرة   

ن يفرض على الشركة الملتزمة بترام مدينة أيجوز له قانونا ( الرون)ن مدير مقاطعة أقرر هذا الحكم 

داء آكبار مان المنصاوص علياه بادفتر الشاروط   أي أجادو  مواعياد يتضامن عادد دورات ( مرسيليا)

لم يبرر هذا الح  بوجود سالطة ن حكم مجلس الدولة أكةر من المنصوص عليها وهو يلاحظ أخدمات 

ناه قاد إنفراديا   ب  إتعديلا  لتزام في تعدي  شروط العقد المتصلة بالمرف  العامدارة مانحة الإعامة للإ

الخااص بالساكك الحديدياة  الاذي يخاو  الماديرين  12/12/0220لى نص صاري  فاي مرساوم إستند إ

ناه يعطاي أقد فسار هاذا الانص علاى أسااس سلطة تحديد جدو  مواعيد القطارات   وأن مجلس الدولة 

ضااافية فاارض التعااديلات الإ -أيضااا –المااديرين لاايس ساالطة تحديااد مواعيااد سااير القطااارات فقااط باا  

 .مين سير المرف  أالضرورة لت

نفساه لام يقار وجاود سالطة عاماة ( Blum)ن مفوض الحكوماة بلاوم أكذلك   ( L'Huillier)ويلاحظ 

 .ن في حدود  إعمالها إن القانون   ون يجوز دارة  ب  سلطة نئحية تصدر عللإ

دارة فاي التعادي  اننفارادي   تنكار بوضاوح سالطة الإ حكام صدرت عن مجلس الدولاةأن هناك أ -ب

حاد المهندساين بوضاع ألاى إدارة المتعلا  بصافقة عهادتها الإ( شاوني) ومنه حكمه في قضاية مستشافى

ن   وبتوجيااه أعمااا  البناااء   ونظاارا لأ(شااوني)عااادة بناااء مستشاافى إالرسااوم والتصااميمات الخاصااة ب

خرلمشااركته فاي آختار مهندسا إخرت فقد أقامة في مدينة لى الإإةناء التنفيذ أ ضطرإالمهندس المتعاقد 

جار شترطت توزياع الأإنها أن إختيار فوافقت عليه   دارة هذا الإعماله المكلف بها  وعرض على الإأ

 .نهما فرفض المهندس المتعاقد هذا الشرط المتف  عليه في العقد مناصفة بي

نفرادياا إن تعاد  تعاديلا أ دارياةنه ن يجوز للسالطة الإأوعند عرض النزاع على مجلس الدولة قضى ب

تعااب للمهنادس لازم المستشافى بادفع جمياع الأأشروط هذ  الوكالة المسموح بها للمتعاقد   ومن ةم فقد 

                                                                                                                                                    

الة ما إذا إعترض المنتفعون علن ان هذه المدينة لها بدون شك السلطة في حأن تحسب دون تدخل المدينة ثم أيمكن 0063سنة 
كيد أحترام نصوص العقد وليس بهدف فرض تعريفة جديدة لا أأن تتدخل في علاقتهم مع الملتزم لت على طريقة الحساب في

 " .تتفق ونصوص العقد 

 .021- 020 ص ، 0020مكتبة الفلاح  ، الكويت ، ، ، الطبعة الأولىالعقود الإدارية : إبراهيم طه الفياض .د 1
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دارة قاد قصاد حرماان الإ ن مجلاس الدولاةأن حيةياات الحكام نه يتباين ماأ L'Huillier ويرت المتعاقد 

 . 1ية تعديلات على شروط العقدأدخا  إالمتعاقدة من ح  

رادتهااا إدارة فاي تعاادي  العقااد بمااا جاااء فاي هااذا الحكاام يتنااقض مااع حاا  الإ أن L'Huillier وقاد رأت

 .المنفردة

تجاا  عيناه الاذي ينكرسالطة التعادي  ناه يساير فاي الإأحياث    2(ليماو )مر في قضية مدينة وكذلك الأ

 . دارة نفرادي للإالإ

النصاوص  ن السلطات المخولة لها بموجبإدارة ن تملك ن الإألى إ L'Huillier وعلى العموم خلص

فتاارض إن هااذ  النصااوص كتياارا مااا توجااد فااي دفاااتر الشااروط   ومااع كةاارة تكرارهااا أالصااريحة   و

من القاانون المادني الفرنساي  0031ن تطبيقا للمادة إما هي  القضاء وجودها   وهذ  الحلو  القضائية

لزام المتعاقد بما ورد إفاقات ن تقتصر على تن الإأتقضي ب يالتي تطب  على عقود القانون الخاص الت

 . 3لتزاميضا ما هو من مستلزماتها وفقا للعرف والعدالة والقانون   حسب طبيعة الإأفيها   ب  تشم  

فااذهب إلااى أن ساالطات الإدارة فااي التعاادي  هااي ساالطات مبااال  فيهااا  وهااي  "Benoit"أمااا الأسااتاذ 

 . 4سلطات زائفة ون أساس لها

  الأساس القانوني لسلطة التع يل: ثانيا

ففري   دارية عقودها الإ سلطة الإدارة في تعدي  الذي تقوم عليه ختلف الفقهاء حو  الأساس القانونيإ

ن هااذ  الساالطة أخاار آد ماان خااار  الرابطااة التعاقديااة   وياارت فرياا  ن هااذ  الساالطة تسااتمأماانهم ياارت 

 .دارة والمتعاقد معهامصدرها الروابط التعاقدية ذاتها القائمة بين الإ

عماا  أدارية تعتبر مان دارة بتعدي  عقودها الإن القرارات التي تصدرها الإأيرت  :ول الفريق الأ -1

نمااا تسااتعم  حقااا تملكااه كساالطة إمتيااازا تعاقااديا وإقتضاااها دارة ن تمااارس بمن الإأالساالطة العامااة   و

 .ن هذا الح  يعتبر من النظام العام أو داريةإ

نهاا مجارد عباارة أماا إ" عما  السلطة العامة أ" ن عبارة أي ونحظوا أنتقد بعض الفقهاء هذا الراوقد 

عتباري وكسالطة عاماة إص كشخ زدوا  شخصية الدولةإلى النظرية القائلة بإنضمام إ نهاأما إلفظية و

في فرض " متيازا تعاقديا إ" دارة ن تمارس ن الإأوهي نظرية تخلى عنها الفقه الحديث نهائيا والقو  

                                                 
 . 616المرجع السابق ، ص : حمد عثمان عياد أ.د 1
ولى من سعار الشريحة الأأوفرض تخفيضا على  0031جوان سنة  02ن مرسوما بقانون صدر في أتتلخص القضية في  2

يجب  نه إذا كانت هذه التعريفةأالتيار الكهربائي الخاص بالإضاءة العامة ، وقد رفض مجلس الدولة ذلك الإجراء ، إستنادا إلى 
ن تخضع للتغيرات والمراجعات المنصوص عليها في العقد بصدد تعريفة الإضاءة الخاصة ، فإن ذلك لا يترتب عليه أ

 .خضوعها للتخفيضات غير المنصوص عليها في العقد كتلك التي يفرضها المشرع على الملتزم بالنسبة للإضاءة الخاصة 
 . 020، ص الرسالة السابقة: سعيد عبد الرزاق باخبيرة  3
 .020، ص المرجع السابق: إبراهيم طه الفياض . د 4
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عتباار  متعاقادا إهذ  التعاديلات علاى المتعاقاد لايس ب نها تفرضأنفرادية على العقد معنا  الإ التعديلات

جنبي عن العقد أي فرد دارة هذا الح  بالنسبة لأللإ ن يكونأولكن كفرد عادي  والنتيجة الحتمية لذلك 

 .1وهذا غير مقبو 

دارة في تعادي  عقودهاا مان ن سلطة الإاي القائ  بأكذلك فان قضاء مجلس الدولة الفرنسي لم يايد الر

 .عترف بشرعية الشروط التي تحد من هذ  السلطة إحكام نه في عديد من الأالنظام العام   لأ

التعاقدياة  ساس القانوني لسالطة التعادي  ن يقاوم خاار  نطاا  الرابطاةن الأأ يرت :ي الفريق الثان -2

ساس القانوني لسلطة ن الأأختلف فيما بينه   فيرت بعضه إقد  ن هذا الفري ان إمتياز تعاقدي   إولكنه 

ي سااس القااانونن الأأخار التعادي  يكمان فاي فكاارة تحقيا  مقتضايات الصااال  العاام  ويارت الاابعض الآ

 .قوم على مقتضيات المراف  العامة نما يإ نفراديالإ لسلطة التعدي 

و أسااس الصاال  العاام أدارة يقيم هذ  السلطة على ي الذي يايد سلطة التعدي  كامتياز تعاقدي للإأفالر

خاص فاي و هما على انقا  متماةلتاان وعلاى الأأوالفكرتان بمعنى واحد    مقتضيات المراف  العامة  

نه تحقيا  ألاى مادت يشام  كا  ماا مان شاإتساع مادلو  عباارة المرافا  العاماة إن أحاضر بعد الوقت ال

 .منفعة عامة 

الذي تلعبه فكارة السالطة العاماة فاي هاذا المجاا   فقاد نحاظ  الهامالدور ي لم يغفلواأوالقائلون بهذا الر

ة ومراعااة الظاروف ساسها في فكرة تحقي  المصلحة العاماأن كانت سلطة التعدي  تجد إنه وأبعضهم 

جاراء التعادي  فاي ذاتاه يارتبط بفكارة إ  فاان  دارتاهإوفاي وساائ   حتياجات المرف  العامإالمتغيرة في 

 . 2السلطة العامة

-ختياريااإفراد ذا لم ينفذها الأإمتياز تنفيذ قراراتها تنفيذا جبريا إدارة من وما تتمتع به الإ -فهذ  الفكرة

 . ةارها العمليةآلية لها هي التي تجع  سلطة التعدي  فع

و للسالطة أالعاام  متياازات القاانونن سلطة التعدي  ن تعتبر مجارد مظهار لإأخر كما نحظ البعض الآ

يضا تحقيا  للادور الاذي تلعباه فكارة المرفا  أداري   ولكنها دارة في العقد الإالعامة التي تتمتع بها الإ

 .دارية العام في العقود الإ

عتباارات إسااس مازدو  مان ألغالاب فاي الفقاه الفرنساي يقايم سالطة التعادي  علاى ي اأن الرومن ةم فإ

متياز إ)خرت  أمتيازات السلطة العامة من ناحية االصال  العام ومقتضيات المراف  العامة من ناحية و

 . (متياز السلطة الضبطة للعقد او 3التنفيذ المباشر

                                                 
 . 602المرجع السابق ، ص : حمد عثمان عياد  أ .د 1
 . 660، ص  السابق المرجع: حمد عثمان عياد أ.د 2
 . 040المرجع السابق ، ص: محمود خلف الجبوري .د 3



 ملحق الصفقة العموميةماهية                                  الفصل الأول                                                             

 28 

نما هو إرادتها المنفردة  إدارية بتعدي  عقودها الإفي  دارةن ح  الإأحمد عةمان عياد أويرت الدكتور 

هاام أمتياااز ماان إدارة باسااتعما  تباشاار  الإ داريااة  مظهاار ماان مظاااهر الساالطة العامااة فااي العقااود الإ

يعتماد  ذإن هاذا الحا  أرت يامتيازالتنفياذ المباشار   كماا امتيازات السلطة العاماة التاي تملكهاا   وهاو إ

متياازا تعاقاديا متصالا إناه يعتبار إناحياة العقاد المتصالة بالصاال  العاام فدارة الضاابطة لعلى سلطة الإ

و قاصرا على ما يطل  عليه بالشروط اللائحية أدارة اللائحية بالعقد ذاته وليس مرتكزا على سلطة الإ

 . 1داريةفي بعض طوائف العقود الإ

 الصفقة العمومية ملحق :الثاني لمطلبا

الفرد يسعى لتحقيا   أن كون  دارية وعدم وجود مساواة بين المتعاقدين ن الطبيعة الخاصة للعقود الإإ

دارة فاي مواجهاة دارة لتحقي  المصلحة العامة يقتضي ترجي  كفة الإمصلحته الخاصة بينما تسعى الإ

ن تاتمكن أون العقد شريعة المتعاقادين أدارة بقاعدة ن ن تتقيد الإأومن مستلزمات ذلك    المتعاقد معها

  حياث خولات  2ي  عقودها لتتمكن من تلبياة التغيار المساتمر فاي المرافا  العاماة التاي تاديرهامن تعد

   قود القانون الخااصع لوفة فيأستةنائية بتطبيقها لقواعد غير مإدارة سلطات دارية جهة الإالعقود الإ

دارة طة الإساتمرارها   ومان ذلاك سالإنتظامها وإبقصد الوفاء بحاجة المراف  العامة وضمان سيرها و

دارة هناا ن قصاى صاور   فاالإأخطار مان حا  الرقاباة فاي أح  التعادي  ن أون شك   في تعدي  العقد

لتزاماات التعاقدياة المنصاوص ن تغيار فاي الإأنماا تحااو  إتتدخ  في مجا  مساكوت عناه فاي العقاد و

لتاي يتمتاع بهاا العقاد ساتةنائية ايضا من الشاروط الإأن ح  الرقابة هو أعتبار ا  على  3عليها في العقد

 .داري خلافا للعقد المدنيالإ

وقاد   4لياة الملحا آرادتها المنفردة خاصة من خلا  إداري بن تعد  العقد الإأدارة المتعاقدة لإليمكن و

مان  016لياه الماادة إشاارت أذا ماا هامنحت هذا الح  بموجب التنظيم المقارر للصافقات العمومياة   و

طاار إبرام ملاحا  للصافقة فاي إلى إ أن تلجأيمكن للمصلحة المتعاقدة ":  632 -01المرسوم الرئاسي 

باالملح  ؟ ومااهي معاايير  دماا المقصاو :تايالتسااا  الآ لاىإ مما يستدعي بناا   "حكام هذا المرسوم أ

 . ؟ صليةتمييز  عن الصفقة الأ

 :وهذا ما سيتم توضيحه من خلا  الفروع التالية 

 .تعريف الملح : و الفرع الأ

                                                 
 . 661المرجع السابق، ص : حمد عثمان عياد أ .د 1
دور الشروط الإستثنائية في تمييز العقد الإداري ، دون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية،  : و راضيمازن ليل .د 2

 . 001، ص  6116
سس العامة للعقود الإدارية ، دراسة مقارنة ، دون طبعة ، دار الفكر العربي ، القاهرة  الأ: سليمان محمد الطماوي  .د 3

 . 432، ص  6112
 . 24دار العلوم للنشر والتوزيع ، دون طبعة وتاريخ نشر ، عنابة ، الجزائر، ص  العقود الإدارية ،: لصغير بعلي محمد ا .د 4
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 .قاتنواع الملحأ: فرع الةانيال

 .الملح برام إشروط : الفرع الةالث

 الصفقة العمومية تعريف ملحق :الأولالفرع 

ن إوضع تعرياف لاه  يتم لم  و  جتهادات القضائيةو الإأالملح  لم يعرف من خلا  النصوص الفقهية 

والمتمةا  فاي  1الجديادظايم التنو أالتنظايم السااب   فاي ساواء وذلاك قانون الصفقات العموميةمن خلا  

مان وذلك  المتعل  بتنظيم الصفقات العمومية  12/01/6101المارف في  632 -01المرسوم الرئاسي

 .منه  013خلا  نص المادة 

وقاد   ك  القوانين والتظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية في الجزائار تعرضات لتعرياف الملحا  إن 

هام التعااريف التاي أوسانحاو  تقاديم  فاي الصافقة العمومياة  موحد للملحا  كلها على تعريف  أجمعت

  :تيالتنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية   على النحو الآ إليها أشارت

فقاد  434-01المعو ل والموتمم للمرسووم التنفيوذي رقوم  26-02تعريف المرسوم التنفيذي رقم  :ولا أ

 :تي الآمنه على  20نصت المادة 

 أوذا كاان هدفاه زياادة الخادمات إة تعاقدية تابعة للصافقة يبارم فاي جمياع الحاانت يشك  الملح  وةيق"

 .الأصليةعدة بنود تعاقدية في الصفقة  أوتعدي  بند  أو/تقليلها و

ويمكاان أن تغطااي الخاادمات التااي هااي موضااوع الملحاا  عمليااات جدياادة تاادخ  فااي موضااوع الصاافقة 

 .الإجمالي

 ".جوهريا ح  موضوع الصفقةوعلى أية حا  ن يمكن ان يعد  المل

434-00من المرسوم التنفيذي رقم  22ن هذا التعريف حرفيا تضمنته المادة أ الإشارةوتجدر 
2. 

 ساسيرال والمتمم بالمرسومالمع ل  219-92تعريف المرسوم الرساسي رقم :ثانيا

 .332 -92والمرسوم الرساسي  ،93-391

 22- 02مان المرساوم التنفياذي 20ي تضامنته الماادة منه على نفس التعريف الذ 01وقد نصت المادة 

ومهما يكان مان   "حا  بالعبارة  أيةختلاف يبن التعريفين طفيف جدا وهذا باستبدا  عبارة وعلى والإ

 .يعد  الملح  موضوع الصفقة جوهريا أنن يمكن " أمر

 حكوامأي يلاوي قوانون الصوفقات العموميوة والوذ المتضومن 237-19تعريف المرسووم الرساسوي : ثالثا

 .219 -92المرسوم الرساسي 

                                                 
1Christophe L'ajoye: " Droit des marchés public", Galino éditeur, L.G.D.J, Paris, 2008, 

P183.  
 
 .ظيم الصفقات العموميةالمتعلق بتن 00/434من المرسوم التنفيذي  22انظر المادة  2
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حتفظاات المااادة باانفس التعريااف الااوارد فااي إمنااه وقااد  013تعريااف الملحاا  المااادة  إلااى أشااارتوقااد 

الجديادة وردت فاي الفقارة الةالةاة مان  الأحكاام أماا والةانياة  الأولاىفي الفقارة  السابقة وهذاالتنظيمات 

فانه ن يمكن أن ياةر الملح  بصورة أساسية على تاوازن  ومهما يكن من أمر  " :الآتيالمادة بنصها 

 ".الصفقة  ماعدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف

والمالية المحدةاة  والإداريةةر التعديلات التقنية إعلى  برمأ للصفقةتابعة  تعاقديةالملح  هو وةيقة  إذن

 . 1في الصفقة

عدة بنود تعاقدية قد تضمنتها الصفقة  أوهدفه تعدي  بند  الأولىللصفقة  إضافيتفا  إالملح   ة كما يم

 .2تقليلها أوزيادة الخدمات  أو

ن هنااك تعرياف أتعلا  بالصافقات العمومياة مما يلاحظ من خلا  التعريفات التي وردت في التنظيم ال

برامااه هااو التعاادي  فااي إدافع الجااوهري ماان الاان أوةيقااة تعاقديااة تابعااة للصاافقة و" : موحااد للملحاا  

ن تكاون لهاا أعماا  جديادة شاريطة أضافة إو أوالنقصان ألتزامات التعاقدية والتعدي  يحتم  الزيادة الإ

 .تصا  مباشر بموضوع الصفقة إ

تفاقي وذلك بتواف  و الإأدارة فقط نفرادي من جانب الإنواع التعدي  سواء الإأن في كلتا أيجدر بالذكر 

ن إيكااون  ن دي عاان التإ  فاا(المصاالحة المتعاقاادة والمتعاماا  المتعاقااد معهااا)طااراف المتعاقاادة  ادة الأرإ

 .بموجب ملح  للصفقة 

طاراف تفاا  مساب  باين الأإناه هنااك أشاكا  علاى إص  ن يةار فيه تفاقي للصفقة في الأن التعدي  الإإ

نب الإدارة باعتبار  سلطة مفترضاة ومقاررة نفرادي للصفقة من جاوهذا مقارنة بالتعدي  الإ المتعاقدة 

 .لى النص عليها في الصفقة إدارة دون حاجة للإ

ن يخار   ىلتازام بهاا  حتادارة الإهنااك قياود مشاتركة علاى الإ حاالتيننه فاي كلتاا الألكن يمكن القو  

 .إطار المشروعية القانونية  الملح  عن

 نواع الملحقات أ : الفرع الثاني

 : نواع التاليةلى الأإلحقات يمكن تصنيف الم

 3شاال المضا ةملحق الأ :ولا أ

                                                 
1Formation des subdivisionnaires - Module 1 : " Réglementation des marchés publics", 

Ministère de l'habitat et de urbanisme, I.S.G.P, 2007, p42.  

2Christophe L'ajoye : "droit des marchés publics",2éme édition, Galion –éditeur, France 

2005, P183. 
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ولية من خلا  الملح  مكانية تعدي  بنود الصفقة الأإيمن  قانون الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة 

 . 1حترام القسم الخامس منه  ومبادتء المنافسةإفي ظ  

شااغا  دون المتعاما  بتعااديلات عان الأ نااه مان المتكارر فااي الصافقات العموميااة قياامأ الإشاارةوتجادر 

ن دفتاار الشااروط ان لاام يتضاامن قااانون الصاافقات هااذ  الحالااة فااإتاارخيص ماان المصاالحة المتعاقاادة   و

لاام تكاان مخالفااة لقواعااد الفاان  مااا ن هااذ  التعااديلات مقبولااةأ ىعلاا 2ياانص 0024لساانة داريااة العامااة الإ

تساااعات المنصااوص عليهااا فااي دفتاار الإساااس أناات القياسااات تحسااب علااى كا ذا ماااإوللااذو  السااليم  و

سالم لتنفياذ الصافقة أناه إشاكاليات فاي التنفياذ ولهاذا فإالشروط الخصوصية   وهذ  الوضعية قاد تسابب 

ن إشاغا  والخادمات مان تلقااء نفساه   م بتعديلات في الأابالقي ها بندا ن يسم  للمتعام  المتعاقدنتضمي

 .عنها  ستغناءنها ضرورية ون يمكن الإأتض  إذا إ

 :الآتيةشكا  حدت الأإخذ هذا الملح  أن يأويمكن 

 :الأوليةو المنقصة للبنو  المتضمنة  ي الصفقة أشاال المضا ة الأ ملحق -أ

و تقليلهااا  وتكااون مراجعااة أشااغا  خااذ فااي الحساابان زيااادة الألااى الأإويهاادف هااذا النااوع ماان الملاحاا  

 .صلية نة في الصفقة الأسعار في هذا الملح  بناءا على الصيغة المتضمالأ

 :الأوليةشاال ج ي ة غير متضمنة  ي الصفقة أ خال إملحق  -ب

فاي هااذا  الأساعارنجااز موضاوع الصافقة وتكااون مراجعاة تااابع ومكما  لإ الأشاغا ن هاذا الناوع مان إ

 . 3الأصلية الصفقةالملح  بناءا على الصيغة المتضمنة في 

 التاييرملحق  :ثانيا

تغييار  العقاد أو أطاراف إحادتعنادما تتغيار  أحيانااناوع مان الملحقاات ضاروري هذا ال إلىاللجوء  إن

 .التسييرلتزامات إ

 :هذا النوع من الملاح  مرتبط بالشروط التالية  وإبرام

   مراعاة المسائ  المتعلقة بالرهن الحيازي والكفالة. 

  الساب قف  الحسابات ومحاضر التسليم مع المتعام  المتعاقد  إعداد. 

 العمومياة خصوصاا فيماا يتعلا  بالتصانيف المهناي  الصافقات لإبرامالمتعام  المتعاقد الجديد  ةأهلي

 .جتماعيةوالإلتزامات الضريبية والإ

    1المنجزة  بالأشغا تحم  المساوليات فيما يتعل. 

                                                 
                        6112 -6112مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،  السعر في الصفقة العمومية ،: كرور أميريام  1

 . 01ص 
 . 0024من دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة  66المادة  2

3 Formation des subdivisionnaires : op .cit. , P43. 
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 2النهاسي للصفقة الإقفالملحق : ثالثا 

دمات المنفااذة فعاالا فااي الصاافقة  وهااذا وقفاا  بصاافة نهائيااة الخاا بإيقااافهااذا النااوع ماان الملاحاا  يساام  

 الآجااا خااار   إبرامااه إمكانيااةالوضااعية الماليااة للبرنااامج   وهااو مااا يباارر  رارةقاابالملحاا  مشااروع 

يكاون مباررا بعناياة  ومان باين  أنويجاب  ، 3ساتةنائيإالتعاقدية واللجوء إلى هذا الناوع مان الملاحا  

 :4مبررات ذلك

  ةالإدارالتخلي عن المشروع بقرار من . 

  حالة التسوية الودية للنزاع. 

  حالة القوة القاهرة. 

لاى حاد كبيار علاى التسايير الماالي للصافقة إن يعتماد أن اقفا  الصفقة العمومية يمكن أشارة وتجدر الإ

 :مكانيتين إلبلوغ 

 . الصفقة ببلوغ الهدف منها إقفا  -

 . 5الصفقة بعد فشلها إقفا  -

 الملحق إبرامشروط  :الثالثالفرع 

 :تيالآالملح  في الصفقة تخضع لمجموعة من الشروط والتي تتلخص في  إبرامعملية  إن

 لتزام تعاق ي ج ي إيكون هناك  أن :أولا

يصدر الملح  في صيغة كتابية ومصادقا علياه مان قبا  السالطة المختصاة بمعناى ن يقبا   أنيجب  إذ

 . 6الماهلة السلطات غير طلب من المتعام  المتعاقد للتعدي  بعد تلقيه وعودا من أي

 قتصا ية للصفقةخضوع الملحق للشروط الإ: ثانيا 

 الأساعار  فتطب  في الملح   7الأصليةللصفقة  الأساسيةالملح  يخضع لنفس الشروط انقتصادية  إن

التعاقدياة  الأساعاريطبقاا  أنتعاذر علاى الطارفين  إذاالتعاقدية الموضوعة مسابقا   ولكان فاي حالاة ماا 

1جديدة أسعاريحددان  فإنهماالمنصوص عليها في الملح   في الصفقة على العمليات الجديدة المحددة
.  

                                                                                                                                                    
Formation des subdivisionnaires : op .cit. , P43.        1 

 

 
 . 155أنظر الملحق الأول ، ص 2

3 Formation des subdivisionnaires : ibid, P43.   
 

, 4Aoudia Khaled, Lallem Mohamed, Laouar Rachid : " Gestion active des marchés publics 
L.S.G.P, Alger, avril, 2003, P 164-165 

كلية العلوم الاقتصادية والتسيير جامعة  ماجستير،مذكرة  الجزائر،إبرام الصفقات العمومية ونظام مراقبتها في : مختار كاملي 5
 .003ص  ،6112-6112 الجزائر،

Christophe L'ajoye : op.cit., pp185. 
6   

 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 01/332من المرسوم الرئاسي  014نظر المادة أ 7
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 التعاق ية الآجالالملحق  ي  إبرام: ثالثا 

 :الآتيةفي الحانت  إن التعاقدية الآجا في حدود  إنن يبرم الملح  

 تنفيذها  بآجا مس البنود المتعلقة ون ي الأوليةمالية على الصفقة  أةار أيةعندما ن يكون للملح   -0

قتصاادي بسبب اخاتلا  التاوازن الإ الأصليةالتعاقدية  الآجا في  تأخيرعندما يبرم الملح  في ظ   -6

 .2استةنائية غير متوقعة أسبابللعقد مرد  

تجناب  إلاىكان يهدف  إذاالنهائي للصفقة خاصة  الإقفا ستةنائية بغرض إبرم الملح  بصورة أ إذا -3

 . الصفقةلدعاوت القضائية المضرة لمواصلة تنفيذ الخدمات موضوع ا

 تمييز الملحق عن الصفقة وعناصرها :الثالثالمطلب 

الملح  في الصفقة العمومية له ميزات وفوار  تختلف عن الصفقة الأصلية   كما أن الملحا  يختلاف 

ةيرا ماا يخلاط بينهاا وباين الملحا  عن العناصر الأساسية للصفقة المتمةلة في دفاتر الشروط   والتي ك

ستدعى بنا الأمر إلى تخصيص مطلب من هذ  المعالجة البحةياة لساليط الضاوء علاى إفي الصفقة  لذا 

 : من خلا  الفروع الآتية ذلكأهم هذ  الفرو  و

 التمييز بين الملحق والصفقة الأصلية: الفرع الأول

مان حياث  الإبارام طريقاة  وذلاك مان خالا  ةالأصاليسانحاو  توضاي  التميياز باين الملحا  والصافقة 

 .وأيضا أشكا  الرقابة المسلطة على ك  منهما  منهما والغاية أو الهدف من إبرام ك   الشك 

 الشكل: أولا

 أوضااعمكتوب وف   إداريفالطبيعة القانونية للصفقة العمومية هي عقد  ، 3الصفقة هي عقود مكتوبة

الدولة الجزائري في تعريفه للصفقات العمومية في قرار له غير  ن مجلسأن إ شكلية يقررها القانون 

حاو  قضاية رئايس المجلاس الشاعبي لبلدياة لياوة ببساكرة ضاد  6116ديسامبر  02منشور ماارف فاي 

ن الصافقة العمومياة تاتم أ إلاى شارأن بأهمية لعنصر الشك  أي ألم يصرف    2601تحت رقم ( أ. )

كياد التشاريع علاى هاذا الجاناب   فطبقاا للتشاريع المقارر أا رغام تجراءات محددة قانونإشكا  ووفقا لأ

  . دارية مكتوبةإللصفقات العمومية فهي عبارة عن عقود 

وةيقاة مكتوباة تااابع  وإنماافاالملح  ن يمةا  عقاد جديااد  وةيقاة تعاقدياة تابعااة للصافقة  فهوالملحا  ماا أ 

 . 4للصفقة ومتص  بالموضوع الأصلي لها

 الإبرام: ثانيا

                                                                                                                                                    
1Jean David Dreyfus : " le critère permettant de caractériser les sujétions des marchés 
publics", Ministère des finances, 1998, P163.  
2Circulaire interministerielle N15/ MDB / 92 du 07/01/1992 Réglementation des marchés 
publics, Ministère des finances, 1998, P 163. 

 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية   01/632من المرسوم الرئاسي  14المادة  3

 .لق بتنظيم الصفقات العموميةالمتعمن المرسوم الرئاسي  013المادة  4
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بالملح  الذي  مقارنةغاية من التعقيد    ولإجراءاتخاصة  إبرامالصفقات العمومية تخضع لطر   إن

نتيجااة تعااديلها  الإدارةفهااو مجاارد وةيقااة تعاقديااة صااادرة عاان     الإجااراءاتن يماار بهااذا النااوع ماان 

بي   فالصاافقة تماار عنااد إبرامهااا  بأساالوفيهااا  الأصااليصاالة بالموضااوع شااريطة أن يكااون لااه  للصاافقة

المتعل  بتنظايم   01/632من المرسوم الرئاسي  61هما المادة يلا المناقصة والتراضي والذين أشارت

 . الصفقات العمومية

ماان  60تقابلهااا المااادة  والتااي 632-01ماان المرسااوم الرئاسااي  62وقااد عرفتهااا المااادة  :المناقصووة -1

مان عادة  الحصو  على عاروضيستهدف  إجراءالمناقصة هي :" الساب  611-16المرسوم الرئاسي 

 ".عرض أفض متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم 

 إباارام مااة فااي مجااا االمناقصااة هااي القاعاادة الع أنالمشاارع ماان خاالا  تنظاايم الصاافقات علااى  أكاادوقااد 

 . 1ستةناء يرد على هذ  القاعدةإوالتراضي هو  العمومية الصفقات 

ن تدخ  المناقصة ضمن صور أنه من غير الممكن أعتبر إبعض الباحةين ن ألى إشارة ومن المفيد الإ

 .سلوبين و الأأختلاف المعايير في الطريقتين الدعوة للمنافسة وذلك لإ

 .2ساس الةمنأفض  العروض والةانية تقوم على أولى تسعى للحصو  على العارض الذي يقدم فالأ 

تخصايص صافقة  إجاراءالتراضي هاو "  :منها الأولىفي الفقرة  62وقد عرفته المادة  : التراضي -2

يكتساي التراضاي شاك  التراضاي  أنويمكان  المنافساة  إلاىلمتعام  متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية 

 ".الملائمة ستشارة بك  الوسائ  المكتوبةستشارة وتنظم هذ  الإشك  التراضي بعد الإ أوالبسيط 

قيادها المشارع بضارورة  غاية في التعقيد  حياث جراءاتلإالمناقصة يخضع  إجراء أنبالذكر  وبجدر

المسااواة  ومبادأحرياة المنافساة   مبدأالعلانية    مبدأفي التعاقد والمتمةلة في  الأساسية المبادئمراعاة 

 .بين المتنافسين

ن تكاون قواعاد أواحدا محاددا ومعروفاا و أجلاالمتنافسين ومنحهم  إعلامالةلاث  المبادئوتقتضي هذ  

 . 3ختيار من قب  الجهة المخولة قانونا بذلكن يعتمد الإأو ومحددة واضحة  آخرتيار متنافس عن خإ

 (اله ف)الااية : ثالثا 

قتنااء اللاوازم والخادمات والدراساات إ  و لأشاغا اصافقة عمومياة هاو  إباراممن  الأساسيالغرض  إن

 أوتقليلهااا    أوزياادة الخاادمات ملحاا  للصافقة هااو  إبارامالهادف ماان  أمااالحسااب المصاالحة المتعاقادة  

                                                 
 .ت العمومية المتعلق بتنظيم الصفقا  632-01من المرسوم الرئاسي  16فقرة  62المادة  1
طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، المركز الجامعي تبسة ، : ريم عبيد  2

 . 20، ص 6112

 . 003،  006المرجع السابق ، ص : عمار بوضياف .د 3
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  2تاوازن للتكااليف المترتباة علاى تنفياذ الصافقة إيجادج  أمن  أو   1عدة بنود في الصفقة أوتعدي  بند 

 .ما يعرف بالتسوية الودية للنزاع  إطارفي وذلك 

 الرقابة :رابعا

المتعلاا  قرهااا التنظاايم أطاار رقابيااة خاصااة أ إلااىالملحاا  يختلااف عاان الصاافقة ماان حيااث خضااوعها 

 .3ةيوصائ خارجية  داخلية بالصفقات العمومية من رقابة 

وقباا  دخولهااا حيااز  إبرامهاااماان لحظااة فالصاافقة العموميااة تخضااع لساالطة الرقابااة بمختلااف صااورها  

الرقابة المخصصة  أنواعلمختلف المشرع من الخضوع  أعفا  فقد الملح ماأ تنفيذها غاية  إلى التنفيذ 

مان قباا  لجاان الصاافقات  للرقابااة الخارجياة القبليااة فقاطاء ماان ذلاك خضااوعه ساتةنإو الأصااليةللصافقة 

بسااطة ومروناة علاى ساالطة لاى رغبااة المشارع فاي بعاث إذلك يعاود لاتبريار  بارزأ لعا و   المختصاة

 .التعدي 

الملح  يخضع للرقابة الخارجية القبلية من طرف لجان الصفقات المختصة   وهذا  أن الإشارةوتجدر 

   632 -01من المرسوم الرئاسي  012   011ت على سبي  الحصر من خلا  مواد في حانت ذكر

ذا ما تضامن الملحا  عملياات جديادة تتجااوز مبالغهاا النساب المقاررة مان خالا  ناص إوهذا في حالة 

خاتلا  التااوازن إدة الطاارفين ارإساتةنائية   وغياار متوقعاة وخاار  إساباب أذا ترتاب علااى إيم   والتنظا

ذا كاان الغارض مان إو أصالي جا  التعاقادي الأخير الأألى تإدت أو أ  ختلان معتبراإقد قتصادي للعالإ

  والملحا  فاي هاذ  الحالاة يخضاع لانفس ( الفصا  الةااني)قفا  الصفقة نهائيا إستةنائية إالملح  بصفة 

 .4الأصليةالتي تخضع لها الصفقة  الإجراءات

إلااى حلااو  أساارع لتنفيااذ صاافقاتها دون الماارور  إلااى إباارام الملحاا  للوصااو  أالمصاالحة المتعاقاادة تلجاا

مان تلاك  إعفائاهبالمشارع مان  أدتالذي  الأمربالإجراءات المعقدة التي تخضع لها الصفقة الأصلية   

تبرم ملاح  للصفقة بدافع تحقي  المصلحة العامة   حيث لو خضاع   الإدارةن أخاصة و   الإجراءات

  .لصفقة لكنا أمام عقد جديدالملح  لنفس الإجراءات التي تخضع لها ا

 التمييز بين الملحق و  اتر الشروط :الثانيالفرع 

                                                 
 .السابق ذكره   632 -01من المرسوم الرئاسي  013المادة  1
 .السابق ذكره   632 -01من المرسوم الرئاسي  001المادة  2

 .السابق ذكره   632-01من المرسوم الرئاسي  002المادة  3

المتضمن تنظيم الصفقات  611-16دراسة التعديلات المتعلقة بالصفقات العمومية، المرسوم الرئاسي رقم  :لوزرياض  4
 .24ص  ،6112 – 6112 الجزائر،جامعة  الحقوق،كلية  ماجستير،مذكرة  العمومية،
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لذا سنتوقف عند تحديد أوجاه  الصفقة فاتر شروط دهناك الكةير من ن يفر  بين الملح  في الصفقة و

 الهادف أو الغاياة  الإبارام  الشاروط وذلك بالتركيز على تكوين ك  من الملحا  ودفااتر  بينها التمييز 

 .لهاالرقابة التي يخضعان  الإبرام وأخيرامن 

 التكوين: أولا

التااي تطباا  علااى الصاافقة   1دفاااتر الشااروط عبااارة عاان وةااائ  تتضاامن مجموعااة القواعااد والأحكااام

 . 3  كما تمة  جزء ن يتجزأ من الصفقة 2العمومية وهي عناصر مكونة للصفقات العمومية

لب الصافقة الأمار الاذي يترتاب عناه ساريان بنودهاا وماا يجب أن يشار إليها فاي صاودفاتر الشروط  

 .تتضمنه من شروط وقواعد وأحكام على الصفقة

شاغا  واللاوازم دفاتر البناود الإدارياة العاماة المطبقاة علاى صافقات الأ  ك  من تشم  دفاتر الشروطو

الساب  كان  والدراسات والخدمات المواف  عليها بموجب مرسوم تنفيذي    وهذا تعدي  جديد حيث في

وزاري مشاترك  دفااتر التعليماات المشاتركة التاي تحادد الترتيباات التقنياة المطبقاة  اريواف  عليها بقر

الموافا  عليهاا  شغا  واللوازم والدراسات او الخادمات على ك  الصفقات المتعلقة بنوع واحد  من الأ

 .وط الخاصة بك  صفقة بقرار من الوزير المعني   دفتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشر

هاو وةيقاة تابعاة للصافقة ون يشاترط  وإنماجزء من الصفقة  أوالملح  في الصفقة فلا يعد عنصر  أما

حتاى ولام  إبرامه إلىتلجا  الإدارة أن إذفي الصفقة كما هو مقرر لدفاتر الشروط    إبرامهالنص على 

 .يتم النص على ذلك في الصفقة 

 الإبرام :ثانيا

المنفردة لماا لهاا مان امتياازات السالطة العاماة وهناا  وبإرادتهامسبقا  الإدارةلشروط تضعها دفاتر ا إن

لتعاادي  انفاارادي ماان جانبهااا علااى  الإدارة إجااراءمحاا  اتفااا  بااين الملحاا  ودفاااتر الشااروط فااي حالااة 

 الصفقة العمومية  لكن يمكن ان يصدر الملح  بموجاب طلاب مان المتعاما  المتعاقاد وفاي هاذ  الحالاة

 . (معها المتعاقد  المصلحة المتعاقدة) يصدر بطريقة اتفاقية

يباارم  إذ الطاارفين بحااث عاان حاا  ودي للناازاع الاادائر بااين فااي حالااة ال بوضااوح وتظهاار هااذ  الصااورة

 .للصفقةالتوازن المالي  لإعادةالملح  

 (اله ف)الااية : ثالثا 

التاي تطبا  علاى الصافقة العمومياة  والأحكاامالشاروط هاو تحدياد القواعاد  دفااتر إبارامالهدف مان  إن

 1فاتر توض  الشروط التي تبرم وفقها الصفقاتدهذ  ال أنحيث  المبرمة 

                                                 

 
 .42ص  السابق،المرجع  :بعليمحمد الصغير  .د1
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  632 -01من المرسوم الرئاسي  10المادة  2
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية   632 -01من المرسوم الرئاسي  26المادة  3
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  2عادة بناود فاي الصافقة أوتعدي  بند  أوتقليلها أو الملح  هو الزيادة في الخدمات  إبرامالهدف من  أما

ي إطاار ماا يعارف بالتساوية فا  3المترتباة علاى كا  مان الطارفين التوازن للتكااليف  إيجاد ج أمن  أو

  الودية للنزاع

 الرقابة :رابعا

تمة  مشروع للصفقة وذلك قب  دخولها حيز  أنهامن الصفقة كما  يتجزأدفاتر الشروط جزء ن  أنبما 

عنصاار ماان عناصاار الصاافقة   الأماار الااذي يسااتدعي خضااوعها لكاا  أشااكا  الرقابااة وتمةاا    النفاااذ

 . 4الصفقات العموميةقرها تنظيم أالمخصصة للصفقة التي 

الاذكر الساالفة الرقاباة  لأشاكا من الخضاوع  أعفا ن المشرع قد إالملح  كما تم توضيحه سابقا   ف أما

 المختصة وهذا في حاانت الصفقاتستةناءا من ذلك فالملح  يخضع للرقابة الخارجية القبلية للجان إو

الفصاا  )رر للصاافقات العموميااة الحصاار ماان خاالا  التنظاايم المقااحااددها المشاارع علااى ساابي   ونسااب

 (.الةاني

ي السلطة المختصاة أدارة من جانب الإ لها يصدرو الملح  التابع أن ك  من الصفقة أشارة وتجدر الإ

  .5جنبيأي شخص أ التعاقدية برام من شخص خار  العلاقة ن تتم عملية الإأيجوز  بالإبرام ون

 

  مشروعية ملحق الصفقة العمومية :الثانيلمبحث ا

وضاحنا أستجدت ظروف تستدعي ذلاك التعادي  وكماا إذا إدارة سلطة تعدي  الصفقة العمومية تملك الإ

ن بموجب ملح  للصفقة  وبمفهوم المخالفة إن التعدي  الذي تقوم به المصلحة المتعاقدة ن يكون أسالفا 

ا فااي الصاافقة لتزامااات التعاقديااة المنصااوص عليهااغاارض الجااوهري للملحاا  هااو التعاادي  فااي الإالن إ

المنظم للصفقات  01/632من المرسوم الرئاسي  013الأصلية  وهذا ما ورد صراحة في نص المادة 

وعدة بنود أو تعدي  بند أو تقليلها أذا كان هدفه زيادة الخدمات إويبرم في جميع الحانت : " العمومية 

 . "تعاقدية 

خيار يكتساب شارعيته القانونياة مان ن هاذا الأافابرام الملح  هو تعدي  الصافقة   إولما كان الدافع من 

صايلة أن كانات سالطة إدارياة ودارة في تعدي  عقودهاا الإمدت مشروعية التعدي  الصادر   فسلطة الإ

                                                                                                                                                    
 .تنظيم الصفقات العموميةالمتعلق ب 632 -01من المرسوم الرئاسي  01المادة  1
 .المرسوم الرئاسي نفس من 013المادة  2
 .المرسوم الرئاسي نفس من 001المادة  3
 .                                                                            المرسوم الرئاسي نفس من 002انظر المادة  4

5Saied Ali –Ben Chenab :"les infractions relatives aux marchés et contrats des 

organismes D'état Algériens", revue algérienne des sciences juridiques économique et 

politiques, N04, Décembre 1989, P 790. 
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ذ تردعليهااا قيااود  منهااا إنهااا ليساات مطلقااة  أن إتوجااد حتااى فااي حالااة سااكوت العقااد ودفاااتر الشااروط 

رارات الصااادرة دون مراعاتهااا مشااوبة بعيااب مخالفااة فتعتباار القاا مايترتااب الاابطلان علااى مخالفتهااا  

متنااع عان تنفياذ التعادي  لغائها بحكم من قاضاي العقاد  كماا يساتطيع الإإطلب  انون ويجوز للمتعاقدقال

ن يكاون الصاال  أدارياة والقياد الخااص بوجاوب تعلقاة بالمشاروعية الإمغير المشروع   مة  القيود ال

نهاا ن تعتبار التعدي  ومنها ماان يترتاب الابطلان علاى مخالفتهاا لأصدار قرار إقتضى إالعام هو الذي 

ن ألى إدا استنإنما يترتب على مخالفتها ح  للمتعاقد في طلب الفس  إدارية   ومتصلة بالمشروعية الإ

صلاح الضرر الناشىء عن دارة في مقاب  حقها في التعدي  ن يكفي لإالتعويض الذي تلتزم به جهة الإ

دارة والتي تجاوز مقادار التعادي  وامر التي تصدرها الإدارة  مة  الأمرت به الإأائر الذي التعدي  الج

و أو المالياة امكانياته الفنياة إرها  المتعاقد وتجاوز إلى إوامر التي تادي نصوص عليه   ومة  الأمال

 . 1قتصاديات العقدإلى قلب إوامر التي تادي قتصادية  وكذلك الأالإ

نفرادي للصفقة من جانب المصلحة المتعاقدة هاي نفساها ن القيود التي تحكم التعدي  الإأويجدر بالذكر 

لتزاماات براماه هاو التعادي  فاي الإإ مان ن الغارض والادافعأعتباار إعلاى  ، 2التي تسقط علاى الملحا 

 .التعاقدية 

لحا  طاابع دارة فاي تعادي  الصافقة العمومياة حتاى يكتساي المفما هي القيود التاي تارد علاى سالطة الإ

  ؟المشروعية

 :الآتيةشكالية من خلا  المطالب سندرس هذ  الإو

 .بالمشروعيةالقيود المتعلقة  :الأو المطلب 

 .نطا  التعدي   واردة علىالقيود ال :المطلب الةاني 

 القيو  المتعلقة بالمشروعية  :ول المطلب الأ

نفرادياا  إرة لتعادي  عقودهاا تعاديلا داجاراءات التاي تتخاذها الإوهي الشاروط المتصالة بمشاروعية الإ

حتارام قواعاد المشاروعية ان تكون مدفوعة في التعدي  بمقتضيات المصلحة العامة   وادارة يجب فالإ

برام العقد وذلاك لكاي إعتبار عند دخلت في الإألى تغير الظروف التي إجرائه إن تستند في أدارية والإ

دارة في تعدي  العقد ليس مطلقا   با  ن ح  الإإخرت فأة لتزاماتها بلا مبرر ومن ناحيإن تتملص من 

 .3ة في تقرير من يتجاوز حدودا معينة تتف  والحكأيجب 

 :جراءات طبقا للسائد في الفقه والقضاء مراعاة الشروط التالية ويتعين لصحة هذ  الإ

                                                 
                                          .662المرجع السابق ، ص : حمد عثمان عياد أ.د 1

2Patrick Schulz : "Eléments du droit des marchés publics", 2eme édition, L.G.D.J, 2002, 

P146.   
 .022ص ، 6110 الجديدة، الإسكندرية،دار الجامعة  طبعة،دون  الإدارية،العقود  :الحلوراغب ماجد  .د 3
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لاى شاروط إزهاا ن يجاوأن يقتصر قرار التعدي  على شاروط العقاد المتصالة باالمرف  العاام دون أ -0

 .المرف جنبية عن أالعقد التي تعتبر 

 . حصر التعدي  في موضوع العقد فلا يخر  على هذا الموضوعنن يأ -6

 . داريةالعام للمشروعية الإ أجراءات التعدي  في حدود المبدإن تصدر أ -3

 .التعدي ن يكون قد حدث تغير في الظروف يبرر هذا أ -4

 يل على شروط العق  المتصلة بالمر ق العام قتصار التع إ :ول الفرع الأ

ن تعاد  مان شاروط أدارة شباع حاجات المرف  العام   حياث ن تملاك الإإساس سلطة التعدي  هو أن إ

ذ تقتصر سالطة التعادي  إ   1لى الجمهورإتسيير المرف  العام وبالخدمة التي ياديها بن ما تعل  إالعقد 

المفروضااة علاى المتعاقااد لصاال  المرفاا  العاام   ون تمتااد هااذ  لتزلماات علاى الشااروط التاي تحاادد الإ

   برام العقدإلى إلى الشروط الخاصة بالمزايا والضمانات المالية المقررة للمتعاقد والتي دفعته إالسلطة 

ن يكاون محاا  قاارار التعاادي  أتعلقااه بمشاروعية المحاا  بمعنااى ملا وهاو شاارط ماان شاروط المشااروعية

لتزاماات دارياة يشام  الإلتزاماات وشاروط العقاود الإإدارة في تعدي     سلطة الإفنطا ، 2اجائزا قانون

فساالطة التعاادي  نتتعاادت ،   3لااى موضااوع العقااد نفسااهإوالشااروط المرتبطااة بااالمرف  العااام ون يمتااد 

 .ون يرد التعدي  على الحقو  المالية    4وحاجاته ومقتضياته الشروط المتعلقة بتسيير المرف  العام

ن كيف يمكن التمييز بين شروط العقد المتصلة بالمرف  العام وهي الشروط التي ن يجاوز تعاديلها ولك

جنبية عن فكرة المرف  العام وهاي الشاروط المساتقرة والتاي ن يجاوز المسااس أوالشروط التي تعتبر 

 بها؟

م هاي الشاروط جنبياة عان المرفا  العااأن الشاروط التاي تعتبار أستقر الفقه والقضاء في فرنساا علاى إ

خص العناصار المالياة فاي العقاد  مةا  الاةمن المتفا  المتعلقة بالمزايا المتف  عليها للمتعاقد   وعلى الأ

بارام العقاد   وهاي ن تااةر إلاى إعليه  فهذ  الشروط تتعل  بالمزاياا والضامانات التاي دفعات المتعاقاد 

ون المادني الاذي يحكام العقاود بصافة و تنظيمه   ولذلك تبقاى خاضاعة لقواعاد القاانأعلى سير المرف  

شاروط العقاد فهاي  ماا ماعادا ذلاك مانان كان قرارها باطلا  إن تعد  فيها وأدارة عامة  فلا يجوز للإ

 .قتضى ذلك  الصال  العامإدارة تعديلها كلما شروط مرنة يجوز للإ

                                                 
نظرية العقود الإدارية، صيغ جزء الرابع ، الالموسوعة الشاملة في القضاء الإداري ، :  محمد السيد –علي الدين زيدان  1

 . 11الدعاوى الإدارية، دون طبعة وتاريخ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ص 

 . 636، ص 6112ولى ، دار الفكر العربي ، العقود الإدارية ، الطبعة الأ: محمودعاطف البنا  .د 2
،  6116، الجزء الثاني، دون طبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  القانون الإداري ، النشاط الإداري: عمار عوابدي  -د 3

 . 602ص 

  .022 ، ص 0003القانون الإداري  ، دون طبعة ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، : عبد الغني بسيوني عبد الله  .د 4
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دارة ن ن جهاة الإداري بااداري في مصر هذا التفسير   فقد قضت محكمة القضااء الإويقر القضاء الإ

كما قضت   المتعاقد معها  تمس بالتعدي  المزايا المالية المتف  عليها في العقد والتي يتمتع بها نأتملك 

المرفااا  العاااام والمتعلقاااة بحاجاتاااه  ن سااالطة التعااادي  تقتصااارعلى نصاااوص العقاااد المتصااالة بسااايرابااا

و أو فئاات أماة بناود يفلا يجوز تعدي  ق  ذ ن يرد التعدي  على الحقو  المالية للمتعاقدإ ، 1 ومقتضياته

  . 2 دارةلى زعزعة الةقة في التعام  مع الإإن ذلك يادي وحدات العقد مةلا لأ

 قتصار التع يل على الشروط المتصلة بموضوع العق  إ :الفرع الثاني 

تها تقتصار لتزامات ن صلة لها بالعقاد المبارم معاه   فسالطإن تفرض على المتعاقد أدارة تستطيع الإلا

تف  معها على معاونتها في موضوع معاين   وهاو إن المتعاقد قد أذ إ على موضوع العقد ون تتعدا   

حتياجااات المرفاا  العااام  إوسااع ماادت فااي حاادود هااذا الموضااوع لسااد ايلتاازم ببااذ  هااذ  المعاونااة علااى 

ي ناوع ألتزام من إي أن المتعاقد ن يلتزم بإلتزامه عند هذا الحد وفي خار  موضوع العقد فاويتوقف 

 .مرأي أن يفرض عليه أدارة ون يجوز ية رابطة مع الإأون يرتبط ب

فلاايس    3نطااا  ن يجااوز تجاااوز  وهااو موضااوع العقااد لااه داريدارة فااي تعاادي  العقااد الإحاا  الإن إ

هاذا   حياث يكاون قرارهاا فاي  جنبية عن العقد المبارمألتزامات إداء ألزام المتعاقد معها بإستطاعتها إب

دارة حا  توقياع جازاءات علياه حياث ن تملاك الإأمتناع عن تنفياذ  دون الشان باطلا بوسع المتعاقد الإ

ن أجعلت الجزاءات لمجابهة التقاعس عن الوفااء بانلتزاماات التعاقدياة دون ساواها  ويجاوز للمتعاقاد 

 .لغاء هذا القرار لى قاضي العقد لإإيلجا 

 شروعية الا اريةحترام قواع  المإ: الفرع الثالث 

يقصااد بالمشااروعية و داريااة  ركااان المشااروعية الإدارة بالتعاادي  مسااتوفيا لأن يصاادر قاارار الإأيجااب 

ما أ  5وبمعناها الواسع سيادة القانون ، 4دارة في حدود القانونن تكون جميع تصرفات الإاص  عام أك

عمااا  ماديااة أداريااة وإارات دارة العامااة فيمااا تصاادر  ماان قاارداريااة فتعنااي خضااوع الإالمشااروعية الإ

ذ إالمشروعية   أن تحترم مبدأتعدي  العقد    التي يجوز لهااحودارة في الأذ يجب على الإإ،  6للقانون

                                                 
 . 636المرجع السابق ، ص : حمد عثمان عياد أ .د 1

الإدارة العامة  طبعة،دون  والقانون،دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي  الإداري،ة العقد نظري :الطيبنذير بن محمد  .د 2
 .04ص  ،6112 والنشر،للطباعة 

 .611ص  السابق،المرجع :خليفة عم نعبد العزيز عبد الم .د 3

 . 63، ص  0022دون طبعة ، دار الفكر العربي ، ( قضاء الإلغاء ) القضاء الإداري : سليمان محمد الطماوي  .د 4
دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، الجزائر  الوجيز في في المنازعات الإدارية ، دون طبعة ،: محمد الصغير بعلي  .د 5

 . 2، ص  6116
 ، 6112ولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ول ، الطبعة الأموسوعة القضاء الإداري ، الجزء الأ: علي خاطر شطناوي  .د 6

 . 02 ص
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ن أ  وينبغاي  به وف  الصايغة التاي حاددها القاانون ن يصدر قرار التعدي  من سلطة مختصةأذ ن بد إ

 .1نظمة النافذةيكون قرارها موافقا لي

 وذلاك ركان هاذا القارارأن تتوافر له مقومات وأداري   ومن ةم يتعين إالعقد هو قرار  قرار تعدي ن إ

طار القواعد إجراءات المقررة وفي صدار    وفقا للشك  والإإمن حيث صدور  عن شخص مختص ب

ن يكااون دافااع قاارار التعاادي  تحقياا  أالقانونيااة واللائحيااة التااي تحكاام موضااوع التعاادي   كمااا يتعااين 

 .صدار  إعملية سبب قائم يبرر  لى إ ن يستندأالعامة  والمصلحة 

 :يليوسنحاو  التقصي حو  أركان قرار التعدي  في ما 

 :المختصةالسلطة  -1

  ختصاص في تنظيم المرف  العام وفاي تحدياد قواعاد تسايير الإدارة العامة دون سواها هي صاحبة الإ

دارة صااحبة ن تكاون الإأمر المنطقاي م   فاالأالمرفا  العاا ن سلطة التعدي   تاساس علاى فكارةأوبما 

رادة إن ياتم تعادي  العقاد باأ  ويجاب  2رادتهاا المنفاردةإداري بصي  في تعدي  العقد الإختصاص الأالإ

باارام العقااود إذ ن يملااك إ   3رادةصااادرة مماان يملااك التعبياار عاان تلااك الإودارة صااحيحة ماان جهااة الإ

نااه حااين يجااوز لجهااة أومقتضااى ذلااك    ختصاااصنونااا هااذا الإن ماان ناايط بهاام قاإو تعااديلها أداريااة الإ

عتداد به قانونا ما لم تلتزم لى قيام هذا التعدي  والإإفلاسبي   دارين تعد  من شروط العقد الإأدارة الإ

 .4جرائهإن من السلطة المختصة بإتي التعدي  أختصاص المقررة  فلا يجرائه بقواعد الإإعند 

صادار ماا يلازم مان إوف بالإشراف علاى تنفياذ  وفا  شاروطه المتفا  عليهاا فليس لمهندس العقد المكل

لتزاماات مالياة جديادة إساتحداث إن ينفارد بتعادي  العقاد وأوامر والتعليمات في حادود تلاك الشاروط الأ

لااى إن يتسااتروراء تعليمااات شاافهية منسااوب صاادورها أللمقاااو   داريااة   ولاايسعلااى عااات  الجهااة الإ

لتزامات مالية جديدة ن تنبةا  مان إب دارية لى تعديله وتحمي  الجهة الإإا سبيلا مهندس العقد يتذرع به

جرائاه   ون يناتج إختصاص بن مة  هذا التعدي  ن غنى عن صدور  من جهة الإأذ إ  صلي العقد الأ

 وإرادة التعدي  حين  تعبار عنهاا الجهاة المختصاة باذلك   يجاب  5ذا ما تنكب هذا السبي إةرا أالتعدي  

                                                 
 ،6116الإسكندرية  الجامعية،دار المطبوعات طبعة، دون والمقارن، العقود الإدارية في القانون الليبي  :راضيمازن ليلو  .د 1

 .006ص 
،  دون طبعة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ( الإجراءات ، المقومات ، الآثار) العقد الإداري : محمود فؤاد عبد الباسط  .د 2

 . 620، ص 6112والتوزيع ، 
 .022ص السابق،المرجع  :الحلوراغب ماجد  .د 3
سس العامة  موسوعة العقود الإدارية والدولية ، العقود الإدارية في التطبيق العملي ،  المبادى والأ: حمدي ياسين عكاشة 4

 . 664ة المعرف ، الإسكندرية ، ص أدون طبعة وتاريخ ، منش

 .022ص  ق،السابالمرجع  :الحلوراغب ماجد  .د 5
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رادتهااا فااي إن تفصاا  عاان  أدارة نبااد ن لاام يعتااد بااه  فااالإإن يكااون التعبياار الصااادر عنهااا صااريحا وأ

  .1ستعما  حقها في التعدي   بقرار صري إ

رادتهاا المنفاردة بعباارات صاريحة وهاذا دون إدارة عان والقرار الصري  هو الذي تفصا  بموجباه الإ

  .2رادتها في شك  خارجيإ فرغتأ دارةخرت فالإأو قرائن أدلة أي حاجة لأ

صي  في تعدي  صفقاتها   و هنا تةور مشكلة توزيع ختصاص الأدارة المتعاقدة هي صاحبة الإذن الإإ

ناه ن إختصااص بالتعاقاد مان صالاحية جهاة ماا فدارات المعنية   فعندما يكاون الإختصاص بين الإالإ

ن شاونها ما لم تفوض بذلك مان قبا  مر مأخرت تعدي  نح  على ذلك العقد ولو تعل  بأيجوز لجهة 

دارة المتعاقدة ن تعطيهاا صالاحية الحلاو  محا  الإ دارةن السلطة الرئاسية للإأكما   دارة المتعاقدة الإ

ن النياباة أ  غيار  ن بقاانونإن الحلاو  ن يكاون المتعاقدة وتجري تعديلا على العقد المبرم من قبلهاا لأ

ن النياباة فاي ي القيام بما تقتضيه ضرورات تنفيذ العقد من تعديلات لأفي التعاقد تخو  الجهة النائبة ف

ناه الاذي تعاقاد أصاي  وكلاى انإرادة ةار هاذ  الإأنصاراف إصي  ماع لأمح  ارادة إو  لالتعاقد تعنى ح

 .3بنفسه

ن هنااك مان الملاحا  التاي تبرمهاا بعاض المصاال  المتعاقادة تخضاع لموافقاة سالطة أشاارة وتجدر الإ

هم ذلك الملاح  المبرمة أوتندر  هذ  الحالة في الصفقات ذات البعد الوطني والدولي ومن  على منهاأ

 :جنبية بين الشركة الوطنية سوناطراك والماسسات الأ

  16المتضمن الموافقاة علاى الملحا  رقام  6110ماي  02المارف في  006-10المرسوم الرئاسي 

توقرت المبرم بمدينة  وقات في المساحة المسماةللبحث عن المحر 6116جوان  01بالعقد المارف في 

كسبلوريشان إباين الشاركة الوطنياة ساوناطراك وشاركتي بيتروفيتناام  6112نوفمبر  -01الجزائر في 

 .بروتكشن 

  16المتضمن الموافقاة علاى الملحا  رقام  6110ماي  02المارف في  003-10المرسوم الرئاسي 

عن المحروقات في المساحة المسماة توات المبرم بمديناة للبحث  6116جوان  01بالعقد المارف  في 

 .بين شركة سوناطراك وشركة غاز دو فرانس اكسبلوراسيون 6110جانفي  61الجزائر في 

  16المتضمن الموافقاة علاى الملحا  رقام  6110ماي  02المارف في  004-10المرسوم الرئاسي 

فاي المسااحة المساماة تيميماون المبارم  للبحاث عان المحروقاات 6116جاوان  01بالعقد الماارف  فاي 

                                                 
 .620ص  السابق،المرجع  :الباسط محمود فؤاد عبد  .د 1
، ص  6112الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع ،  القرار الإداري ، دراسة تشريعية قضائية فقهية ،: عمار بوضياف  .د 2

12 . 

 . 014المرجع السابق ،  ص : محمود خلف الجبوري  .د 3
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لجاااي أباااين الشاااركة الوطنياااة ساااوناطراك وشاااركة طوطاااا    6110جاااوان  00بمديناااة الجزائااار فاااي 

 .سبانيوندي بتروليوسإوكومبانيا 

  13المتضمن الموافقاة علاى الملحا  رقام  6110ماي  02المارف في  001-10المرسوم الرئاسي 

المبارم  لبحث عن المحروقات في المساحة المسماة زملاة الناقلاةل 6116جوان  01بالعقد المارف  في 

ناااداركو الجيريااا أبااين الشااركة الوطنيااة سااوناطراك وشااركتي  6112نااوفمبر  01بمدينااة الجزائاار فااي 

 .ومايرسك اولي الجيريات

  13المتضمن الموافقاة علاى الملحا  رقام  6110ماي  02المارف في  002-10المرسوم الرئاسي 

للبحاث عان المحروقاات فاي المسااحة المساماة رقاان شاما  باين  6116جاوان  01رف  في بالعقد الما

 .نترنسيونا  أديسون أرخليا وأالشركة الوطنية سوناطراك وشركات ريبصو  اكسبلوراةيون 

  المتضامن الموافقاة علاى الملحا  رقام  6110نوفمبر  02المارف في  321 -10المرسوم الرئاسي

للبحااث عاان المحروقااات السااائلة واسااتغلالها فااي المساااحة  0022ديساامبر  01بالعقااد المااارف فااي  13

باين الشاركة الوطنياة ساوناطراك  6110جاوان  -63كبر المبرم بمدينة الجزائر فاي المسماة زمو  الأ

 .لجيريا بروديكشن أني إوشركة 

  م المتضامن الموافقاة علاى الملحا  رقا 6110نوفمبر  02المارف في  322 -10المرسوم الرئاسي

المساااحة المسااماة  للبحااث عاان المحروقااات واسااتغلالها فااي  0001ماااي   03بالعقااد المااارف فااي  13

باين الشاركة الوطنياة ساوناطراك وشاركة  6110جاوان  -63كبر المبرم بمدينة الجزائر في زمو  الأ

 .اني الجيريا بروديكشن 

  10قاة علاى الملاحا  المتضمن المواف 6110نوفمبر  02المارف في  322 -10المرسوم الرئاسي 

 60للبحاث عان المحروقاات والمبرماة بمديناة الجزائار فاي  6112سابتمبر  02بالعقود المارحاة فاي  

 .سهمأطراك شركة ذات اوسون  (النفط)بين الوكالة الوطنية لتةمين مواد المحروقات  6110جوان 

 :الكتابيالشكل  -2

دارة يتضمن  وصف للعم  المنوي اقد  مع الإعادة يكون التعدي  بواسطة كتاب تحريري يبل  به المتع

و المدة المتعلقة بتنفيذ العقاد وذلاك لكاي ن ياةرساير العما  أو السعر أو كمية السلعة أضافته إوأتعديله 

جراء إدارة طلبهااا بااضااافية  فقااد تنكاار الإإعمااا  أذا مااا قااام بإدارة لديااه ولكااي ن تضاايع حقوقااه مااع الإ

 .و يفتقر هو دون مبرر أب دون سبب تعديلات على مضمون العقد فتكس

نه يجوز في بعض الحاانت الخاصاة والضارورية القصاوت وبموافقاة الاوزير المخاتص تكلياف أغير 

قرب أن ياتم تحدياد الساعر والمادة باأتباع الشكليات الماذكورة علاى إضافية دون إعما  أالمتعاقد بتنفيذ 
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مةلة قرارات التعدي  التي تصدر فاي شاك  أ   ومن 1ستلام النهائيوقت ممكن  وقب  صدور شهادة الإ

 .شغا  العامة دارة المتعاقد عندما تبادر بتعدي  صفقة الأوامرالمصلحية التي تصدرها الإمكتوب الأ

وضااع أشاغا  العاماة بقصاد تحدياد لاى مقااو  الأإدارة داري   تصادر  الإإمر المصلحي هو قارار الأ

ن يصدر في أمر المصلحي   عدي  فيها   والقاعدة العامة في الأو التأ و تكملة الناقص منهاأيذ العقد تنف

لياه ومان إوامار الشافهية التاي تصادر ن المقااو  ن يلتازم بتنفياذ الأأصورة كتابية  ويترتب علاى ذلاك 

 .2وامر الكتابيةلى الأإن إن يستند في طلب التعويض أنه ن يستطيع إخرت فأناحية 

دارية تستطيع النص علاى التحارر مان هاذ  الشاكلية ن العقود الإأ خرتأولكن من المسلم به من ناحية 

دارة   كماا الإأ صاب  ضاروريا بخطاأمر الشفهي قد ن تنفيذ الأأذا ةبت إ بإجازة الأمر الشفهي صراحة

 .عترف بهامر الشفهي وحترم الأإن مجلس الدولة الفرنسي قد أ

نه ليس ةماة صاورة كتابياة إكتابية   ف مر المصلحي في صورةن يصدر الأأذا كان من الواجب إولكن 

 . 3دارة القاطعةن يكشف عن نية الإأو مذكرة   بشرط أتباعها  فيكفي مجرد خطاب إبعينها يلزم 

شاغا  مان عقاد نماوذ  الأ 66نصات الماادة كيدا على ضرورة شكلية الكتابة في قرارات التعدي    أوت

 :الخاص بالماسسة الوطنية سوناطراك على ما يلي 

و أشاغا  المقاررة سالفا ضاافة تعاديلات علاى الأن هنااك ضارورة لإأندما يارت صااحب المشاروع ع"

ن المقااو  ملازم بتنفياذ التوجيهاات الكتابياة إفا العقاد و طبيعة المواد مة  ما ينص عليه أتعدي  مصدر 

 .المشروعلصاحب 

مان طارف صااحب  ي عم  لم يطلاب بصافة كتابياةأن يعوض  بالعقد شغا  المحددة طار الأإخار  و

 ." 4المشروع

 تحقيق المصلحة العامة  -3

  وحياث أن التعاقاد  ستمرارية للمراف  العامةإن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها وقيامها على فكرة الإ

جعا  مان الإدارة هاي مافيها يتم على أساس الوفاء بحاجاات المرفا  وتحقيا  المصالحة العاماة  وهاذا 

ي تنظيم وتسيير المرفا  وترتاب علاى ذلاك أن جهاة الإدارة تملاك حا  ختصاص الأصي  فصاحبة الإ

                                                 
 .011و 014جع السابق ، صالمر: محمود خلف الجبوري  .د 1
 . 420، ص  سس العامة للعقود الإدارية ، المرجع السابقالأ: سليمان محمد الطماوي . د 2
القاعدة المطبقة في فرنسا هي بعينها المطبقة في مصر فدفاتر الشروط الرئيسة ، تنص صراحة على الشكل الكتابي  إن 3

 .من لائحة المناقصات والمزايدات 22المادة  للأوامر المصلحية، كما ورد النص عليه صراحة في
تجربة سوناطراك في مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية  ، مذكرة ماجستير ، معهد الحقوق والعلوم : كمال بن خريف  4

 .23، ص  0000الادارية ، جامعة الجزائر ، 
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التعدي  بما يحق  تلك المصلحة وبالتالي وجوب الحرص على سير المرف  العاام بانتظاام لحماياة تلاك 

 .1المصلحة

على حسن ساير  العامة والحرصصدار قرار التعدي  تكمن في تحقي  المصلحة إوبهذا فان الغاية من 

 .واطرادامة بانتظام المراف  الع

داري على نية تحقيا  المصالحة العاماة والاذي يعاد شارطا دارة بتعدي  العقد الإذا لم ينطوي قرار الإإف

ستقر قضاء مجلس إ برم العقد حسبماأجله لصحة هذا التعدي  من خلا  تحقي  مصلحة المرف  الذي لأ

ضارار بالمتعاقاد بتحميلاه د باه مجارد الإدارة حينماا تقصاتتاه الإأ أن التعدي  هناا يشاك  خطاإ  ف الدولة

 أضااافية ن طائاا  ماان ورائهااا ون علاقااة لهااا بمصاالحة المرفاا  حيااث يتعااارض ذلااك مااع مباادإعباااء أ

2طرافهاأطار حسن النية المتبادلة بين إدارية في ضرورة تنفيذ العقود الإ
. 

في تغير الظروف  فسايتم  لى اصدار قرار التعدي  المتمة إدارة ما فيما يخص السبب الذي يادي بالإأ

 . تيأتوضيحه فيما ي

 شرط تاير الظروف  :الرابعالفرع 

ن أدارياة بارادتهاا المنفاردة    لكاي تساتطيع اندارة تعادي  عقودهاا الإ يشترط مجلس الدولاة الفرنساي

برام العقد بحيث تصب  شروط العقد غير متلائمة مع إتكون الظروف قد تغيرت عما كانت عليه وقت 

مبارر  ما اذا لم تتغيار الظاروف فاناه ن يكاون ةماةأ لصال  العام  عتبارات اإوات سير المرف  مقتضي

برام العقد تضع الشروط التي تلائم سير المرف  فاي إدارة عند ن الإأومما ن شك فيه    .3لتعدي  العقد

لاك الشاروط ذا ما تغيارت هاذ  الظاروف بعاد ذلاك بحياث لام تعاد تا  ف في ذلك الوقت الظروف القائمة

برام العقد ملائمة لحسن سير المرف    فانه يكون لها حا  تعادي  هاذ  الشاروط بماا إالتي تقررت عند 

لاى إن تغيار الظاروف هاو السابب الادافع أذ إ    4يحق  مصالحة المرفا  تماشايا ماع الظاروف الجديادة

ن أي التعادي  مقياد  بادارة فا  فحا  الإ 5جاراء التعاديلات المناسابة فاي شاروط العقادإدارة   وتدخ  الإ

                                                 
            . 42ص ، 6111ية الحقوق ، جامعة عنابة ، ، مذكرة ماجستير ، كل سلطات الإدارة في العقد الإداري: عادل قرانه  1
 ، مسؤولية الإدارة عن القرارات والعقود الإدارية ، دون طبعة: ركن الخطأ في المنازعات الإدارية : عبد العزيز خليفة  .د 2

 .004،ص 6112دار الكتاب الحديث ، 
 ،والسياسية مجلة العلوم القانونية والإقتصادية،   "العقد الاداري سلطة الادارة في الرقابة على تنفيذ": بو السعود أ محمود .د 3

 . 006، ص  0002،  03العدد  كلية الحقوق، الجزائر ،

 . 640،  641المرجع السابق ، ص :  حمد عثمان عياد أ .د 4

وئ القانون الإداري وتطبيقها دراسة مقارنة لأسس ومسا) النظرية العامة في القانون الإداري :عبد الغني بسيوني عبد الله .د 5
 . 112، ص  6113، دون طبعة ، مشاة المعارف ، الإسكندرية ،( في مصر 
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ن حا  التعادي  أذ إ كةر مان ذلاك  أ  ب   1تطرأ مستجدات وظروف بعد إبرام العقد تسوغ هذا التعدي 

جراء التعديلات الضرورية والمناسبة دارة لإلى تدخ  الإإمرتبط بتغير الظروف التي تكون سببا دافعا 

 .2لشروط العقد

دارة بااب ماام الإأن يوصاد أداري الهادف مناه عقاد الإشتراط تغير الظروف كمبرر لتعدي  شروط الاو

 .3لتزاماتها التعاقديةإن تبل  منه كلما رغبت في التحل  من بعض أالتعدي  فلا تستطيع 

ن قضاء مجلس الدولة المصري وغالبية الفقه المصري والفرنسي الحديث  ن يشترط أوتجدر الإشارة 

قابلياة المرافا   أسيساا علاى مبادأنفراديا   وذلك تإديلا شرط تغير الظروف حتى يتسنى تعدي  العقد تع

وغياار أدارة مخطئااة ن تكااون الإأنااه يسااتوي أسااتمرار ساايرها بانتظااام وباضااطراد   وإالعامااة للتغيرو

نه يجب تمكينها من تنظيم المرف  بالطريقة التاي إمخطئة في تقديرها لمقتضيات سير المرف  العام   ف

 .4وجهتم أتحق  الصال  العام على 

  وار ة على نطاق التع يلالقيو  ال :الثانيالمطلب 

ن هناك قيودا ن ترتب إن على مخالفتها    فلالى جانب القيود المتعلقة بالمشروعية والتي يترتب البطإ

ذا تجااوزت ان كان له وجه  وذلك إالتعويض و قد حقا في طلب فس  العقدانما ترتب للمتعإالبطلان  و

لاى قلاب إو أرها  المتعاقد إلى إن يادي أن التعدي  أو كان من شأ   مرسومة للتعدي دارة الحدود الالإ

ن ح  المتعاقد يقتصر علاى طلاب التعاويض اإلى هذا المدت فذا لم يص  التعدي  اف  اقتصاديات العقد 

 .فقط 

اوزت ذا تجاإن إنه يجاوز للمتعاقاد طلاب فسا  العقاد ماع التعاويض ون يكاون ذلاك إوترتيبا على ذلك ف

و دفاتر الشروط ونصت علاى حا  الفسا  كمقابا  لمخالفتاه  أدارة نطا  التعدي  الذي حددته اللوائ  الإ

و أمكانياتااه الفنيااة إرهااا  المتعاقااد وتجاااوز إلااى إعباااء جدياادة تااادي أترتااب علااى التعاادي  فاارض  اوإذ

 . قتصاديات العقدإنها قلب ألى درجة يكون من شإذا وص  التعدي  إالمالية   و

 قصى للتع يلات المقررةتجاوزالح  الأ: ول الفرع الأ

                                                 
ولى ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الأ: محمد جمال مطلق الذنيبات  .د 1

 . 622، ص  6113الثقافة للنشر والتوزيع ،
 . 334ص  ،0002ولى ، دار وائل للنشر ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الأ: د علي حمود القيسي إعا .د 2

 .004ص  السابق ،المرجع  :خليفةعبد العزيز  .د 3
 . 633المرجع السابق ، ص : محمود عاطف البنا  .د 4
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للتعاديلات ويقارر للمتعاقاد حا  الفسا  فاي حالاة  ىقصاذا وجد نص في دفاتر الشاروط يعاين الحاد الأإ

ن كاان للمتعاقاد الحا  فاي إمر بتعاديلات تتجااوز هاذا الحاد وأن تاادارة ن يسوغ لهاا ن الإإتجاوزها  ف

 . 1طلب فس  العقد

دارة بالتعاادي  القيمااة المقاادرة فااي دفاااتر دارة فااي حالااة تجاااوز الإتعاماا  المتعاقااد مااع الإحيااث قاارر للم

دفتار مان  30و 31كاد مان خالا  ناص الماادة أوهاذا ماا ت شروط الصفقة العمومية الحا  باالتعويض  

د دارة تعادي  العقان يجوز للإ " نهأشغا  العامة على دارية العامة المطبقة على صفقات الأالشروط الإ

 . "بهان تلتزم أدارة و النقصان في الحدود المقررة التي يتعين على الإأبالزيادة 

ذا تجاوزت إن يترتب عن ذلك تعويض المقاو  المتعاقد  وإوبالتالي ن يمكن تجاوز النسب المحددة و 

يهاا حساب شغا  التاي شارع فوالنقصان النسب المئوية المحددة   يظ  المقاو  ملزما بتنفيذ الأأالزيادة 

لح  به من جاراء التعاديلات أساس الضرر الذي أشروط العقد  مع بقاء حقه في طلب التعويض على 

 .دخلت على الصفقة مح  التنفيذ أالتي 

فيااه مساااس  نن يمكاان تصاور  ماان جانااب المتعاماا  المتعاقااد لأ ذن فسا  الصاافقة ماان جانااب المتعاقاادإ

  لكان فسا  الصافقة قاد يكاون مان  بارادتها المنفردة اريةددرة في فس  عقودها الإمتياز المقرر للإبالإ

   تزاماات التعاقدياة المقاررة فاي الصافقةللتزام المتعام  المتعاقد بتنفيذ الإإرة في حالة عدم ادجانب الإ

ن تنص على أن يكون الفس  باتفا  مشترك   وذلك بتوقيع الطرفان وةيقة الفس  التي يجب أكما يمكن 

شااغا  الباااقي تنفيااذها وكااذلك تطبياا  مجمااوع بنااود شااغا  المنجاازة والأمعاادة تبعااا ليتقااديم الحسااابات ال

 . 2الصفقة بصفة عامة

 همكانياتإوتجاوز المتعاق  ترهق عباء ج ي ة أ رض  :الثانيالفرع 

يتصا     ماا ساتخدامها لساطة تعادي  صافقاتها العمومياةإدارة عناد من بين القيود التي تفرض علاى الإ

ذ يجاب إدارة نتيجة لممارستها هذ  السلطة الجديدة التي تلقى على عات  المتعاقد مع الإ عباءبمقدار الأ

إذا كانات التعاديلات  3عباء في الحدود الطبيعية والمعقولاة مان حياث نوعهاا وأهميتهاان تكون تلك الأأ

دية أو قتصااانها إرهااا  المتعاقااد وتحميلااه بمااا يفااو  طاقتااه الماليااة والإأالتااي تفرضااها الإدارة ماان شاا

                                                 
والطرق في فرنسا علىحق المتعاقد في طلب من دفاتر الشروط العامة للكباري  31،30وفي هذا الإطار نصت المادتان  1

مر معمول به في مصر ، وهذا ما قررته الفسخ إذا تجاوزت الإدارة نطاق التعديل المنصوص عليه في هذه الدفاتر، ونفس الأ
و أص من لائحة المناقصات والمزايدات ، فقد قررت حدود سلطة الإدارة في تعديل إلتزامات المقاول والمورد بالنق 22المادة 

نها لم تخول المتعاقد الحق في طلب فسخ العقد إذا تجاوزت الإدارة هذه الحدود ، ولا يتقرر الفسخ إلا اذا كان هذا أالزيادة ، إلا 
 و إذا وصل هذا التعديل إلى حد قلب إقتصاديات العقد أالتعديل يؤدي إلى إرهاق المتعاقد ويفوق إمكانياته المالية وقدراته الفنية 

 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 01/332من المرسوم الرئاسي  003 المادةانظر  2
ة المعارف أمنش طبعة،دون الجديد، المناقصات والمزايدات  لأحكام قانونالعقود الإدارية طبقا :جمعةحمد محمود أ.د 3

 .401 و 404ص  ،6116 الإسكندرية،
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ن التعويض الذي تلتزم أسيسا على أن المتعاقد يكون له الح  في طلب فس  العقد  تإمكانياته الفنية   فإ

فالمتعاقد    عن هذا التعدي  أدارة في مقاب  حقها في التعدي  ن يكفي لجبر الضرر الذي ينشبه جهة الإ

ن أدارة دراته الفنية  ومن ةم فلا يجوز للإوضاع معينة تتعل  بامكانياته وقأعتبار  إبرم العقد وفي أقد 

رغاام إن جااز لاه طلاب فسا  العقاد  وعلياه ن يمكان إمكانياات والقادرات   وترهقه بما يجاوز هاذ  الإ

 . 1برام العقدإالمتعاقد على تقديم خدمات تختلف تماما عن تلك المقررة عند 

باشر  على نحو يراعاي موضاوع العقاد دارة وهي تمارس سلطتها في التعدي   تن الإأومما نشك فيه 

و مطياة لتغييار أن تتخاذ مان سالطة التعادي  ذريعاة أدارة   فلا يجوز لجهة الإ ن نيتجاوز أصلي والأ

 .2رها  الطرف المتعاقد معهاإموضوع العقد و

ماام عقاد جدياد   أن كناا إقد على نحو يغيار موضاوعه   وعحكام الأن تعد  أدارة وعليه ن تستطيع الإ

جاا  محاددة   آدارة عندما قب  التعاقد معهاا   والتازم بتنفياذ مضامون العقاد فاي ن المتعاقد مع الإأك ذل

و الهيكلاي أدارة علاى التغييار الموضاوعي قبلات الإأن إنه راعى فاي ذلاك قدراتاه المالياة والفنياة   فاإف

ةار حياث المادت والأ ن يكاون التعادي  مانأن ذلك قد ن يناسب المتعاقد معها ومن هنا وجاب إللعقد   ف

 . 3صليلأنسبيا بحيث ن ياةر على العقد ا

 قلب اقتصا يات العق  :الثالثالفرع 

ن يطلاب فسا  العقاد ماع أقتصاديات العقد فللمتعاقاد إنها قلب ألى درجة يكون من شإذا وص  التعدي  إ

زائاار   وهااذا المعنااى عباار عنااه القضاااء فااي فرنسااا ومصاار وفااي الج ذا تحققاات عناصاار إالتعااويض 

 .باصطلاحات وعبارات مختلفة ولكنها تادي في النهاية الى نفس المعنى 

هاذا التعادي  " ن أذا كان التعدي  الجائر بالزيادة او بالنقص   فان مجلس الدولة الفرنسي يعبر عنه باإف

 ".يجاوز بدرجة ملحوظة توقعات المتعاقدين 

وضاعه   فان مجلس الدولة الفرنساي أتنفيذ وذا كان التعدي  الجائر ينصب على طر  الإوفي حالة ما 

برم العقد بقصاد تحقيقهاا أساسية والجوهرية التي حد الشروط الأأن يكون أب" يكتفي للحكم بفس  العقد 

وضااع ذا كاان التعادي  فاي الأإ"و أ  "ذا كاان التعادي  فاي جاوهر العقاد إ"ويساتعم  عباارة أ "قد عد  

دارة ن تساتطيع   فاالإ "عماا  الجديادةالأ"الدولة الفرنسي فكرة  ستعم  مجلسإكما    "ساسية للعقد الأ

                                                 
الإدارة طبعة، دون  ،(دراسة تحليلية مقارنة )ي المملكة العربية السعودية عمال الإدارة فأالرقابة القضائية على : شفيقعلي  1

 .642ص ،6116 والنشر،العامة للطباعة 
 .042المرجع السابق ، ص :  عمار بوضياف .د 2

 . 042-042ص  ، نفسهالمرجع : عمار بوضياف  .د 3
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ن ح  للمتعاقد إصلية   وعما  الأعما  جديدة ليست لها صلة بالأأن تفرض على المتعاقد معها تنفيذ أ

 . 1طلب فس  العقد

حلاه   ننا نلمس هذا القيد ونستشافه مان التنظايم المقارر للصافقات العمومياة عبار مراإما في الجزائر فأ

 434-00الذي يعد  ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  22-02من المرسوم التنفيذي رقم  20حكام المادة أف

يعااد  الملحاا  موضااوع الصاافقة  نأيااة حااا  ن يمكاان أوعلااى : "تاانص  0000نااوفمبر  0المااارف فااي 

نظاايم المتعلاا  بت 16/611ماان المرسااوم الرئاسااي  01يضااا المااادة أليااه إشااارت أ  وهااذا مااا "جوهريااا

ن يعاد  الملحا  موضاوع أمار ن يمكان أومهماا يكان مان " الصفقات العمومية وذلك في الفقرة الةالةة 

   01/632  أما التنظيم الجديد للصفقات العمومية من خلا  المرسوم الرئاسي  رقم "الصفقة جوهريا 

ن يااةر الملحا  أ يمكان ناه نإمار   فأومهما يكن من : "في الفقرة الةالةة منها  013شارت المادة أفقد 

 " .ساسية على توازن الصفقة أبصورة 

ن بموجب ملح  للصفقة فعند إدارة في تعدي  الصفقة العمومية ن يكون ن سلطة الإأشرنا سابقا أوكما 

دارة تصاب و وسيلة لالإألية آن ذلك يسقط مباشرة على الملح  باعتبار  إالحديث عن التعدي  وقيود  ف

 .حدةتها على الصفقةألتي فيها التعديلات ا

قفا  الصافقة نهائياا إستةناء وحيد يتمة  في إن في حالة إبرام الملح  تخر  عن دائرة التعدي  إفعملية 

دارة عاان مااا نتيجااة تخلااي الإإلتاازام التعاقاادي   ويكااون ماارد ذلااك سااتحالة تنفيااذ الإإوهااذا فااي حالااة 

 .و نتيجة قوة قاهرة أ   المشروع

ن سلطة تعدي  الصفقة ليسات مطلقاة   با  تارد عليهاا أكيد على أن هناك تأدة ويستخلص من نص الما

ن ن يااادي ألاى هادم العقاد كلياة والمسااس بجاوهر   وإقياود قضاائية تتمةا  فاي عادم وصاو  التعاادي  

من قاانون  013كيد ذلك من خلا  المادة أعما  جديدة غريبة عن الصفقة  وقد تم تألى خل  إالتعدي   

 . 2ومية الجديدالصفقات العم

ن ن يتجاوز هذا التعدي  حدود أنه يشترط أن إ   متياز تعدي  الصفقة العموميةإدارة لها سلطة وذن الإإ

و موضاوع العقاد بحياث أتغييار جاوهر  لاىإو أقتصااديات العقاد إذا تجااوز تلاك الحادود بقلاب إمعينة ف

و  مرة فاان المتعاقاد ةناء التعاقد لأأيه مام عقد جديد ما كان ليقبله لو عرض علأنه أيصب  المتعاقد وك

                                                 
ملان إصطلاحات مماثلة، فالتعديلات التي تفرضها وفي مصر فان محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا تستع 1

" وأصلا في العقد بدرجة كبيرة  أو نتائجها ما اتفق عليه أن تفوق في قيمتها أ" ي محكمة القضاء الإداريأالإدارة لا يصح في ر
 موضوع العقد ، و تغيير فيأمام عرض جديد أ نهأسا على عقب بحيث يصبح المتعاقد وكأن تقلب العقد رأنها أن يكون من شا
و إنشاء محل جديد له غير ما تم الإتفاق عليه  كما أو تبديل موضوعه أصلي نها فسخ العقد الأان يكون من شأو أو محله ، أ

إلى حد فسخ العقد كلية وإلا جاز للطرف  لا يصلأ" نه يشترط في التعديل الذي تفرضه الإدارة أقررت المحكمة الإدارية العليا 
 ".الآخر فسخه 

 
 .العموميةالمتعلق بتنظيم الصفقات  01/632من المرسوم الرئاسي  013انظر المادة 2
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ما لحقه من ضارر وماا لى القضاء للمطالبة بفس  العقد والتعويض عن إفي هذ  الحالة بامكانه اللجوء 

ن التقصير هنا من جانب الإدارة  ناتج عن تعدي  العقد ون دخ  لإرادة المتعاقد معها فاته من كسب لأ

 .1فيه

دارة مركاازا فريادا ومتمياازا ماارد  مسااوليتها عاان تنظاايم اري يجعاا  لالإدالعقااد الإن أعلاى الاارغم مان 

تفقات علياه ماع المتعاقاد معهاا ون أدارة ماا ن تحتارم فياه الإأوتسيير المراف  العامة   فانه عقاد يجاب 

نحرافاا بالسالطة إن هاذا التجااوز كاان أذا ماا ةبات إن للضرورة وتحقي  المصلحة العامة   فاإتتجاوز  

داري كجازاء لى القاضي طالباا مناه فسا  العقاد الإإن يلجا أن للمتعاقد معها في هذ  الحالة العامة  يكو

 . دارة لسلطتهالتجاوز الإ

ظرف خار  في تنفيذ العملية  أنه قد حا  بين المتعاقد والبدأوقد يحكم القاضي بالفس  متى كان الةابت 

الاذي ترتاب علياه وقاف تنفياذ هاذ  مار ه الأيالعصالاح الزراعاي رجاا  الإ ضن يعارأكا رادتاه  إعن 

لتزاماتهاا ان تقاوم الهيئاة المتعاقادة بتنفياذ أدون  و مار التشاغي أالعملية لمدة جاوزت السنة بعد صدور 

ن المدة التاي حاددت لتنفياذ أفي التنفيذ زمن ةم فانه نحظ  أبتسليم الطاعن مواقع العم  وتمكنه من البد

لى الطاعن طيلة عام هو ما إبتسليم مواقع العم   هيئة المذكورةالعملية هي شهران فقط فان عدم قيام ال

نهااا أه مان العما   وناخالان جسايما بواجبهاا نحاو الطااعن بعادم تمكيإخلات أذا إناه أيحقا  معاه القاو  ب

لتزاماتها هذا مدة كبيارة تجااوزت القادر المعقاو  مماا يقاوم ساببا مباررا لفسا  العقاد إخرت في تنفيذ أت

 .صابه من ضرر بسبب ذلك أعويض الطاعن عما المبرم بينهما وت

ةر رجعاي أون نهاية  الصفقة بأدارة في التعدي  يترتب عليه وفس  الصفقة العمومية كموازنة لح  الإ

لى تاري  رفع الدعوت كما يترتب عليه التعويض عن ما لح  المتعاقد من خسارة وماا فاتاه مان إيمتد 

 . 2كسب بسبب هذا الفس 

دارة للقيااود الةلاةااة الساااب  ذكرهااا ن حاا  المتعاقااد فااي طلااب الفساا  لعاادم مراعاااة الإأ شااارةوتجاادر الإ

ن الحكم بالغاء أذ إذا صدر مخالفا لشروط المشروعية   إلغاء قرار التعدي  إيختلف عن حقه في طلب 

دي    صلي مع عدم تنفيذ قرار التعستمرار في تنفيذ عقد  الأقرار التعدي   يتضمن ح  المتعاقد في الإ

 .3ن لم يكنألغاء العقد كلية واعتبار  كإوذلك على عكس حالة الفس  الذي يترتب على الحكم به 

                                                 
تطبيقات النظرية العامة للعقد الاداري ، الصفقات العمومية في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق  : عليوات ياقوتة  1

 . 623، ص  6101جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
 .                           624السابقة ، ص  الةالرس: عليوات ياقوتة  2
حكام القضاء الإداري  في مصر تجيز للمتعاقد في حالة عدم مراعاة الإدارة لقيود التعديل الإمتناع عن تنفيذ أ نأويلاحظ  3

احة حق المتعاقد في الإمتناع ن المحكمة الإدارية العليا لم تؤيد صراالتعديلات التي تفرضها الإدارة  والمطالبة بفسخ العقد  إلا 
 .جازت للمتعاقد في هذه الحالة المطالبة بفسخ العقد  وبالتعويضات إن كان لها وجهأعن تنفيذ العقد وإنما 
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دارة المتعاقاادة بهاادف تعاادي  الصاافقة ليااة تسااتخدمها الإآن الملحاا  هااو ألااى إماان كاا  مااا سااب  نخلااص 

عية ومشاارن أباارام الملحاا  يمكاان القااو  كاناات ساالطة التعاادي  هااي الاادافع الجااوهري لإ العموميااة ولمااا

 .المتعاقدةالملح  تتحق  من مشروعية التعدي  الصادر من المصلحة 

لاى جمياع نصاوص إدارة المتعاقدة في تعدي  الصفقة ليست مطلقاة   فالا تماارس بالقيااس ن سلطة الإإ

الصفقة  ب  تقتصر على بعضعها وهي تلك التي تتص  بسير المرف  العام وتمس مقتضاياته   فيجاوز 

عباء الملقااة علاى عاات  المتعاقاد معهاا فاي سابي  تحقيا  مصالحة المرفا  ن تزيد في الأأدارة دائما للإ

ن يكاون أ  كا 1هميتهااأعباء الحدود الطبيعية العادية فاي نوعهاا وفاي تجاوزت تلك الأ ذاإالعام   حيث 

قتصادية   و الإأمكانيات المتعاقد الفنية إو حين تتجاوز أ نها تبدي  موضوع العقد تبديلا شاملا  أمن ش

ن ذا كان طلب الفس  له ما يبرر   ذلك لأإن يطلب فس  العقد  وللقاضي سلطة تقدير ما أجاز للمتعاقد 

و أدارة ن تملك تعدي  النصوص المنظمة للروابط المالية الناشئة بين المتعاقدين   كةمن الخدمات   الإ

 . 2المزايا المالية

و النقصاان   أجار المتعاما  المتعاقاد ساواء بالزياادة أتغييار ةار مالية علاى الصافقة بآفالملح  يكون ذو

م الصفقة والحفاظ عليها عند تنفيذ ابرإن ن يمس بالمنافسة التي يكون ضمانها صعبا عند أولكن يجب 

 . 3ليهاإي ملح  قد يسيء أنه يجب منع إصعب لهذا فأالخدمات 

  وا ع إبرام ملحق الصفقة العمومية: المبحث الثالث

ن تساتجد ظاروف نحقاة لإبراماه تساتوجب ممارساة ألصحة قيام الإدارة بتعادي  العقاد الإداري  يتعين

برم في ظلهاا العقاد علاى حالهاا يحاو  باين الإدارة أن بقاء الظروف التي إالإدارة لتلك السلطة ولذلك ف

  .4وبين القيام بالتعدي 

هذ  الحالة ح  الإدارة في ممارساة نه في حالة ظهور ظروف تبرر اللجوء للتعدي  يتقرر في أبمعنى 

 .متيازها المتمة  في سلطة تعدي  العقد الإداري المخو  لها قانونا باعتبارها سلطة عامةإ

رادتها المنفردة ان الجهة الإدارية المتعاقدة تملك من جانبها وحدها وبأمن المبادئ الأساسية المستقرة و

بياانهم حاا  تعاادي  العقااد أةناااء تنفيااذ  وتعاادي  ماادت وعلااى خاالاف المااألوف فااي معاااملات الأفااراد فيمااا 

 . 5لتزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقدإ

                                                 
 . 21المرجع السابق ، ص : خميس السيد اسماعيل  .د 1
  . 21، صنفسه خميس السيد اسماعيل ، المرجع  .د 2

3Liber Xavier :" les Modifications du marché au cour d'éxecution ", A.J.D.A, Numéro 

Spécial 1994, P65.                                                           
 
 .640ص  السابق،المرجع  :خليفةعبد العزيز عبد المنعم  .د 4

 .604ص  السابق،المرجع  :عكاشةحمدي ياسين  5
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مكان الجهة الإدارياة أن تقاوم بتعادي  شاروط العقاد وطريقاة تنفياذ  بماا اوبمقتضى هذ  السلطة يكون ب

ي  الجدو  الزمني لمعادنت التنفياذ بصاورة لام لتزامات المتعاقد معها أو تعدإيتضمن زيادة أو إنقاص 

حتجا  بقاعدة الح  المكتسب أو بقاعدة تكن معروفة وقت إبرام العقد  دون أن يكون للمتعاقد معها الإ

القاانون الخااص  ويجاد  ن العقد شريعة المتعاقدين المعمو  بهاا فاي نطاا  عقاودأالقوة الملزمة للعقد و

وأساساه فاي قواعاد تنظايم وتسايير المرفا  العاام بانتظاام و اضاطراد هذا الحا  المقارر لالإدارة ساند  

وسلطة الإدارة المتعاقدة في تعدي  الصفقة العمومية تمارساها عان طريا     1وقابليته للتعدي  والتغيير

 .   إذ أن الإدارة ن تستطيع إجراء أي تعدي  إن باللجوء إلى الملح وضحنا   سابقاأكما    2الملح 

ساب  أن لجاوء الإدارة لإبارام ملحا  أو ملاحا  للصافقة العمومياة تبارر  الحاجاة لتعادي   ويتض  مماا

 .لتزامات التعاقدية بناءا على ظروف طرأت بعد إبرام الصفقة وأةناء تنفيذهاالإ

فالدافع لإبرام المصلحة المتعاقدة ملح  للصفقة يجاد أساساه القاانوني فاي فكارة تعادي  شاروط الصافقة 

طار  ووساائ   لتزامات المتعاقد معها مان حياث مقادارها  أو مان حياثإذلك بتعدي   العمومية ويكون

رادتهاا المنفاردة تعادي  شاروط التنفياذ المتفا  االتنفيذ أو من حيث مدد التنفيذ ذاتهاا   إذ يحا  لالإدارة ب

 . 3عليها في العقد في جميع الحانت

الصافقات العمومياة ورد فياه بصاري   المتضمن تنظيم 01/632وتجدر الإشارة أن المرسوم الرئاسي 

  فقااانون الصاافقات  العبااارة علااى إمكانيااة إعااادة التااوازن المااالي للصاافقة العموميااة فااي إطااار الملحاا 

ملحا   بارامإ عتباار الماالي للمتعاما  المتعاقاد فاي إطاار حا  ودي يتجساد فايالعمومية أجااز إعاادة الإ

 .جابهة الظرف الطارئ والوضع الجديد لمو رهاقه الماليلإوذلك نتيجة   4صليةللصفقة الأ

لصفقة الأصالية يكاون مارد  ليساباب امن ك  ما سب  نخلص إلى أن إبرام المصلحة المتعاقدة لملح  

  :التالية

 .زيادة أو نقص الخدمات المتف  عليها أوليا -0

 .زيادة أو إنقاص الآجا  -6

 .لأشغا تغيير نوعية المواد أو اللوازم المستعملة في تنفيذ ا -3

 .أحداث طارئة تغير في الأشغا  المتف  عليها -4

                                                 
 .613ص  السابق،لمرجع ا: محمود فؤاد عبد الباسط .د 1
            ص ،6116جامعة الجزائر، ، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق :ريشيقأنيسة سعاد  2

064 .            
3André de L'aubadair : "du pouvoir de l'administration d'imposer unilateraLement des 

changements aus dispositions des contrats administratifs".R.D.P, 1954.p103            
 . 024المرجع السابق ، ص: عمار بوضياف. د 4
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إن التعدي  هنا يظهر بصورة أكةر وضوح في صفقات الأشغا  العامة مقارنة بصفقات اقتنااء اللاوازم 

ختصاص الأو  والأصي  فيما يتعل  بالأشغا  العامة أما فيما يخص الناوع إذ أن الإدارة صاحبة الإ  

ساالطة الإدارة بالتعاادي  فااي حاادود أضااي    وذلااك لكااون ساالطة الإدارة فااي الةاااني ماان الصاافقات تباادو 

فكلما كانت صلة العقد بالمرف  العاام    التعدي  ليست إن نتيجة مترتبة على سلطتها على المرف  العام

أوة  كانت سلطة التعدي  أوض  وتبادو هاذ  السالطة فاي حادود أضاي  حاين ن يكاون موضاوع العقاد 

متعاقد مع الإدارة في تسيير المرف  العام كما هو الحاا  بالقيااس إلاى عقاود التورياد مساهمة مباشرة لل

 . 1لتزامات المتعهد بالتوريد تشركه في تسيير المرف  العام ولكن بطري  غير مباشرإ أن حيث

ساانعالج دوافااع إباارام ملحاا  الصاافقة العموميااة ماان طاارف المصاالحة المختصااة بإبرامااه وذلااك بتسااليط 

إعادة التاوازن الماالي  فكرة سلطتها في تعدي  شروط التنفيذ المتف  عليها   بالإضافة إلىالضوء على 

 .للصفقة

 :وسنتناو  هذ  الدراسة من خلا  المطالب الآتية

 تعدي  شروط تنفيذ الصفقة العمومية: المطلب الأو 

 إعادة التوازن المالي للصفقة: المطلب الةاني

 الصفقة العمومية تع يل شروط تنفيذ: المطلب الأول

  وحقها في ذلك تفرضاه المصالحة  للإدارة الح  في تعدي  ما تقوم بإبرامه مع الغير من عقود إدارية

مان متغيارات  أالعامة التي قد تتطلب تغييرا في شروط العقد ليكون أكةر تحقيقا لها   في ضوء ما طر

 . 2لم تكن قائمة حا  إبرام العقد

ستمرارالمراف  العامة   تفترض مقدما حدوث إوأهدافها وقيامها على فكرة  ن  طبيعة العقود الإداريةإ

ن التعاقاد فيهاا ياتم أتغيير في ظروف العقد وملابسااته وطار  تنفياذ  تبعاا لمقتضايات ساير المرفا   و

على أساس أن نية الطرفين انصرفت عند التعاقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرف  وتحقي  المصلحة 

ا يترتاب علياه أن الإدارة وهاي صااحبة انختصااص الأصاي  فاي تنظايم المرفا  وتحدياد مما  3العامة

 .تملك ح  تعدي  العقد بما يوائم هذ  الضرورة وتحقي  تلك المصلحة قواعد سير 

فمن المبادئ الأساسية المستقرة أن الجهة الإدارية المتعاقدة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة 

 . 4ةناء تنفيذ أمألوف في معاملات الأفراد فيما بينهم ح  تعدي  العقد وعلى خلاف ال

                                                 
 .21ص السابق،المرجع : إسماعيل السيد إسماعيل .د 1

 .643صالمرجع السابق،  :خليفةعبد العزيز عبد المنعم . د 2
 . 440ص المرجع السابق،: سليمان محمد الطماوي .د 3

 .600ص  السابق،المرجع : حمدي ياسين عكاشة .د 4
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وينصب ح  الإدارة في التعدي  على شروط العقد المتعلقة باشتراطات التنفيذ المتف  عليهاا مان حياث 

 .1ون تتعدت تلك الحدود التنفيذ  التنفيذ وطر كم ونوع الأشياء مح  التعاقد ومدة 

أن سلطة الإدارة المتعاقدة في تعدي  شروط تنفيذ  الصفقة العمومياة تتجلاى من ك  ماسب  نخلص إلى 

ماهي شروط التنفيذ التي تكون محالا للتعادي  مان : في عدة صور   الأمر الذي يطرح التساا  الأتي 

 . جانب الإدارة ؟

 : سنحاو  معالجة هذ  الإشكالية من خلا  الفروع التالية

 لتزاماتار الإالتعدي  في مقد:  الفرع الأو 

 التعدي  في مدد وطر  ووسائ  التنفيذ :الةانيالفرع 

 التع يل  ي مق ار الالتزامات :الفرع الأول

تستطيع الإدارة أن تعد  في مقادار التزاماات المتعاقاد معهاا بزيادتهاا أو بإنقاصاها  والتعادي  هناا يارد 

الإنقاص المطلوباة مان نفاس طبيعاة لتزامات وليس على نوعها   حيث تكون الزيادة أو على مقدار الإ

 .والمنقوصةألتزامات المزادة الإ

و إنقااص حجام الأشاغا  المتفا  أوهذا الح  ةابت للإدارة في ك  العقود الإدارية فلها أن تاأمر بزياادة 

 . عليها في العقد أو كمية التوريدات المتف  على تسليمها

لتزامات المتف  عليها ب التعدي  في مقدار الإوسنحاو  من خلا  هذ  الدراسة تسليط الضوء على أسبا

  وذلااك بااالتطر  إلااى تطبيقاتااه العمليااة علااى كاا  ماان  ماارورا إلااى توضااي  صااور هااذا التعاادي ا مساابق

 .قتناء اللوازم أو التوريدإصفقات الأشغا  العامة وكذلك صفقات 

مقارناة بصافقات وبجدر بالذكر أن التعدي  يظهر بصاورة أكةار وضاوح فاي صافقات الأشاغا  العاماة 

ختصاص الأو  والأصي  فيما يتعل  بالأشغا  العامة أما فيما إذ أن الإدارة صاحبة الإ اقتناء اللوازم  

وذلااك لكاون ساالطة  يخاص الناوع الةاااني مان الصافقات تباادو سالطة الإدارة بالتعادي  فااي حادود أضاي 

فكلماا كانات صالة العقاد    2العاامالإدارة في التعدي  ليست إن نتيجة مترتبة على سلطتها على المرف  

 . بالمرف  العام أوة  كانت سلطة التعدي  أوض 

لمتعاقد معا سواءا بالزياادة أو بالنقصاان  قضاى ا لتزاماتإوفيما يخص سلطة الإدارة في تعدي  مقدار 

اماات لتزقر حقها في زياادة الإأمجلس الدولة الفرنسي أحقية الإدارة باستخدام امتيازها السالف الذكر و

 قر سلطتها أالمنصوص عليها  في عقود التوريد الإدارية وفي عقود الأشغا  العامة كما 

 

 

                                                 
 .     022القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص:  عبد الغني بسيوني عبد الله .د 1

 . 663المرجع السابق، ص : حمد عثمان عيادأ .د 2
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 .1لتزامات  المنصوص عليها في هذ  العقودفي  إنقاص الإ

  في ك  القوانين المنظمة  لتزامات المتعاقد مع الإدارةإأما المشرع الجزائري فأخذ بسلطة التعدي  في 

وكاذلك فاي دفتار   434-00رقام كالمرساوم التنفياذي   يضا من  خلا  التنظايمأللصفقات العمومية   و

 .البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغا  العامة  وسيأتي تفصي  ذلك في بقية البحث

لتزامات المتعاقد من خلا  التقصي حو  تبريرات التعدي  في مقادار إلة التعدي  في مقدار أسنعالج مس

ت المتف  عليها مسبقا  وأيضا التطبي  العملي لهذا التعدي  في ك  من صفقات الأشغا  العامة لتزاماالإ

والتعديلات التى   16/611المرسوم الرئاسي  طلقها عليهأوهي التسمية التي    قتناء اللوازمإوصفقات 

 :لتزامات المتعاقد مع الإدارة فيما يليإلحقت به   وسنوض  فكرة تعدي  مقدار 

 لتزاماتتبريرات التعدي  في مقدار الإ: أون

 .الإلتزاماتتطبيقات التعدي  في مقدار : ةانيا

 الإلتزاماتتبريرات التع يل  ي مق ار : أولا

إن التعدي  في كميات العم  أةناء تنفيذ الصفقة ضرورة ن بد منها  نظرا لكون العم  يختلف في أةناء 

إلى تعادي  الصافقة  ألأولى مع المتعام  المتعاقد  فالإدارة تلجالتنفيذ عما هو مقررا مسبقا في الصفقة ا

قتضات حاجاة المرفا  هاذا التعادي   ومان غيار أن يحاتج عليهاا المتعاقاد بقاعادة الحا  إالعمومية كلماا 

 .المكتسب  أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين  فلا يجوز تعديله إن باتفا  الطرفين

 :و  أسباب التعدي  في مقدار انلتزاماتهذا الأمر يستدعي إلى التساا  ح

لتزامات المتعاماا  المتعاقااد إفماااهي المبااررات التااي تلجااا إليهااا المصاالحة المتعاقاادة عنااد تعااديلها لمقاادار

 .معها؟

 :2إن التعديلات الطارئة على كميات العم  تبررها عوام  عديدة

ا فاي العما  أو ضاررا كبيارا مان نه أن يسابب تاأخيرأإذا كان عدم التغيير أو عادم الإضاافة مان شا -0

 .قتصادية والفنيةالناحية الإ

ستفادة من أعما  المقاولة على الوجه المطلوب عناد إذا كان عدم التغيير يادي إلى عدم إمكانية الإ -6

 .نجازهاإ

                                                 
زيادة مقدار التوريدات المتفق عليها بأنه يجوز للإدارة أن تطلب من الموردين  في عقود التوريد قضى مجلس الدولة الفرنسي 1

ن من حق الإدارة أن تفرض على المقاول زيادة الأشغال المعهود أأو إنقاصها ، وفي عقد الأشغال العامة قضى مجلس الدولة ب
وتعديل ن للإدارة الحق في تعديل العقد أثناء تنفيذه أوفي هذا السياق فضت محكمة القضاء الإداري في مصر ب. إليه القيام بها

مدى إلتزامات المتعاقد معها ، فتزيد  من الأعباء الملقاة على عاتقه أو تنقصها وتتناول الأعمال والكميات المتعاقد عليها 
 . من لائحة المناقصات والمزايدات 22بالزيادة أو النقص ، كما أن هذه السلطة مقررة تشريعيا للإدارة في مصر بنص المادة 

 .041المرجع السابق ، ص : ي محمود خلف الجبور .د 2
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انعتباار الأضارار المترتباة  عاينإذا كان التغيير يادي إلى توفير مبال  كبيرة للإدارة ماع الأخاذ  ب -3

 .على التأخير المحتم  بسبب هذا التغيير

  .إذا لم يترتب على التغيير تبدي  أساسي في الخدمات أو السلعة الإنتاجية المقررة للمشروع -4

حالااة قيااام ظااروف ملحااة تسااتدعي التعاادي   كإلغاااء المرفاا  العااام أو إعااادة تنظيمااه بشااك  يجعاا   -1

 . 1تتف  مع شروط عقد التوريدظروفه الجديدة ن 

ن الأسااباب التااي تاادعو الإدارة إلااى تعاادي  مقااادير العماا  وكمياتااه عدياادة منهااا مااا يتعلاا  أممااا يعنااي 

  إذ يحادث فاي كةيار مان الأحياان  باختلاف الكميات الحقيقية عن تلك التي رسمت في جدو  الكمياات

  وباين الكمياات التاي  بقا لشاروط المقاولاةختلاف بين الكميات الحقيقية والضرورية لإكما  العم  طإ

ن تلاك الجاداو  تخمان مقاادير العما  قدرت ورسمت فاي جادو  الكمياات الملحا  بالمقاولاة   وذلاك لأ

  لااذلك  2حيااانمعظاام الأ بصاورة مسااتقلة عاان الممارساة العمليااة فهااي تخمينااات قاد ن تكااون دقيقااة فاي

عان طريا  الانص فاي دفااتر الشاروط علاى اعتباار  يلاحظ أن الإدارة كةيرا ما تلجا إلى حماياة نفساها

الكميات المدونة في جداو  الكميات هي كميات تقديرية للعم  ون تعتبر الكميات الحقيقية والصاحيحة 

 .ليعما  الواجب تنفيذها من المقاو  لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المقاولة

لإدارة فاي تعادي  الكمياات ساواء بالزياادة أو ويجدير بالذكر  أن المشرع المقارن كافاة  قاد نظام حا  ا

خااتلاف فااي هااذا الصاادد  إن ماان حيااث مقاادار وحاادود النسااب المسااموح لاالإدارة النقصااان ولاام ياارد الإ

 .3إعمالها بالزيادة أو النقصان

 لتزاماتتطبيقات التع يل  ي مق ار الإ: ثانيا

مع الإدارة وذلك بالتركيز علاى صاور  لتزامات المتعاقدإسنوض  التطبيقات العملية للتعدي  في مقدار 

التعاادي  فااي كاا  ماان عقااد الأشااغا  العامااة   وعقااد التوريااد   إذ أن ساالطة الإدارة فااي التعاادي  تظهاار 

شغا  العامة علاى اعتباار أن الإدارة صااحبة انختصااص الأصاي  بوضوح وبصورة أد  في عقد الأ

  ونفاس  وضاحنا أ  في أضي  الحدود وهذا كما فيها مقارنة بعقد التوريد التي تكون فيها سلطة التعدي

نجاز الدراسات  وذلك لوجاود مسااهمة غيار مباشارة إالأمر يطب  على ك  من عقود تقديم الخدمات و

لتزام المراف  إ امأللمتعام  المتعاقد مع الإدارة في تسيير المرف  العام   مقارنة بعقد الأشغا  العامة   

 .نه يخر  من مجا  الصفقات أا مد خصه المشرع بقواعد خاصة  كالعامة خار  مجا  الدراسة  قق

 : صورالتع يل  ي عق  الأشاال العامة -1

                                                 
 . 426المرجع السابق ، ص :  محمد سليمان الطماوي .د 1

 .026الرسالة السابقة، ص : سعيد عبد الرزاق بالخبيرة  2

                                 . 023، ص  السابقةالرسالة:  سعيد عبد الرزاق باخبير ة 3
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رتباطا وةيقا بتسيير المراف  العامة بانتظاام إ  حيث يرتبط  إن عقد الأشغا  العامة يتميز بطابع خاص

ن كااان إو  إداري  وتعتباار ساالطة التعاادي  ماان أهاام خصااائص عقااد الأشااغا  العامااة كعقااد  واضااطراد

الغالب أن تتضمن عقود الأشغا  العامة شروطا تسلم بح  الإدارة في تعدي  شاروط العقاد بالزياادة أو 

النقصااان   فهااو ن يتناااو  إن الشااروط التااي تتعلاا  بااالمرف    وبالتااالي ن يمكاان أن يمتااد إلااى باااقي 

ماة  ن يمكان أن يتنااو  الاةمن باأي   ومن ةم فان المسلم به أن التعادي  فاي عقاد الأشاغا  العا الشروط

أن هذا التعدي  له حدود  نإ   حا    وتظهر سلطة التعدي  كلما زاد اتصا  مح  التعدي  بالمرف  العام

حياث تماارس الإدارة هاذ     1وضوابط تتعلا  بمادا  وبحقاو  المتعاقاد ماع الإدارة حياا  ذلاك التعادي 

ناه ن يجاوز إجاراء أا بصالاحية تنظايم المرفا    غيار فتحتفظ دائم( صاحب العم )السلطة باعتبارها 

كماا بيناا ذلاك مان خالا  تبريارات    2تعدي  على الأعما  المتعاقد عليهاا إن عناد الضارورة القصاوت

ويااتم تاادخ  الإدارة فااي هااذا المجااا  بمقتضااى أواماار  لتزامااات المتعاقااد عليهااا  التعاادي  فااي مقاادار الإ

 .مصلحيه  كما تم توضيحه مسبقا 

قتصااديات العقاد رأساا علاى إليس من ح  الإدارة تعادي  شاروط عقاد الأشاغا  العاماة  تعاديلا يقلاب و

فيجب أن تكون الأعباء التي تفرضها الإدارة مع المتعاقد معهاا فاي الحادود الطبيعياة مان حياث   عقب

  جديد له نوعها وأهميتها ن أن يكون من شانها فس  العقد الأصلي أو تبدي  موضوعه   أو إنشاء مح

غير ما تم انتفا  عليه أو أن تادي الأعباء التي أوجدها التعدي  إلى إرها  المتعاقد بالتزامات تجاوز 

إمكاناته الفنية أو انقتصادية كما ن يعني ح  الجهة الإدارية في تعدي  شاروط العقاد أن تفارض علاى 

 . 3 تربطها به أية صلةالمتعاقد معها القيام بأعما  جديدة غريبة عن العقد الأصلي ن

إن موضوع تعدي  كميات العم  في عقود الأشغا  العامة يمكن أن ينصاب علاى التعادي  الاذي تدخلاه 

 .4وسنوض  ك  حالة على حدي الإضافية الإدارة المتعاقدة على مقادير العم  كما قد يتناو  الأعما  

ية العامة المطبقة على صفقات الأشغا  لقد نص دفتر الشروط الإدار :التع يل على مقا ير العمل 1-1

العامة على نسب محددة تلتزم بها الإدارة أةنااء قيامهاا باإجراء التعادي  علاى مقاادير العما  فاي صافقة 

 :وتشم  هذ  الصورة من التعدي  ك  من الأشغا  العامة

 .حجم الأشغا   -

 .طبائع المنشئات  -

                                                 
 .060 ، ص المذكرة السابقة: قريشي أنيسة سعاد 1

  . 041ص  المرجع السابق ،: محمود خلف الجبوري  .د 2
 . 22، ص  0024العقد الإداري  ، دون طبعة ، دار الفكر العربي ، : محمود حلمي  .د 3
جامعة  كلية الحقوق ،مجلة العلوم القانونية والإدارية، "شغال العامةعمال الإضافية في عقود الأحكام الأأ":  رياض عيسى .د 4

 . 00، ص  0022 ، السنة الأولى، العدد الأول ،وزو  تيزي
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 .أسعار المنشئات غير المدفوعة  -

 : تلى حدعي  ك  حالة وسنقوم بتوض

 التع يل المتعلق بحجم الأشاال -أ

ماان دفتاار الشااروط الإداريااة العامااة النسااب المقااررة قانونااا لاالإدارة فبمااا  30و 31لقااد تناولاات المااادتين

يخص تعديلها لحجم الأشغا    وذلك بان ن يتجااوز التعادي  المفاروض فاي حالاة الزياادة أو النقصاان 

بالنساابة لأشااغا  الصاايانة % 11ة الصاافقة الإجماليااة بالأسااعار الأوليااة   ماان قيماا% 61م  نساابة االمقاا

 . 1في حالة نقصان حجم الأشغا % 31والتصلي  في حالة زيادة حجم الأشغا    و

إذا تجاااوزت الزيااادة أو النقصااان النسااب المئويااة المحااددة   يظاا  المقاااو  ملزمااا بتنفيااذ الأشااغا  التااي 

مكان أن يرفاع المقااو  طلباا لتعويضاه علاى أسااس الضارر الاذي شرع فيهاا حساب شاروط العقاد   وي

نعادام إلحقته به التعديلات التي أدخلت في هذا الصدد على ماا كاان مساطرا فاي المشاروع وفاي حالاة أ

 .تفا  ودي يحدد التعويض على يد الجهة القضائية الإداريةإ

 ت آنشملتع يل المتعلق بالتايير  ي أهمية الطباسع المختلفة للا -ب

  عنادما تتضامن الصافقة مهلاة تقديرياة  من دفتار الشاروط الإدارياة العاماة 36نصت على ذلك المادة 

ت وعندما تعد  التغيرات التي تأمر بها الإدارة أو الناتجة من ظروف آتبين أهمية مختلف طبائع المنش

ت مختلفاة بماا ت بحيث تصب  الكميااآون من فع  المقاو    طبيعة بعض طبائع المنش أليست من خط

  :نه في هذ  الحالةاف،  2زيادة أو نقصانا بالنسبة للكميات الواردة في التفصي  التقديري% 31يزيد عن 

الضارر الاذي ألحقتاه باه التعاديلات التاي  ىيجوز للمقاو  أن يقدم في النهاية طلبا لتعويضه ياسس عل

ي تعاويض عان ألمقاو  أن يطالب بانه ن يجوز لأ  غير  أدخلت في هذا الصدد على المشروع الأولي

ت لم يرد ذكرها في التفصي  التقديري والتي ورد النص علاى أساعارها ماع ذلاك فاي آتنفيذ طبائع منش

 . الصفقة

 ت غير الم  وعة آالتع يل المتعلق بأسعار المنش -ج

م يارد ت لاآنجااز منشاإمن دفتر الشروط الإدارية العامة   عندما تظهر ضرورة  60طبقا لنص المادة 

ورد بياان ذلاك فاي ي  مصدر مواد البناء مةلما دون في المجموعة أو ضرورة تع   ذكرها في الجدو 

دون تغيير موضوع الصفقة يتقيد المقاو  على الفور بالأوامر المصلحية التي يتلقاهاا  دفتر التعليمات 

ت آتم تشابيه المنشار إعاداد أساعار جديادة حساب أساعار الساو  أو يايتم دون تاأخيافي هذا الموضوع و

عتمادا على الأسعار الجارية في المنطقة إ  وفي حالة ما إذا تعذر تماما تشبيهها تتم للمقارنة  بمةيلاتها

 . حيث تتم الأشغا 

                                                 
 .العامةمن دفتر الشروط الإدارية  30 ، 31انظر المادة  1
 .العامةمن دفتر الشروط الإدارية  36انظر المادة  2
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قتصادية لأسعار السو  وبصورة يجع  بالإمكان الزيادة يتم حساب الأسعار الجديدة بنفس الشروط الإ

و المهندس المعمااري أذلك   وبعد مناقشتها من طرف المهندسين أو النقصان فيها إذا سمحت السو  ب

  .1والمقاو  تطرح لموافقة السلطة المختصة وتبل  للمقاو  عن طري  أمر مصلحي

  وفي انتظار موافقة السلطة المختصاة  تفا  يختص القضاء الإداري بالفص  فيهاأما في حالة عدم الإ

 .المهندسينسعار التي يحددها على ح  النزاع تدفع للمقاو  ماقتا الأ

عتماااد تفصااي  إبالنساابة ليشااغا  التااي تااتم تسااويتها الماليااة علااى السااعر الإجمااالي والجزافااي يمكاان و

الأسعار في تحدياد أساعار المنشاات الماأمور بانجازهاا زياادة أو نقصاانا وفقاا للشاروط السااب  ذكرهاا 

 . أعلا 

والحانت والظروف التي تتم فيها  الحدود الخاصة  ن يحدد دفتر التعليماتأبخصوص هذ  الفئة يمكن 

 .ي تعدي أنجاز إتعديلات الصفقة الأولية بموجب ملح  قب  

إلى إبرام ملح  أةنااء تنفياذ الصافقة لتنظايم  أيمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلج: الأعمال الإضا ية  1-2

  ومااهي معاايير تمييزهاا عان  ؟ يةالتنفيذ  فما المقصود بالأعماا  الإضااف ءةناأأشغا  إضافية طرأت 

 .غيرها من الأعما  التي تظهر عند تنفيذ الصفقة؟ 

من الفقهاء من يعرف الأعما  الإضاافية   بأنهاا الأعماا  التاي لام تادر   :مفهوم الأعمال الإضا ية -أ

و ضمنا في مواصفات وخطة العم  المتف  عليها في العقد   وذهب آخرون إلى أن الأعما  أصراحة 

و ضامنا فااي كلفاة العقااد أالإضاافية فاي المقاااونت ذات الكلفاة المقطوعااة هاي التااي لام تادر  صااراحة 

 .الإجمالية

 :ضيقامفهوما واسعا و آخر  مفهومين في الواقع ليعما  الإضافية 

 كماا   بتاداءاإبرام العقد والتاي لام تادر  فاي العقاد إيشم  الأعما  المتوقعة وقت  : المفهوم الواسع

عما  غير المتوقعة وهي أعما  لم تظهار فاي العقاد ولكنهاا ليسات غريباة عناه كطلاب إعاادة يشم  الأ

حااد الجسااور أةناااء إنشاااء السااكك الحديديااة غياار المتوقعااة  أي تلااك أنهيااار إتاارميم قناااة تهاادمت بساابب 

 الأعما  التي ن تدخ  ضامن توقعاات المتعاقادين وقات إبارام العقاد ولام تادر  فاي العقاد ابتاداءا أيضاا

  .2وعلى هذا الأساس تعتبر الأعما  غير المتوقعة جزءا من الأعما  الإضافية طبقا لهذا المفهوم

 بتداءا ب  تنفذ خلا  المراح  التي يتم إفيقصد به الأعما  التي لم تدر  في العقد  : المفهوم الضيق

كما لو طلاب مان     3جرائهاإوهي من نفس طبيعة الأعما  الأصلية المتف  على  بها تنفيذ هذا العقد  

                                                 
 .من دقتر  البنود الإدارية العامة  60انظر المادة  1

أن العمل الإضافي هو الذي لا يدرج " لعمل الإضافي والذي يرى فيهعند تعريفه ل  GIILوهذا ما ذهب إليه الفقيه الانجليزي 2
 " .صراحة أو ضمنا في منهاج المتفق عليه

 .00ص  ،السابقالمقال  :عيسىرياض  .د 3
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  أو طلاب إلياه بتعميا   أطو  عن تلك المتف  عليها في العقد المقاو  مد الطري  المراد إنشاا  مسافة

 .أسس المشروع أكةر من العم  المتف  عليه  أو غل  بعض فتحات الشبابيك المتف  على إنشائها 

  من طبيعة العم  الأصلي المادر  هذ  الأعما إن المفهوم الضي  ليعما  الإضافية يتطلب أن تكون

تف  عليها بعاد التنفياذ والتاي أفي العقد وهو يستبعد عن نطاقه الأعما  التي لم تدر  في العقد ابتداءا و

 .ن ذلك يكون اتفاقا جديداتختلف عن طبيعة الأعما  الأصلية لأ

ين الأعمااا  الإضااافية لقااد ميااز الفقااه باا :التمييووز بووين الأعمووال الإضووا ية والأعمووال غيوور المتوقعووة -ب

 :والأعما  غير المتوقعة وسنحل  هذا التمييز في مايلي 

 :الطبيعةمن حيث  -1

ولام تادر  فياه وقات إبراماه   وتختلاف فاي  ن الأعما  غير المتوقعة هي أعما  لام تظهار فاي العقادإ 

رميم قنااة كطلاب إعاادة تا   طبيعتها عن الأعما  المدرجة فاي هاذا العقاد غيار أنهاا ليسات غريباة عناه

حد الجسور أةناء إنشاء السكك الحديدية أو نق  بعض المواد اللازمة للعم  بسبب أهدمت بسبب انهيار 

و كما هو الحا  في تصلي  مجاري الميا  القريبة من المشاروع الماراد إنشااا  بسابب رطوبة الأرض 

 .الأضرار التي حدةت من جراء تنفيذ ذلك المشروع 

فهي أعما  لم تظهر في العقاد ولكان قائماة الأساعار توقعتهاا وحاددت أساعارها  أما الأعما  الإضافية 

ن النهر غيار مجارا  علاى غيار المتوقاع وكاذلك كطلب مد السد المتف  عليه في العقد مسافة إضافية لأ

 .الأعما  التكميلية التي يجوز للإدارة أن تطالب المقاو  بانجازها بعد انتهاء الأعما  الأصلية

 (:السعر) ث تح ي  الثمنمن حي -2

ن الهدف من تمييز الأعما  الإضافية عن الأعما  غير المتوقعة يكمن فاي اخاتلاف تحدياد ساعر كا  إ

فيحادد    ستقلان عن الةمن المتف  علياه فاي العقادإمنهما  ففي حالة الأعما  غير المتوقعة يحدد الةمن 

 .دارة صاحبة العم  او  والإساس السعر الجديد الذي يتف  عليه بين المقأالةمن على 

أما في حالة الأعما  الإضافية فان الةمن لهذ  الأعما  يقدر على أساس السعر الوارد في العقد وليس  

ن قائمة الأساعار تتوقاع الأعماا  الإضاافية فتحادد لهاا ساعرا وإنماا أكما يرت أصحاب التمييز الساب  ب

 .1لنسبة ليعما  الأصليةيقدر ةمنها على أساس السعر الوارد في العقد با

ن طبيعة العم  المطلوب إجراا  من قبا  المقااو  هاو المعياار الممياز باين الأعماا  أنخلص مما تقدم 

جراء  مان نفاس طبيعاة إ  فإذا كان العم  المطلوب  غير المتوقعة والأعما  الإضافية بالمعنى الضي 

وإذا كاان يختلاف فاي طبيعاة  ا  الإضاافية العم  الأصلي المتف  عليه في العقد فيكون من قبيا  الأعما

هذا العم  الأصلي  فهو يدخ  في نطا  الأعما  غير المتوقعة  ولما كان العم  غيار المتوقاع حصا  

                                                 
 . 422المرجع السابق  ، ص : سليمان محمد الطماوي  .د 1
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الأعماا  )على الدوام بسبب تنفيذ العم  الأصلي فمن المستحسان أن يصاطل  علاى مةا  هاذ  الأعماا  

لة تمييااز طبيعااة العماا  المطلااوب أوتعتباار مساا  أي التااي تحاادث بساابب تنفيااذ العماا  الأصاالي (الحادةااة

لة تفسيرية تخضع إلى القواعاد العاماة فاي التفساير وتساتق  بهاا أإجراء  عن طبيعة العم  الأصلي مس

 .محكمة الموضوع

 :تمييز الأعمال الإضا ية والأعمال الحا ثة عن الأعمال الج ي ة  -ج

وجاه أوسانبين  تختلفاان عان الأعماا  الجديادة ( دةاةالحا)إن الأعما  الإضافية والأعماا  غيار المتوقعاة 

 :الآتيالتمييز في 

  :الطبيعةمن حيث  -1

والعماا    ينظمااه العقااد الأصاالي الااذيعمااا  لهااا وشاايجة اتصااا  بالعماا  أالأعمااا  الإضااافية والحادةااة 

 .ليالأصتنتج بسبب تنفيذ هذا العم   الأعما  الحادةة نإالأصلي والإضافي يعتبر من طبيعة العم  

بينمااا تعتباار الأعمااا  الجدياادة أعمااان غريبااة علااى العماا  الأصاالي  المتفاا  عليااه بااين الإدارة والمقاااو  

تفا  أقود بينهما أو هي أعما  تنفذ في أوضاع جديادة وشاروط غيار تلاك التاي عبموجب عقد المقاولة الم

الغرياب عان موضاوع عليها في العقاد  وينعات مجلاس الدولاة الفرنساي  هاذا الناوع مان العما   بالعما  

 .العقد

ناه ن يجاوز لالإدارة أن تفارض هاذ  الأعماا  علاى أوعلى هذا الأساس يذهب المجلس في أحكامه إلاى  

مقاو  الأشغا  العامة  كما لو أمرت الإدارة المقاو  بإجراء أعما  مختلفة تماما عان الأعماا  الأصالية 

و إنشاااء شاابكات للااري فاالا يجااوز لاالإدارة موضااوع المقاولااة  فااإذا كااان العماا  الأصاالي المتفاا  عليااه هاا

ن ذلك يخر  عان موضاوع العقاد الأصالي  صاحبة العم  ان تأمر المقاو  بإنشاء دور سكن لموظفيها لأ

 . 1وعليه ن يلتزم المقاو  بتنفيذ الأعما  الجديدة وإن جاز له أن يطلب فس  العقد

 :الأثرمن حيث  -2

عما  الحادةة  ن يترتب عليه إبطا  العقد و الأأضافية ذ الأعما  الإإن إلزام مقاو  الأشغا  العامة بتنفي 

 .2بينما يادي إلزام مقاو  الأشغا  العامة بالقيام بأعما  جديدة إلى طلب فس  عقد الأشغا  العامة

وما يمكن إةارته في هذا المجاا   هاو شاروط دفاع الأةماان وأساعار الإضاافات التاي قاام بهاا المقااو   

  غيار أن دفاع هاذ  الأةماان  لمتعاقدة مساولة عان دفاع أةماان وكلفاة الإضاافات إلاى المقااو فالإدارة ا

 :يلزمه توفر عدة شروط منها

                                                 
مكن المقاول من الإمتناع عن تنفيذ الأعمال وهو ما يأخذ به القضاء الإداري المصري ، فبموجب أحكام هذا الأخير  يت 1

الجديدة التي تفرضها عليه الإدارة والتي تخرج عن موضوع العقد الأصلي، كما يستطيع المطالبة بفسخ العقد ذلك تأسيسا على 
  .ديلأن التعويض الذي تلتزم به جهة الإدارة في مقابل حقها في التعديل لا يكفي لجبر الضرر الذي ينشا عن هذا التع

 .66ص  السابق،المقال  :عيسىرياض . د  2
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  ضرورة تحرير أوامر التع يل: 

إن دفاتر الشروط المتعلقة بالأشغا  العامة تنص على تلك الإضاافات بصاورة كتابياة وتحريرياة وإن  

و تجنااب المنازعااات التااي قااد تةااور بااين الإدارة المتعاقاادة الهاادف ماان فاارض تحرياار هااذ  الأواماار هاا

 . 1والمقاو 

من دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة علاى صافقات الأشاغا  لاوزارة إعاادة  31وهذا ما أكدته المادة 

مان ضارورة إصادار أوامار المصالحة المتعاقادة للمقااو  بإنجااز    البناء و الأشغا  العمومياة و النقا 

افية وبالتالي فإن شرط أن تصدر أوامار التعادي  بشاك  تحرياري يعتبار شارطا نزماا وهاو أشغا  إض

وحتى يستطيع المقاو  أن يحصا  علاى أةماان الأعماا  الإضاافية يجاب    شرط ساب  لدفع هذ  الكلفة

 .2عليه أن يةبت وجود أمر تحريري بأعما  إضافية صادرة إليه من الإدارة المتعاقدة

بااأن المقاااو  ن يسااتطيع الحصااو  علااى كلفااة : "لاات إحاادت المحاااكم الإنجليزيااةوفااي هااذا الصاادد قا

 ".الإضافات عند غياب الأمر التحريري بشأن إجراء العم  الإضافي

يجب إةبات الإضافات زيادة عن العقد "وكذلك محكمة التمييز العراقية سلكت نفس المسلك حيث قالت 

 ".التحريري ببينة تحريرية

مار بالإضاافة للشاك  الكتاابي لأ   و 3ورة صدور أوامار الأعماا  الإضاافية كتاباةإذن الأص  هو ضر

ن يكون الأمر مسببا ومعللا أي ن بد للإدارة المتعاقدة أن توض  الأسباب التي جعلتها أالتعدي  ينبغي 

 .4تلجأ إلى الأعما  الإضافية

 ع م إ راج كلفة وثمن الأعمال الإضا ية  ي العق  الأصلي: 

  الأعما  الإضافية في العقد الأصلي يعتبار خروجاا عان نطاا  الأعماا  الإضاافية فالأعماا  إن إدرا

 .الإضافية ن تدر  أصلا في العقد الأصلي وهذا حتى ن نكون أمام دفع كلفتين ليعما  الإضافية

 إص ار أمر التع يل قبل إكمال الأعمال الأصلية وقبل مباشرة العمل الإضا ي: 

                                                 
 . 40المذكرة السابقة ، ص : عادل قرانة  1
                                                 .63 ص ،السابقالمقال  :عيسىرياض . د 2

مر التعديل حيث ل الكتابي لأفقرة ثانية فيما يخص الشك 16ن دفتر الشروط العامة العراقية أورد استثناءا في نص المادة إ 3
بصورة ( أمرا لتعديل)إذا رأى المهندس لسبب كان بأن من المرغوب فيه إصدار مثل هذا الأمر : "... نصت المادة على أنه

وأن أي تأييد تحريري لمثل ذلك الأمر الشفهي الصادر من المهندس سواء قبل تنفيذ  ، شفوية فعلى المقاول الامتثال لذلك الأمر
امر أو بعده يجب أن يعتبر بمثابة أمر تحريري صدر حسب مفهوم هذه المادة، كذلك إذا أيد المقاول تحريريا على ذلك الأو

 ...".يوما فيجب أن يعتبر ذلك بمثابة أمر تحريري صادر من المهندس 04التأييد خلال 

  كلية الحقوق ، الكويت ، ، حقوق الكويتيةمجلة ال، "أحكام الأعمال الإضافية في عقود الأشغال العامة:" رياض عيسى .د 4
 .061الى 063، من  0022سبتمبر  ، العدد الرابع ، 00السنة 
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نتهاء من الأعما  الأصالية المدرجاة فاي العقاد ما  الإضافية قب  الإعمر العم  بالأالأص  أن يصدر أ

 .1ويجب أن يصدر قب  بداية إجراء الأعما  الإضافية

 ع م تنفيذ المقاول للعمل الإضا ي من تلقاء نفسه: 

  عمااالأ  تااأمر  بالقيااام با نبااد للمقاااو  أن يحصاا  علااى أماار تحريااري صااادر عاان الإدارة المتعاقاادة

عند قيام المقاو  بأعما  إضافية من تلقااء نفساه فاإن الإدارة صااحبة الأشاغا  غيار  وبالتالي الإضافية

ملزمة بدفع كلفة الإضافات  ولكن مجلس الدولة الفرنسي أجاز حصو  المقاو  على ةمن و كلفة لهذ  

 :تيةرغم عدم حصوله على أمر تحريري من الإدارة في الحانت الآ  الأعما  الإضافية

 وهي الأعما  غير المنصوص عليها في العقد ولكنها ضرورية لحسن سير  : الأعمال الضرورية

أي أن هذ  الأعما  ضرورية للعم  الأساساي وبالتاالي يكاون ةمان وكلفاة    وسلامة الأعما  الأصلية

الدولاة  ومجلاس   هذ  الأعما  الإضافية هاو الساعر المتفا  علياه فاي العقاد بالنسابة ليعماا  الأصالية

 . 2الفرنسي يشترط حالة الضرورة لإضافة هذ  الأعما 

 إن الأعمااا  النافعااة هااي تلااك الأعمااا  التااي تعااود بالفائاادة علااى الإدارة صاااحبة  :الأعمووال النا عووة

 .3أي أنها أعما  ذات فائدة ونفع للمصلحة المتعاقدة الأشغا  

طبقة على صفقات الأشغا  لوزارة إعاادة البنااء من دفتر البنود الإدارية العامة الم 31من خلا  المادة و

علاى عقاد الأشاغا  العاماة      فإن المشرع الجزائري يأخاذ بسالطة التعادي  و الأشغا  العمومية و النق 

وذلك من خلا  الأعما  الإضافية التي تأمر بهاا المصالحة المتعاقادة المقااو  القياام بهاا   وياتم فاي هاذ  

ساتجدت أةنااء إالأشغا  الإضاافية التاي ذلك    لصفقة الأشغا  العامة وتبريرالحالة إبرام ملح  أو ملاح

 . تنفيذ الصفقة

وتمارس هذ  السلطة من قب  الإدارة المتعاقدة عن طري  ما تصدر  من أوامار مصالحيه موجهاة إلاى 

 .المقاو   وهذا حسب ما تم توضيحه سالفا

ة التعادي  فاي عقاد الأشاغا  العاماة مقارناة مان باين الأساباب الجوهرياة التاي تجعلناا نركاز علاى سالط

بااالعقود الأخاارت   كااون أن هااذا العقااد يعااد مجااا  خصااب لعمليااة إباارام الملاحاا  فااي الصاافقة  وذلااك 

للارتباط الوةي  لهذا العقد باالمرف  العاام   ونظارا للمباال  الضاخمة التاي تنفقهاا الدولاة علاى الأشاغا  

إلى أن ك  من عقد الدراسات واللوازم والخادمات لاه علاقاة  بالإضافة  العامة مقارنة بالعقود الأخرت

                                                 
 . 11المذكرة السابقة ، ص : عادل قرانة  1
بان من حق مقاول الأشغال العامة أن ( nicon)في قضية شركة  02/00/0022وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  2

زمة لتنفيذ الأعمال في العقد متى كانت ضرورية لا الأعمال التي يقوم بها زيادة عن المنصوص عليهيطالب بالتعويض عن 
 .المتفق عليها طبقا للأصول الفنية وذلك حتى لو لم يصدر إليه أمر العمل بها من الإدارة أو المشرف على الأعمال

 .062إلى  061 ، صالسابقالمقال : رياض عيسى .د 3
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رتبااط عقاد الدراساات إعلاى حالاة  01/632مباشرة بعقد الأشغا  العامة وقد ناص المرساوم الرئاساي 

 أستةنائية   أن تلجإيمكن للمصلحة المتعاقدة   بصفة " 02بعقد الأشغا  العامة   من خلا  نص المادة 

نجاز عنادما تقتضاي أساباب ذات طاابع تقناي ضارورة إشاراك المقااو  فاي إإلى إجراء دراسة نضج و

ويسام  هاذا الإجاراء "وقاد أشاارت فاي الفقارة الةانياة مان نفاس الماادة  "الدراسات الخاصة بالمشاروع

نجاز مشروع ما إلى متعام  واحد في إطار صفقة أشغا    وهي مهمة إن تعهد بأللمصلحة المتعاقدة ب

 ".نجاز الأشغا  لإاد الدراسات تتضمن في آن واحد إعد

 (:قتناء اللوازمإ)صور التع يل  ي عق  التوري  -2

و المصالحة أقتضت حاجة المرف  إلتزامات المتعاقد معها متى إللإدارة في عقود التوريد تعدي  مقدار 

   .1العامة هذا التعدي    فمن ح  الإدارة أن تلزم المورد بزيادة كمية التوريدات أو إنقاصها

ولما كانت سلطة التعدي  تستند أساسا إلى صالة  للإدارة تقوم عقود التوريد على أسس تسليم منقونت 

ن إفا العاماة وكانات صالة التورياد باالمرف  ليسات بدرجاة وضاوح عقاد الأشاغا   العام العقد بالمرف  

 .2سلطة التعدي  في عقود التوريد إنما تمارس في أضي  الحدود

وعقاود  في نطا  عقاود التورياد الإدارياة باين ناوعين منهاا عقاود التورياد العادياةالفقه الحديث يميز و

   مامدت سالطة الإدارة فاي تعادي  عقاود التورياد؟:    مما يدفعنا إلى التساا  الآتي التوريد الصناعية

 :تي وسيتم تحلي  ذلك في الآ

يتعلا  بفحاص البضاائع تمهيادا  إن رقابة الإدارة تتجلاى بشاك  واضا  فيماا :عقو  التوري  العا ية  -أ

  أمااا فيمااا يتعلاا  بالإشااراف والتوجيااه أو التعاادي  قباا  التسااليم فااان الأصاا  أن يرجااع  لتساالمها نهائيااا

خصوص إلى شروط العقد ودفاتر الشروط   فإذا التزم الصمت فان الأص  أن يترك للمورد حرياة الب

  .3التوريد على مساوليته

رياد العادياة باالمرف  العاام فاان بعاض الفقهااء يناازعون فاي حا  ولكن نظرا لضاعف صالة عقاود التو

الإدارة فااي تعاادي  كميااة البضااائع المتفاا  علااى تورياادها بااالنقص أو الزيااادة  وأحكااام مجلااس الدولااة 

الفرنسي في هذا المجا  قليلة   ولكنه أعلن صراحة عان حا  الإدارة فاي تعادي  شاروط عقاد التورياد 

 .4بالنقص أو الزيادة 

                                                 
حق الجهة الإدارية في تعديل كميات و حجم عقودها  ىفي مصر، عل من لائحة المناقصات والمزايدات 22دة وقد أقرت الما 1

 .تقدمبالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون حق في المطالبة بتعويض على ما %  61بالزيادة أو النقص في حدود 

 . 636المرجع السابق ، ص: محمود عاطف البنا  .د 2
 . 420، ص  المرجع السابق: مان محمد الطماوي سلي .د 3
 . 426، ص نفسه  المرجع: سليمان محمد الطماوي  .د 4
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وقف الفقيه دي لوبادير موقفا وسطا في هذا الصدد   فسلم بح  الإدارة في تعدي  شاروط عقاود  ولهذا

ن ساالطة الإدارة فااي هااذا الصاادد هااي ساالطة مقياادة منوطااة بقيااام ظااروف ملحااة أالتوريااد  ولكنااه ياارت 

ط تستدعي هذا التعدي  كإلغاء المرف  أو إعادة تنظيمه بشك  يجع  ظروفاه الجديادة ن تتفا  ماع شارو

 .1عقد التوريد

 :الصناعيةعقو  التوري   -ب

ن الإدارة ن تتف  على مجرد التوريد ولكن على ناوع الصاناعة إن الوضع في هذ  العقود مختلف   لأ

أيضا  ن سيما إذا انصب موضوع التعاقد على أشياء ذات أهمية خاصة تتعل  بالجهود الحربية مةلا   

مجرد التسليم   ولكن يكون لها متابعة المتعاقد أةنااء تنفياذ العقاد   فحينئذ ن تقتصر رقابة الإدارة على 

 . 2وهذا ما نظمته دفاتر الشروط الخاصة في فرنسا

 التع يل  ي م   وطرق ووساسل التنفيذ :الثانيالفرع 

اسااتعما  الإدارة لساالطتها بتعاادي  عقودهااا الإداريااة ن يقتصاار علااى صااورة واحاادة فقااط باا  تتعاادد  إن

لتزاماات المتعاقاد عليهاا فقاط   بمعنى آخر ن يقتصر التعدي  علاى مقادار الإ يضاأالسلطة  مظاهر هذ 

لى آليات تنفيذ   وهذا بحساب إسواء بزيادة الكميات أو إنقاصها   ب  يمتد أيضا إلى آجا  تنفيذ العقد و

صالحة المتعاقادة مالدافع من لجاوء الم :ما تقتضيه ظروف وملابسات التنفيذ   مما يدفعنا إلى التساا  

 إلى تعدي  الآجا  المتف  عليها وكذا آليات التنفيذ التي تم التعاقد عليها مسبقا؟

سنحاو  تسليط الضوء على مظاهر التعدي  في ك  حالة علاى حادت   موضاحين دوافاع الإدارة أةنااء 

 :اتخاذها هذا الإجراء في ك  حالة 

 التع يل  ي طرق ووساسل التنفيذ :أون

لتزاماات المتعاقاد مان حياث الزياادة أو النقصاان  إرادتها المنفردة في مقادار الإدارة أن تعد  بإذا كان ل

تبااين لهااا أةناااء تنفيااذ العقااد مااا يسااتوجب إصاالاح  افلهااا أيضااا أن تعااد  فااي طاار  ووسااائ  التنفيااذ كلماا

تاي تقتضاي كتشافات الحديةة الخطاء التي تضمنتها المشروعات الأصلية   أو لمواجهة ومسايرة الإالأ

قتصادا أو أكةر تقادما مان تلاك المنصاوص عليهاا فاي المشاروعات إستعما  وسائ  وطر  فنية أكةر إ

                                                 
1
André de L'aubadair :" traité de droit administratif ", Tome 2, paris, 1999, P40.  

تحتفظ للوزارة اوالمصلحة بالحق في من لائحة المناقصات والملغاة التنفيذية  22وفي مصر قد تناولت هذه المسالة المادة  2
في عقود توريد الأغذية، وليس من الضروري أن % 31في عقود التوريد و%  01تعديل العقد بالزيادة أو النقص غي حدود 

يقتصر التعديل في عقد التوريد على الكمية فقد ينصرف إلى المواصفات، وهذا ما كشف عنه حكم المحكمة الإدارية العليا 
، حيث نص العقد على توريد دجاج وأرانب حية ، ولكن الإدارة طالبت بتوريدها مذبوحة  0022ماي  00يالصادر ف

ومنزوعة الأحشاء، فقالت المحكمة أن هذا الذي طلبته الإدارة في حقيقته تعديل لشروط العقد تملكه الإدارة المتعاقدة، على أن 
 . تعوض المتعاقد معها عما لحقه من ضرر نتيجة التعديل
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أي في العقد أو دفتر الشروط  ومن تطبيقات هذ  الصورة على أهم العقاود الإدارياة محا   ، 1الأصلية

 :دراستنا 

 :عق  الأشاال العامة -1

قار أ  وهاو ماا  الأصلية بشرط عدم تغيير موضوع العقاد مر بتعدي  المشروعاتأتستطيع الإدارة أن ت

 به مجلس الدولة الفرنساي فاي قضاية باارني
2
 Barnay مر باإحلا  أإن مان حا  الإدارة أن تا:" بقولاه

نواع الماواد المساتعملة أو باجراء تعديلات على أ  "ري بقنطرة واحدةبري بخمسة قناطر مح  كوبكو

 .ماكن العم  أن تفرض تعديلات على أدارة الإ ستخراجها   كما تستطيعاماكن أوعلى 

وعلاى أمااكن اساتخراجها كماا أن تفارض تعاديلات  المساتعملة اد وأو إجراء تعديلات علاى أناواع الما

 .3إحلا  شغ  مح  آخر العم  وفيماكن أعلى 

 :عق  التوري   -2

   مماا هاو فاي عقاد قا  إعماانأإن التعدي  فاي طار  ووساائ  التنفياذ فاي هاذا الناوع مان العقاود يبادو 

  حياث أن التعادي  فاي هاذا الناوع مان  الأشغا  العامة  ن سيما فاي عقاود التورياد العادياة أو الجارياة

تصانيع ككعقاود التورياد الصاناعية  العقود ليست له أهمية مقارناة بعقاود التورياد ذات الحجام الكبيار  

  .الأسلحة أو بناء السفن 

نه ن يعد من وسائ  أذ ن يعتبر داخلا في نطا  الخدمة أو العم  كما ويجدر بالملاحظة أن موقع التنفي

نطاا  الجاائز لهاا قانوناا الأو طر  التنفيذ ومن ةم سلطة الإدارة في التعدي  ن تمتد إليه لخروجاه عان 

وبهذ  المةابة يكون من العناصرالأساسية التي يراعيها المتعاقد عند إقبالاه علاى التعاقاد والتاي يضاعها 

 . 4ن كان على هذا النحو فانه ن يجوز تناوله بالتعدي  بعد تمام العقدإحسبانه وتقدير   و في

 التع يل  ي م ة تنفيذ العق  :ثانيا

من المسلم به كذلك أن ح  الإدارة في التعدي  يمتد ليشم  مادة التنفياذ المنصاوص عليهاا فاي العقاد أو 

فحاجاات المرفا  العاام  . 5قتضى الصال  العاام ذلاكأو تمديدها متى ا بتقصيرها وذلك  الشروط دفتر 

 التعدي  في مدد التنفياذ التي تبرر التعدي  في مدت وكيفية أداء انلتزامات بواسطة المتعاقد تبرر أيضا

تقصاير مادد )  فالإدارة تستطيع أن تفرض تعديلات على تنفيذ الأعما  والتوريدات سواء باساتعجالها 

 ( .مد مدد التنفيذ)   أو بتأخيرها ( التنفيذ 

                                                 
 . 023الرسالة السابقة ، ص : عبد الرزاق باخبيرة  1

 . 0222جويلية  61وذلك في  Barnayحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية  2

 . 000المرجع السابق ، ص : حمد عثمان عياد أ .د 3
 .663ص  السابق،المرجع  :عكاشةحمدي ياسين  4

 .024الرسالة السابقة ، ص: سعيد عبد الرزاق باخبيرة  5
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 ةقصار ماان الماادأن تااتم الأشاغا   فااي ماادة أو أ  ن ياتم التوريااد أفاإذا اقتضاات الحاجاة العاجلااة للمرفاا  

دارة تستطيع أن تاأمر باتخااذ الإجاراءات اللازماة للإساراع فاي التنفياذ  ن الإإالمتف  عليها في العقد   ف

العام وقف الأعما  أو تاأخير تنفياذها  د تستوجب الظروف   ومصلحة المرف قوعلى العكس من ذلك 

 .عن المدد المتف  عليها في العقد

قصار مان أتم التورياد أو تاتم الأشاغا  فاي مادة يافتستطيع الإدارة أن تطلب من الماورد أو المقااو  أن 

ذلااك فااي  تنفياذها وسنوضاا كماا تسااتطيع أن تطلااب وقااف الأعماا  أو تمديااد ماادة  عليهااا المادة المتفاا  

 :ليةالتاالحانت 

 :حالة إنقاص م ة التنفيذ  -1

نجاز المشاريع بأقصر مدة ممكناة  فعندئاذ إإذا رأت المصلحة المتعاقدة أن حاجات الجماعة تستوجب  

تطلب من المقاو  إنقاص مادة التنفياذ بماا يتفا  ذلاك ماع حاجاات الجمهاور كماا لاو حصالت أزماة فاي 

تلاك الماادة تحات الإنشااء وقاد حاددت لاه فتارة ستهلاكية   وكان هناك مشروع لإنتاا  إحدت المواد الإ

الحالاة وبسابب حاجاة الجمهاور لهاذ  الماادة  و    ففاي هاذ اةلاث سنوات لغرض انجاز  مان قبا  المقا

 . يمكن للإدارة تقصير مدة التنفيذ إلى الحد المعقو 

 :و توقيفها أحالة تم ي  م ة التنفيذ  -2

ف الأعما  أو تأخير تنفيذها عن المدد المتف  عليها في تنفيذ العقد تستوجب وق ءةناأقد تطرأ ظروف  

  و بوقاف تنفياذهاأالعقد  فالإدارة بسبب ظروف الحرب ماةلا تساتطيع أن تاأمر بتاأخير تنفياذ الأعماا  

 . 1عتمادات الميزانيةإكما تستطيع ذلك أيضا بسبب عدم كفاية 

 إعا ة التوازن المالي للصفقة :الثانيالمطلب 

ماان المرسااوم  016والتااي تقاباا  المااادة  632/ 01ماان المرسااوم الرئاسااي  001مااادة بااالرجوع إلااى ال

علااى حاا  حاارص  المشاارع الجزائااري نجاادالماانظم للصاافقات العموميااة   16/611الرئاسااي الساااب  

الإشكانت الناجماة عان تنفياذ الصافقات العمومياة بالتراضاي باين الطارفين لإتماام العملياة علاى أكما  

ر ماا يعارف بالتساوية الودياة للنزاعاات التاي تطارأ أةنااء تنفياذ الصافقة  حياث   وهاذا فاي إطاا  2وجه

تسوت النزاعات التي تطرأ عند تنفياذ الصافقة  فاي إطاار الأحكاام التشاريعية :"  ما يلي ةتضمنت الماد

 .والتنظيمية  المعمو  بها 

                                                 
  .021، ص  الرسالة السابقة:  سعيد عبد الرزاق باخيرة  1

المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومية ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة : سهام بن دعاس  2
 . 004، ص 6111عنابة ، 
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تبحاث عان حا  ودي  نأنه يجب على المصلحة المتعاقدة   دون المساس بتطبي  هذ  الأحكاام   أغير 

 : تي أللنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سم  هذا الح   بما ي

 . إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على ك  طرف من الطرفين -

 . التوص  إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة -

 . "الحصو  على تسوية نهائية أسرع وبأق  تكلفة -

ع جنب الإدارة اللجوء إلى الحا  القضاائي أون   وذلاك قبا  مباشارة من خلا  المادة يتض  أن المشر

 .لرضائي أو الودي للنزاع احقها في الح  

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة إعاادة التاوازن الماالي للصافقة تعاد مان أهام دوافاع و أساباب قياام الإدارة 

الإقفااا  النهااائي  تسااوية أوباإبرام الملحاا  فااي الصاافقة العموميااة   وذلااك فااي إطااار مااا يساامى بملحاا  ال

ساتةنائية   بمعناى يكاون مباررا حياث يبارم إماا بادافع إللصفقة   مع العلم أن هاذا الملحا  يبارم بصافة 

 .التسوية الودية للصفقة  وإما بسبب القوة القاهرة   أو في حالة تخلي الإدارة عن المشروع 

العبارة إمكانية إعاادة التاوازن الماالي  السالفة الذكر ورد فيها بصري   001إذن من خلا  نص المادة 

فااي إطااار الملحاا  ودون حاجااة للخضااوع لهيئااات الرقابااة الخارجيااة    بمااا يعنااي أن قااانون الصاافقات 

العمومية  راعى الظروف الطارئة والوضع الجديد  والإرها  المالي للمتعام  المتعاقد   فأجاز إعاادة 

  .1في ملح  للصفقة العموميةانعتبار المالي له في إطار ح  ودي يتجسد 

رتباكااا إإن فكاارة التااوازن المااالي للعقااد ماان المبااادئ الأساسااية فااي نظريااة العقااد الإداري   وهااي تقاايم 

وتناسبا بين حقو  المتعاقد والتزاماته   وهاي ليسات بعيادة عان مجاانت القاانون المادني  إذ ترتاد فاي 

قد على الدخو  في العلاقة التعاقدية لما تحققه لاه مان الحالتين إلى اعتبارات العدالة   حيث يقب  المتعا

ستمرار نوع من التناسب  بين حقو  المتعاقد والتزاماته في حالة تغير إوهو ما يقتضي  عائد مرض  

 .و النقصأعباء بالزيادة لتزامات والأتلك الإ

لتوازن المالي للعقد إما بفع  لتزامات الملقاة على عات  المتعاقد مع الإدارة فيخت  اقد تزيد الأعباء والإ

وإمااا نتيجااة لإجااراءات عامااة ن يقصااد بهااا   الإدارة مباشاارة حااين تمااارس ساالطتها فااي تعاادي  العقااد 

 قتصااادية خارجيااةإأو بفعاا  ظااروف ( المخاااطر الإداريااة)المتعاقااد نفسااه  لكنهااا تاااةر علااى التزاماتااه 

ولكن العدالة وصال  المرفا    ما أدارة خطفي مة  هذ  الأحوا   ن ترتكب الإ( قتصاديةالمخاطر الإ)

وإما أن يرجع سبب الإخلا  بالتوازن إلى    2العام معا يقضيان بتعويض المتعاقد عما يناله من ضرر

انفتقار الذي لح  بالمتعاقد والةراء الذي أصاب الإدارة من جراء تنفيذ المتعاقد أعماان إضاافية مفيادة 

ط التي سترد فيما بعد   وفاي كا  الأحاوا  فاان إعاادة التاوازن الماالي للمشروع المتعاقد بشأنه بالشرو

                                                 
 .024المرجع السابق ، ص : عمار بوضياف .د 1

 . 600لمرجع السابق ، ص ا: عاطف البنا محمود  .د 2
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   1 بالقادر الاذي يزيا  أساباب الخلا  الحاصا  بتاوازن العقاد علاى التعاويض تعني حصو  المضرور

 .لة التعويض من خلا  الفص  الةاني أوسيتم التفصي  في مس

  (.المعادلة المالية)ن المالي للعقد لة الحفاظ على التوازأأما من خلا  هذا المطلب سنركز على مس

تمامهاا انجااز الصافقة وإإذا ما طرأت أحداث ووقائع أةناء تنفيذ الصفقة بصاورة تكاون معهاا مواصالة 

بصاورة كبيارة  (اسامنت حدياد)ن ترفاع أساعار ماواد البنااء أكةيرا بالنسبة للمتعام  المتعاقد   كا امرهق

شاغا  العاماة فاي صاعوبات مالياة تهادد التاوازن الماالي وغير متوقعة مماا يجعا  المقااو  فاي عقاد الأ

 .2  فان الأمر يستلزم تدخ  الإدارة المتعاقدة  لتدعم ماليا المتعاقد معها للصفقة

دلااة بااين اعلااى أن هااذا الوضااع يتطلااب إيجاااد توافاا  وتااوازن ومع يسااتقر الفقااه والقضاااء الإدارإقااد و

  :عاملين

ةار علاى المصالحة العاماة واحتياجاات أتنفيذ الصفقة لما لهاا مان  لتزام المتعام  المتعاقد بمواصلةإ -0

 .ستمرارية المراف  العامة  من جهةإنه الإخلا  بمبدأ أالجمهور ذلك أن توقفه عن تنفيذ الصفقة من ش

ضرورة تدخ  الإدارة أو المصلحة المتعاقدة لسد ومنع أي اخاتلا  فاي التاوازن الماالي للعقاد  مان  -6

اء المالية المترتبة عن الأحداث المستجدة  نظير ماا تتمتاع باه مان حقاو  وسالطات  خلا  تحم  الأعب

 .3من جهة أخرت

وتعتبر نظرية التوازن الماالي نظرياة قضاائية يعاود للقضااء الفرنساي الفضا  فاي إظهارهاا إلاى حياز 

 .4الوجود من خلا  القضايا المعروضة عليه

نظرياة فعا  الأميار  وهمااأدت إلاى ظهاور نظاريتين    (التاوازن الماالي للصافقة)إن تطبي  هذا المبدأ 

عليهاا نظرياة    وهناك نظرية أخرت من صنع الفقه والقضاء أيضا يطلا  5ونظرية الظروف الطارئة

الأمار الاذي     الصعوبات المادية غير المتوقعة التي تةار بشك  واسع أةناء تنفيذ صفقة الأشغا  العامة

ا المقصود بنظرياة فعا  الأميار ونظرياة الظاروف الطارئاة ونظرياة م: يستدعي بنا إلى التساا  حو 

سنجيب عن هاذ  الإشاكانت مان و   وما مدت تطبي   ك  منها ؟  ؟  الصعوبات المادية غير المتوقعة

 :يليخلا  ما 

 .نطرية فع  الأمير: الفرع الأو 

 .نظرية الظروف الطارئة : الفرع الةاني 

                                                 
 .304ص  السابق،المرجع  :عكاشةحمدي ياسين  1

 .22ص السابق،المرجع  الإدارية،العقود  :بعليمحمد الصغير  .د 2

 . 20ص، نفسه  المرجع: محمد الصغير بعلي .د 3
 . 42ص ، 6111هراس ، أمذكرة ماجستير ، المركز الجامعي سوق  ،التوازن المالي للصفقات العمومية :  عثمان بوشكيوة 4

 . 602، ص  6112، الناشرلباد ،  6الوجيز في القانون الإداري ، ط: ناصر لباد  5
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 .المادية غير المتوقعةنظرية الصعوبات : الفرع الةالث

 ( la théorie du fait de prince)  نظرية  عل الأمير :الفرع الأول

ساتعما  فاي القاانون إن نظرية فع  الأمير نظرية قديمة ومن خل  انجتهاد الفرنسي   وهي كةيارة الإ

 .نتائج ماكدةختبر في التطبي  وأعطى أنطباعا في الذهن بأنها بناء قانوني إن قدمها يترك إو الإداري

غير ذلك فإنها ن تزا  غير واضحة الحدود ب  قد تكون من أكةر النظرياات غموضاا فاي كد أ الواقعو

( الظروف الطارئة ) قانون العقود الإدارية   وكةيرا ما يتداخ  مفهومها مع مفهوم نظرية عدم التوقع 

شااروط تطبياا  نظريااة فعاا   يهاااف بتاادعها مجلااس الدولااة الفرنسااي لمعالجااة حااانت قااد ن تتااوافرإالتااي 

 .1الأمير

حادهما واساع أمعنياان مختلفاان " فعا  الأميار " صاطلاح ن نأإن سبب هذا الغموض في الأساس هو 

وفاي الحاالتين تبادو النتاائج متارددة وغيار ماكادة  وقاد حاولات دراساات كةيارة توضاي   ضي  وآخر 

  .معالمها

او  بالدراسااة تسااليط الضااوء علااى مفهااوم وحتااى نعطااي صااورة واضااحة ودقيقااة لهااذ  النظريااة ساانح

 :الآتيوأيضا شروط تطبيقها وهذا على النحو  القانوني النظرية وتحديد أساسها 

 مفهوم نظرية  عل الأمير : أولا 

وكاذا إلاى المفهاوم  إليهماا يرجع مفهوم النظرية إلاى اساتطلاع المعنياين للنظرياة التاي ساب  الإشاارة  

 .لقضاءواالذي جاء به ك  من الفقه 

 :المعنى الواسع لمفهوم  عل الأمير -1

ك  تدخ  من السلطات العامة تكون نتيجته التأةير بشك  " صطلاح فع  الأمير يفيد المعنى الواسع لإ 

  .2"يقوم المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ العقد نأو بآخر في الآةار القانونية أو في الشروط الفعلية حي

تخاذ تادابير عاماة أو تادابير خاصاة إ)تلفة ليس فقط بالنسبة لموضوع العقدإن لتدخ  الإدارة أنماطا مخ

نها تعادي  شاروط العقاد   أو فقاط شاروط أأو قرارات قانونية أو تصرفات مادياة   أو تادخلات مان شا

  ولكن أيضا بالنسبة لأنواع واختلاف وتعدد الأجهزة ( خارجية ينفذ العقد في ظلها ويتأةر بانعكاساتها

المشاارع أو الحكومااة فااي ممارسااتها بساالطتها التنظيميااة أو الساالطة )فااي الدولااة الحديةااة  والساالطات

 (.الإدارية المتعاقدة أو سلطة إدارية أخرت غير تلك التي أبرمت العقد

                                                 
نظرية التوازن المالي للعقد الإداري ، مذكرة ماجستير ، معهد الحقوق والعلوم الادارية ، جامعة : صدراتي صدراتي  1

 . 66، ص  0024الجزائر ، 

المؤسسة الحديثة ، 0ط القانونية،المشكلات التي يواجهها تنفيذ العقود الإدارية وآثارها  :المغربيمحمود عبد المجيد  .د 2
  .20ص ،0002للكتاب، 
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عتمادنا المعناى أذا ما إن الآةار القانونية له أ والقانون الوضعي يرت ذلك  يظهرهذا النمط من التدخ  

نه ن يعكس في الواقع نظرية متجانسة ما دام يطا  أوضااعا متعاددة أ  الأمير   الواسع نصطلاح فع

تفرز حلون قانونية هي نفسها متغايرة وليست واحدة   ولذا يرت الفقه من الأفض  المبادرة إلى دراسة 

 .1 خصوصيات هذ  الحانت والمختلطة

 :المعنى الضيق لمفهوم  عل الأمير  -2

 جتهااد فعا  الإدارةففع  الأمير أو كما يطل  علياه الإ  الأمير بآةار  القانونية  يمكن تحديد معنى فع  

يولد لمصلحة المتعاقد مع الإدارة تعويضات شاملة ومن هذ  الزاوية تتعارض نظرية فعا  الأميار ماع 

ها نظرية عدم التوقع   فعدم التوقع يجبر الإدارة أن تأخذ على عاتقها جزءا من الخسائر التي يصاب ب

المتعاقد معها  فيما تفت  نظرية فع  الأميار المجاا  أماام المتعاقاد ماع الإدارة للحصاو  علاى تعاويض 

 .كام  عن الأضرار التي أصابته طالما هذ  الأضرار تسبب بوجودها الفع  المةار 

ن لأ نإ ميار   ن لشايءن هذا المعنى ن ينسجم مع ما ذكر عن المعناى الواساع  لفعا  الأأفي الواقع   

ماام المتعاقاد للحصاو  علاى الحا  ذاتاه فاي أدارة تفسا  المجاا  نماط التادخلات مان الإأن أليس من ش

هذا الحا  ولايس فاي جمياع الحاانت  وهناا تتضا  معاالم أففي بعض حاانت التادخ  قاد ينشا التعويض

لحا  جتهااد القضاائي يولاد احساب الإ  البحث حو  تحديد أي نوع من حانت تدخ  السالطات العاماة 

ن تكااون هااذ  أن ن تخاار  إنااواع التاادخ  وأعااادة النظاار بمختلااف إذ ن بااد ماان إ  بااالتعويض الشااام  

لاى التادخلات إضاافة ةنااء تنفياذ العقاد  تااةر فاي تنفياذ    بالإأفا مستجدة وفعان جديدة وظرأالتدخلات 

العامة القيام بها وعماا ن واحد   أي معرفة نوعية التدابير التي يح  للسلطات آذاتها ومشروعيتها في 

ننا نفتارض شارعية أدارية  ومن الطبيعي حكام العقود الإأم ن يمس ألى سبب قانوني إذا كانت تستند إ

ةااار تلااك آن فااالح  باالتعويض عاان إلااى طلااب التعاويض عنهااا   وإكا  التاادابير التااي يضاطر المتعاقااد 

 .2 أالمساولية بسبب الخطأ ة مبدةارإلى إمير ب  عما  نظرية فع  الأالى إالتدابير ن يعود 

 :الفقه القضاء و مير  يتعريف  عل الأ -3

 الفقهايو  لاى  التعرياف القضاائيإميار  وسانتطر  لقد تناو  ك  مان الفقاه والقضااء تعرياف فعا  الأ 

 :تي ميرعلى النحو الآلفع  الأ

 :التعريف القضاسي -أ

                                                 
 .20ص  نفسه، المرجع :المغربيمحمود عبد المجيد  .د 1

  .21ص السابق، المرجع :المغربيمحمود عبد المجيد . د 2
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عبااء المالياة نه زياادة الأأاماة ويكاون مان شاجراء مشروع تتخذ  السلطات العإمير هو ك  ن فع  الأإ 

 .داريةلتزامات التي ينص عليها العقد   مما يطل  عليه بصفة عامة المخاطر الإوفي الإأ  1للمتعاقد

مان  أنه عم  يصدرعن سلطة عامة دون خطاأمير بصفة عامة بيعرف فع  الأ : الفقهيالتعريف  -ب

 دارة المتعاقدة لتزام جهة الإإلى إداري ويادي إد جانبها ينجم عنه تسويء مركز المتعاقد في عق

 

 .2لى العقدإضرار التي تلحقه مما يعيد التوازن المالي بتعويض المتعاقد المتضررعن كافة الأ

برمات أدارياة التاي جاراءات تصادر مان الجهاة الإإلاى إمير صارت تنصارف ن نظرية عم  الأأعلى 

قواعاد تنظيمياة عاماة   وأتتخذ شك  قرار فردي خااص   جراءات التي تصدرها هذ  الجهة العقد  والإ

ةير المباشر عادة عندما تساتعم  أةيرا غير مباشر   ويحدث التأو تأةيرا مباشرا أوقد تاةر على العقد ت

 .3دارة سلطتها في تعدي  العقدالإ

 :تي ميار   وياتلخص مضامونه كاالآلاى التعرياف النهاائي لنظرياة عما  الأإومن ك  ماا ساب  نخلاص 

دارة المتعاقادة بقارار فاردي خااص تصادر   بقواعاد تنظيمياة جراء تتخذ  جهة الإإميرهو ك  فع  الأ"

دارة   بحيث يترتاب علاى ذلاك جعا  تنفياذ عباء المالية للمتعاقد مع الإنه زيادة الأأعامة   يكون من ش

  .4كةر كلفة مما يلح  به ضررا يستوجب التعويضأالمتعاقد نلتزاماته التعاقدية 

 مير ساس القانوني لنظرية  عل الأالأ: ثانيا 

ماان  016ى المااادة فاامياار تسااتند  وفاا  قااانون الصاافقات العموميااة ن نظريااة فعاا  الأأيمكاان القااو   -1

16/611المرسوم الرئاسي رقم 
المانظم  01/632من المرساوم الرئاساي  001  والتي تقابلها المادة  5

نه يجب علاى المصالحة أغير "تية وبالتحديد في الفقرة الآللصفقات العمومية التي سب  النص عليها   

عند تنفياذ  أن تبحث عن ح  ودي للنزاعات التي تطرأحكام   المتعاقدة   دون المساس بتطبي  هذ  الأ

 " .يجاد التوازن للتكاليف المترتبة على ك  الطرفينإ :"تي أصفقاتها كلما سم  هذا الح  بما ي

ةر بهااا القضاااء أوتاا ،6ي هااذ  النظريااة ذات المصاادر القضااائي كمااا بيناااوهكااذا قاانن المشاارع  الجزائاار

 . 7ستقلا الجزائري منذ فجر الإ

                                                 
1André de L'aubadair, Moderne Frank, Delvolve Pierr :" traité des contrats administratifs", 

Tome second, L.G.D.J, Paris, 1984 .P515 . 
 . 102المرجع السابق ، ص :  سليمان محمد الطماوي  .د 2

 . 606- 600المرجع السابق ، ص  :محمود عاطف البنا  .د 3
 .003ص  السابق،المرجع   :خليفةعبد العزيز عبد المنعم  .د 4
 .20ص السابق،المرجع   :بعليالصغير  محمد .د 5
 . 022المرجع السابق ، ص : عمار بوضياف  .د 6
 . 23المذكرة السابقة ، ص : عثمان بوشكيوة 7
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التاي تحكام الأساساية ن نظرية فع  الأمير تستند أيضا على مبدأ عام من المبادئ أكما يمكن القو   -6

ورة سير المرف    أي ضر le principe de Continuité ن وهو مبدأ الإستمراريةأالمراف  العامة 

 .1العام بانتظام وباضطراد تلبية للإحتياجات العامة

 شروط تطبيق نظرية  عل الأمير : ثالثا 

من مفهوم النظرية يتض  أن تطبيقها يتطلب توافر شروط عدة   تتمة  في ضارورة صادور الإجاراء 

قتصاديات العقاد إى قلب ن يادي هذا الإجراء الصادر من جهة الإدارة إلأمن جهة الإدارة المتعاقدة  و

ن ينطوي هذا الإجراء أن والتأةير عليها بصورة أساسية محدةا ضررا يصيب المتعاقد بصفة خاصة و

داري مشروعا   وسوف نوض  تفاصي  ك  صرف الإتن يكون الأبمعنى  ، 2دارةينسب للإ أعلى خط

 :شرط على النحو التالي 

 :ص ور الإجراء من جهة الإ ارة المتعاق ة  -1

ن يصدر الإجراء الذي تطب  على أساسه نظرية عم  الأمير عن الشخص المعنوي العام الذي أيتعين 

ن صاادر العما  أو القارار عاان جهاة إدارياة أخاارت فالا يمكان فااي هاذ  الحالاة إعمااا  إبارم التعاقاد   فاأ

عاد    ر ماليةوتطبي  نظرية فع  الأمير   فإذا مارست الإدارة حقها في تعدي  العقد ونجم عن ذلك آةا

 . 3للمتعاقد ح  المطالبة بإعادة التوازن المالي

لحما  المتعاقاد خساائر فادحاة لام تكان فاي  جاراء فاردي خااصإدارة هناا صاورة جاراء الإإحيث يتخذ 

ةارها الضاارة حفاظاا علاى التاوازن الماالي للعقاد آبرام العقد   وهنا يتعين تعويضه عن إحسبانه وقت 

 .ةير مباشر على التوازن المالي للصفقة أالفردي من تجراء خلفه الإ مانظرا ل

رادتهاا إدارة بجاراء صاادرا مان جهاة الإن يكون هاذا الإأجماع بين الفقهاء بإن هناك أشارة وتجدر الإ

ناه يجاب أن يكاون العما  الضاار صاادرا عان المصالحة المتعاقادة كجازء مان ممارساتها أالمنفردة أي 

دارة فااي صااورة جااراء المشااروع الصااادر ماان الإن يظهاار الإأكاان كمااا يم ، 4نختصاصاااتها القانونيااة

ةير غيار مباشار علاى التاوازن الماالي للصافقة  كاالقرارات التنظيمياة فاي مجاا  الضابط أقررات لها تا

 .داريالإ

                                                 
 661ص ، 6114،، دار العلوم للنشر والتوزيع  (التنظيم الإداري ، النشاط الإداري)القانون الإداري : محمد الصغيربعلي .د 1

 .ومايليها 
 .003ص  السابق،المرجع  :خليفةزيز عبد المنعم عبد الع.د 2

 . 304و  303المرجع السابق ، ص : سليمان محمد الطماوي   .د 3
 4 Francis Paul Benoit :" le droit administratif français", Dalloz, paris, 1968. p637. 
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دارة العاماة و العم  القانوني من طرف الإأن يصدر التصرف أنبد  :جراء مشروعا ن يكون الإأ -2

ميار وبالتالي نبد من صدور عم  الأ،  1أساس الخطأيتعل  بمساولية تقوم على مر ن ذ الأإمشروعا 

مطابقا للنظام القانوني السائد بالدولة   المتكون من مختلف مصاادر المشاروعية المكتوباة منهاا وغيار 

من حيث مخالفتاه   ( قرارات غير مشروعة)مير غير مشروع و عم  الأأذا كان فع  إما أ  المكتوبة 

خارت لترتياب أعما  نظريات وقواعد إمر يقتضي ن الأإلتزامات التعاقدية   فخلاله بالإإو أيع   للتشر

  .أساس الخطأالمساولية على 

 :قتصا يات العق  إقلب  -3

ن يترتااب علااى التصاارف المشااروع للمصاالحة أ  نبااد  مياارعمااا  وتطبياا  نظريااة فعاا  الأإحتااى يااتم  

بحيااث يساابب   مرهقاااا ماارألصاافقة بصااورة كبياارة يجعاا  تنفيااذها رتفاااع تكاااليف اإو أالمتعاقاادة  زيااادة 

  ولو لم يكان  خلا  بالتوازن المالي للصفقةنه الإأحتماليا من شإجراء للمتعاقد ضررا حقيقيا وليس الإ

ن يكون محددا ومباشرا وخاصا بالنسابة أويشترط في الضرر    2 الضررفيه جانب كبير من الجسامة

عبااء المالياة بالنسابة ذا نتج مةلا عن تعدي  الصفقة الزياادة الكبيارة فاي تحما  الأإف   للمتعام  المتعاقد

دارة عااادة وهااي تمااارس ن الإإللمتعاماا  المتاعقااد جاااز لااه المطالبااة بحقااه فااي التااوازن المااالي   لااذا فاا

 عباء الجديدة وتص  معه علىسلطتها في التعدي  تطلب من المتعام  المتعاقد تقديم كشف مالي عن الأ

 016الوضع الغالب لح  توافقي ودي وهو ما حرص عليه تنظيم الصفقات العمومية الساب  في المادة 

 .السالفة الذكر 001من خلا  المادة  01/632وكذلك التنظيم الجديد للصفقات العمومية رقم    3منه

رار المصالحة ن يادي قأ   سا على عقبأقتصاديات العقد رإلى قلب إةلة القرارات التي تادي مأن مو

شاغا  عاماة أمماا يجعا  تنفياذ عقاد    (حديد اسامنت)سعار ماواد البنااء أزيادة كبيرة في  ىلإالمتعاقدة 

خلا  بالتوازن المالي نه الإأمرهقا وفي غاية الصعوبة بالنسبة للمقاو    حيث يكون من ش  (سد بناء)

جاا  مواصالة تنفيااذ الصاافقة أيااا مان مال وماد    دارة المتعاقادة وتعويضااه  ممااا يقتضاي تاادخ  الإ للعقاد

سااعار والتاي ن تاااةر علاى التااوازن ن الزيااادة العادياة فاي الأإواساتمرارية المرفا  العااام   ومان ةاام  فا

 . 4ميرالمالي للعقد ن تستدعي الدعم المالي والتعويض طبقا لنظرية فع  الأ

 :متوقعجراء غير ن يكون الإأ -4

                                                 
ة ماجستير، كليةالحقوق،                   الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، مذكر: بحري اسماعيل  1

 . 22، ص  6110جامعة الجزائر، 
 .402ص  السابق،المرجع  :الحلوراغب ماجد  -د 2
 . 020المرجع السابق ، ص  : عمار بوضياف .د 3
 .06-00ص  السابق،المرجع  الإدارية،العقود  :بعليمحمد الصغير .د 4
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نه لم يكان أن إلتزاماته   إ  خيرة تعدينه من ح  هذ  الأأكان يعلم ن إدارة ون المتعاقد مع الإأبمعنى  

كمااا يقصاد بعاادم التوقااع فاي مجااا  تنفيااذ  ن يكااون هاذا التعاادي  بالماادت والحادود التااي تاام بهاا  أوقاع تي

 . 1الصفقة العمومية عدم معرفة التكاليف الزائدة ونطاقها في حالة عدم تحديدها في العقد

عادة إدارة المتعاقدة بلتزام الإإةر هام يتمة  في أمير عن تطبي  نظرية فع  الأ يترتب: ملاحظة هامة 

ضرار التي لحقت باه مان التوازن المالي للصفقة   وذلك عن طري  تعويض المتعام  المتعاقد عن الأ

لة التعااويض أوساايتم توضااي  مساا  2جااراء ذلااك العماا  ويكااون التعااويض كاااملا عاان الاارب  والخسااارة

 .دراسةعام  المتعاقد بدقة في الفص  الةاني من الكضمانة للمت

 (la théoriede limprevision  ) نظرية الظروف الطارسة: الفرع الثاني 

باارام العقااد إدارة وغياار متوقعااة عنااد رادة المتعاقااد مااع الإإ ظااروف مسااتقلة عاان أن تطاارأد يحصاا  قاا

عاا  تنفيااذ  نلتزاماتااه مسااتحيلا   لااى جإن تااادي أن تخاا  باقتصاااديات العقااد دون أنها أداري ماان شااالإ

ذلاك لأن الظارف الطاارتء ن   زماا بمتابعاة التنفياذ تولكنها توقاع المتعاقاد فاي خساارة نتيجاة بقائاه مل

دارة ن تباادر الإأحقه في مع   3يحرر المتعاقد من التزاماته لأن هذا انلتزام اذا كان مرهقا فانه ممكن

دارة جازء مان ن تتحما  الإأه لتخطاي الصاعوبات الطارئاة   ولى مد يد العاون لاه ومسااعدتإالمتعاقدة 

و  دراسة النظرياة مان خالا  تساليط الضاوء علاى كا  اسنحو   الخسارة التي سببتها له تلك الظروف

 . ةار المترتبة عليهاشروط تطبيقها  والآ     مفهوم النظرية من

 مفهوم نظرية الظروف الطارسة : ولا أ

تحديد حكم مجلاس لداري الفرنسي   وباجتهاد الإصلها من صنع الإأهي بن نظرية الظروف الطارئة إ

عتبار بعاض إ   وقاد31/13/0002 بتااري " غااز باوردو"الدولة الفرنسي في قرار  الشهير في قضية 

نتيجااة  هناا أ : وماان خلاصااة هااذ  القضااية،  4ن هااذا الحكاام الرئيسااي هااو دسااتور هااذ  النظريااةأالفقهاااء 

ةيرا فادحاا علاى الوضاع الماالي أةار ذلاك تاأولاى بان الحرب العالمية الأإجري سعار الفحم الحأرتفاع إ

سعار   فرفضت مدينة باوردو طلبهاا   ومان ةام طلبات للشركة التي طلبت السماح لها برفع تعريفة الأ

لاى القضااء   إت الشاركة أيضاا  لجاأبقاء التعريفة القديمة على حالها فارد طلبهاا إالتعويض من جراء 

ن تتحم  الشركة جزءا من أنه يجب أمعتبرا  ها مجلس الدولة الفرنسي بتعويض غير كام قر لأحيث 

 . الخسارة يوازي القدر المعقو  المفروض حصوله في ك  عقد وفي ظروف طبيعية

                                                 
 . 22 ذكرة السابقة ، صمال :بحري اسماعيل  1
 . 002المرجع السابق ، ص: محمود خلف الجبوري . د 2
 . 012المذكرة السابقة ، ص: صدراتي صدراتي  3
  .062ص  السابق،المرجع  :المغربيمحمود عبد المجيد  .د 4
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ساس القانوني الذي تستند عليه في التشريع وكذا تحديد الأ النظرية تحديد تعريف  في الآتي سنحاو و

 .الجزائري

  :النظريةيف تعر -1

و مان عما  أقتصاادية إو أوظاروف طبيعياة أداري حاوادث خلا  تنفيذ العقد الإ أن تطرأويقصد بها   

خار لام تكان فاي حسابان المتعاقاد عناد آساان نإو من عم  أدارية المتعاقدة   دارية غير الجهة الإإجهة 

قتصااديات إفادحاة تختا  معهاا ن تناز  باه خساائر أنها أن يكون من شأبرام العقد ون يملك لها دفعا وإ

لازام المتعاقاد معهاا فاي تحما  نصايب مان الخساارة التاي لحقات باه إةر ذلك أ  و 1ختلان جسيماإالعقد 

 .2طوا  فترة قيام الظرف الطارتء

  :3ساسها القانوني في القانون والتنظيمأتجد نظرية الظروف الطارئة : ساس القانوني للنظرية الأ-2

حكام القانون المدني أساس النظرية في هذ  الحالة من خلا  ما ورد صراحة في أويتض   :القانون -أ

 :يأتيمن القانون المدني على ما  012تنص المادة  حيث

 .شتم  عليه وبحسن نيةإيجب تنفيذ العقد طبقا لما "  

ياذ ن تنفأساتةنائية عاماة لام يكان فاي الوساع توقعهاا وترتاب علاى حادوةها إدث اذا طرات حاوإنه أغير 

فادحااة جاااز  ن لاام يصااب  مسااتحيلا   صااار مرهقااا للماادين بحيااث يهاادد  بخسااارةإلتاازام التعاقاادي  والإ

لاى الحاد المعقاو    إلتازام المرها  ن يارد الإأللقاضي تبعا للظروف وبعد مراعااة لمصالحة الطارفين 

 ".تفا  على خلاف ذلك إويقع باطلا ك  

ساسها حتى فاي المعااملات المدنياة الخاصاة  أتجد ن نظرية الظروف الطارئة ايتض  من نص المادة  

دارياة إ  وذلاك بتادخ  سالطة  دارياةميار التاي يكاون مجالهاا العقاود الإهذا على غرار نظرية عما  الأ

 .عامة 

 :التنظيم -ب

ماان المرسااوم الرئاسااي الجديااد رقاام  001ساسااها ماان خاالا  الماااد أماان خاالا  التنظاايم تجااد النظريااة  

من التظيم  016  والتي تقابلها المادة  ليهاإشرنا أن أالعمومية  التي سب  و المنظم للصفقات 01/632

 . 16/611الساب  في المرسوم الرئاسي 

                                                 
 .312ص  السابق،المرجع  :جمعةحمد محمود أ. د 1
 .330ص السابق،المرجع  :عكاشةحمدي ياسين  2

 .03ص  السابق،المرجع  :يبعلمحمد الصغير  .د 3
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وفاي "  01/632مان المرساوم الرئاساي  16فقارة  014 يضاا مان خالا  الماادةأساس النظرية أنلمس 

ت الجديادة الاواردة فاي الملحا    اسعار التعاقدية المحددة للصفقة   بالنسبة للعملياخذ بالأحالة تعذر الأ

 . "قتضاءسعار جديدة عند الإأن تحدد أنه يمكن فإ

مماا يلازم  ة التاي قاد تعتارض تنفياذ الصافقة العمومياةيالاى الصاعوبات المادإرجاع هذ  الحالة إويمكن 

مان المرساوم  013ساعار المتفا  عليهاا فاي الصافقة   وكاذلك ماا ورد فاي الماادة بالضرورة تغييار الأ

ن ياااةر الملحاا  بصااورة أنااه نيمكاان ماار   فإأومهمااا يكاان ماان  "  13الفقاارة  يفاا 01/632اسااي الرئ

ت تبعاات تقنياة لام تكان متوقعاة وخارجاة عان أذا طرإساسية على توازن الصفقة  ماعدا في حالة ما أ

 ".طرافرادة الأإ

العليا الغرفاة وتتجلى نظرة القضاء الجزائري حو  نظربة الظروف الطارئة من خلا  قرار المحكمة 

ضاد المجلاس الشاعبي البلادي لبلدياة عاين ( ح.د)فاي قضاية  0003أكتاوبر  01الإدارية وذلاك بتااري  

  أن تكون هناك ظروف غير متوقعة  وجاء في  من شروط تطبي  نظرية الظروف الطارئةفالباردة  

ي الوسع توقعها  وترتب من المقرر قانونا أنه إذا طرأت حوادث استةنائية عامة لم تكن ف:" ... القرار

  بحياث يصادر  إن لام يصاب  مساتحيلا صاار مرهقاا للمادين على حدوةها  أن تنفياذ الإلتازام التعاقادي

وبعد مراعاة مصلحة الطارفين أن يارد الإلتازام المرها    جاز للقاضي تبعا للظروف،  بخسارة فادحة

 .إلى الحد المعقو 

بقاي ( رئيس بلدية عاين البااردة)مستأنف والمستأنف عليه ولما ةبت أن السو  مح  العقد المبرم بين ال

مغلقا بسبب مرض الحمى الذي أصاب المواشي  فإن ذلك يعد حادةا استةنائيا غير متوقع  يجب الأخذ 

 .1"به

شااغا  العامااة فماان ن المجااا  الخصااب لنظريااة الظااروف الطارئااة هااو عقااد الأأوضااحنا سااابقا أوكمااا 

قتصاادية غيار متوقعاة   إلكن نتيجة لحدوث ظاروف   ر المتف  عليه ن تنفذ الصفقة بالسعأالمفروض 

ن تسهرعلى الحفاظ على التوازن المالي للصفقات حتى ن تخسار المتعااملين أدارة ن من مصلحة الإإف

نجاااز الصاافقات وعرقلااة سااير إلااى توقااف إقتصااادية تااادي تغياارات الظااروف الإ نأخاصااة و   معهااا

 .لى تعدي  سعر الصفقة إدارة الإ أدارات العمومية   فتلجالإ

0001ناوفمبر  62تدخ  المشرع الجزائري بموجب التعليماة الوزارياة المشاتركة المارخاة فاي وقد 
2  

ساعارها   أمكانياة تعادي  إبرمت بسعر ةابت والتي ن تتضمن أسعار الصفقات التي أللسماح بمراجعة 

بارام إتام    العدالاة أعماان لمبادإجاور ولاة الأعاادة هيكإساعار ماواد البنااء وأمام الغلاء الذي عرفتاه أو

                                                 
ضد المجلس ( ح.د)، في قضية 01/01/0003، بتاريخ  00204ملف رقم صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا،  قرار 1

 .602، ص   0004، المجلة القضائية الجزائرية ، العدد الأول  ،  الشعبي البلدي لبلدية عين الباردة
2Instruction interministérielle du 26 novembre 1990, inreglementation des marchés 

publics, 1998, P179. 
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لغيات هاذ  التعليماة أةام   عقود في شاك  ملحقاات تحات رقاباة لجناة ونئياة خاصاة تعاد لهاذا الغارض 

وذلك بعاد مارور سانتين ونصاف    0003وت أ 02بموجب التعليمة الوزارية المشتركة المارخة في 

ساات للحصاو  علاى تعويضاات المراجعاة لجمياع وهي فتارة كافياة للساماح لجمياع المتعااملين والماس

ن أخصوصااا    نتهااىإن الظاارف الااذي اسااتدعى تطبياا  التعليمااة قااد أ  ممااا يعنااي  الصاافقات المعنيااة

 .سعار طبقا لقانون الصفقات العمومية نحقا تضمنت صي  تغييرات الأ الصفقات المبرمة

ةماان الماواد أية تعبار عان تطاورات لى تعدي  السعر المبدئي بتطبي  صايغة حساابإوتهدف المراجعة  

 .الصفقةالمختلفة لتنفيذ 

الصافقات لتجناب  ساعارأحياناا ألى التغيير بالزياادة عاادة وبالنقصاان إوتهدف قواعد المراجعة نظريا  

لاى ازدهاار تقنياات إدت أشغا  العامة النوع الذي   ولقد كانت صفقات الأ 1سعارالتقلبات المستمرة لي

شاغا  العاماة تتمياز بخصوصاية الأن صافقات ألتعدي    فلقد كان واضاحا مناذ البداياة القابلة ل سعارالأ

 .2دارية مقارنة مع باقي العقود الإ

 شروط تطبيق نظرية الظروف الطارسة : ثانيا 

ن يكاون هاذا الظارف غيار أ  و ناه يتعاين حادوث ظارف طاارتءإعما  نظرية الظروف الطارئة فلإ 

نه قلااب أن يكااون ماان شااأن يقااع خاالا  فتاارة تنفيااذ العقااد   وأاقاادين ورادة المتعإجنبااي عاان أمتوقااع و

 .3دارة خسائر فادحةن يلح  بالمتعاقد مع الإأسا على عقب   وذلك بأقتصاديات العقد رإ

 :التنفيذثناء أوقوع حوا ث استثناسية غير متوقعة  -1

المواد المساتعملة فاي تنفياذ سعار بعض أرتفاع إ 4   ستةنائية غير المتوقعةوتعد من قبي  الظروف الإ 

طراف العقاد ويضاعونه أمر يقدر  أرتفاع البسيط والطبيعي ن الإأذلك    رتفاعا غير عاديإالمشروع 

ن ذلك يعاد ظرفاا إارعة ومرتفعة فسرتفاع يسير بوتيرة متما لو كان الإأ   عتبار ساعة التعاقدبعين الإ

ةناء تنفيذ الصفقة وليس قب  التوقياع أو أريطة حدوةه عادة انعتبار المالي شستةنائيا وطارئا موجبا لإإ

 .نتهاءبعد الإ

 :را ة المتعاق ين إجنبيا عن أن يكون الحا ث الطارىء أ -2

ةار  آرادة طرفي العقد دخلا في إحداةه أو تفاقم ن يكون لإأن  عما  نظرية الظروف الطارئةيتعين لإ 

 .لى العقد إةار متداد تلك الآإو أالضارة 

                                                 
 . 23المذكرة السابقة ، ص :كرور أمريام  1

André de L'aubadair : op.cit. , P127. 
2
  

  .610ص  السابق،المرجع  :خليفةعبد العزيز عبد المنعم .د 3
فرنك فرنسي  63، حيث إرتفع سعر الفحم من "قضية بوردو" الفرنسي كما هو الحال في قضية المعروضة على مجلس الدولة 4

   . فرنك فرنسي 23الى 
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دارة هنا ن مجاا  لتطبيا  نظرياة الظاروف الطارئاة حياث تطبا  رادة الإإا وقع الظرف الطارتء بذإف

ذا تسبب إعادة التوازن المالي  إن يستفيد المتعام  المتعاقد من  امير  كمفي هذ  الحالة نظرية عم  الأ

 .و الظرف الطارتءأحداث السبب إهو في 

 :ن يكون الحا ث الطارىء غير متوقع أ -3

و أو صاادور نصااوص قانونيااة أقتصااادية  إزمااة أطااراف العقااد توقعااه  كحاادوث أأي ن يكااون بوسااع 

 .تنظيمية جديدة وغيرها  بما يسم  للمتعام  المتعاقد المطالبة بحقه في التوازن المالي 

لاى قلاب إدت أن يكون الحاادث الاذي أويطرح الساا  ه  ياخذ عند تطبي  نظرية الظروف الطارئة ب

 .؟  ن تكون غير متوقعةأو ه  تكفي نتائجه أ ؟ ت  العقد غير متوقع بذاتهقتصادياإ

ن يكااون ألااى إولااى نحااو الحاا  القاضااي تجااه مجلااس الدولااة الفرنسااي  بساابب ظااروف الحاارب الأإوقااد 

هما  فكارة أو( نالحارب)شتراط عدم التوقاع ذاتاهإي أعتداءات حتجا  بصدد العقود المبرمة قب  الإالإ

  .برمت منذ بدء الحربأستةنائيا حالة كون ملاح  للعقد قد إةار   وقب  مدت هذ  الآ وأةار  آعدم توقع 

ن تكاون نتاائج عادم التوقاع أن مجلس الدولة عاد عن تشدد  واكتفى في قارارات كةيارة أ  ولكن يلاحظ

لاة ةاار  غيار القابآحتجاا  بعادم التوقاع بسابب نتائجاه وي قبا  بالإأمكاان توقعهاا  هي التي لم يكان بالإ

 . 1للتوقع

 :قتصا يات العق  إلى قلب إن يخ ي الظرف الطارىء أ -4

ي أها للوفة التي يتحمأن يترتب على تنفيذ العقد خسائر تجاوز في جسامتها الخسارة العادية المأبمعنى 

قتصاادياته ومنهاا ماايتعل  إلى جميع عناصر العقاد التاي تااةر فاي إةناء التنفيذ وينظر في ذلك أمتعاقد 

 . 2ته ومدتهبقيم

 :ن يحصل الحا ث الطارىء ل ى مرحلة تنفيذ الصفقةأ -1

ن الظارف الطاارتء هناا برام الصفقة فلا يعتد بالنظرية لأإذا وقع الحادث الطارتء قب  إفي حالة ما  

ذا إمار   ونفس الأ 3سعار التعاقديكون تحت نظر المقدم على التعاقد ليضعه في حساباته عند تقدير  لأ

نه ن يلح  هنا بالمتعاقد ضررا يتاي  لاه حا  المطالباة بتعاويض نقضاء الصفقة   لأإئ بعد وقع الطار

فرد  تبعة هذا الظرف الذي مفهنا يتحم  ب   ذا كان التأخير في التنفيذ ناجما عن المتعاقدإلجبر  خاصة 

التمدياد بفعا   ذا كاانإماا أ وفاى بالتزاماه فاي الموعاد المحادد  أناه أةار  الضارة لو آكان بوسعه توقي 

  .4دارة   ففي هذ  الحالة يعتد بنظرية حالة الطوارئالإ

                                                 
                                    .013 و016ص  السابق،المرجع  :المغربيعبد المجيد  .د 1
 . 314المرجع السابق ، ص : محمود عاطف البنا  .د 2
 .612ص السابق، ع المرج :خليفةعبد العزيز عبد المنعم . د 3
 . 04المرجع السابق ، ص : محمد الصغيربعلي  .د 4
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 ثار نظرية الظروف الطارسة آ:ثالثا 

دارة مباررا للتوقاف ن ذلك ن يعطي للمتعاقد ماع الإإ  ف نظرية الظروف الطارئة إذا توافرت شروطإ 

صابته بضرر فادح   حيث إتنفيذ ستمرار في الن الإأن من شالى إستنادا إالوفاء بالتزامه التعاقدي  عن

ن نظرياة الظاروف أةام يمكنناا القاو  با ومن دارة سوف تشاركه في تحم  جزء من هذا الضررن الإأ

دارة لاازام المتعاقااد مااع الإإ  تتمةاا  فااي  لتزامااات متبادلااة بااين طرفااي التعاقاادإالطارئااة يتولااد عنهااا 

ة في تحم  جزء من خساارته طاوا  فتارة وجاود دارة المتعاقدلزام الإإبانستمرار في تنفيذ العقد   مع 

 .الظرف الطارتء

 :التزامات المتعاق   ي تنفيذ العق  ستمراريةإ -1

 ن تاوافرإج  ذلك فنشات نظرية الظروف الطارئة لضمان سير المراف  العامة باستمرار وانتظام ولأأ

قدياة لماا فاي ذلاك مان تعاارض لتزاماتاه التعاإدارة مبررا للتحل  من شروطها ن يعطي للمتعاقد مع الإ

ن العقاد يظا  إناه ن يكاون مساتحيلا  ولاذا فاأن إلتازام مرهقاا  ن جعلت تنفياذ الإإو  مع غاية النظرية 

ن المتعاقد المتوقف عن تنفيذ العقد إومن ةم ف   1ن يواص  تنفيذ أقائما وموجودا ويتعين على المتعاقد 

رهاقاا  ن يساتطيع المطالباة بتطبيا  نظرياة إكةار ألاه ةناء هذا التنفيذ ظرف طارتء جعأت أذا ما طرإ

ن أن اندارة بوساعها إدارة له في تحم  جزء من الخسارة ب  ستفادة بمشاركة الإالظروف الطارئة للإ

 .2ا عقديائن هذا التوقف يشك  خطأساس أدارية على إهذا المتعاقد جزاءات  ىتوقع عل

ساتحقا  إعماا  نظرياة الظاروف الطارئاة إتب على يتر :حق المتعاق   ي الحصول على تعويض  -2

عباء المالية تفا  الودي على تقاسم الأ  ففي حالة عدم الإ دارة لتعويض جزئيالمتعام  المتعاقد مع الإ

ماان المرسااوم الرئاسااي  016ماان االمااادة  13عمااان وتطبيقااا للفقاارة إ المنجاازة علااى الحالااة الطارئااة

يجاااد إ": رسااوم الرئاسااي الحااالي والتااي تاانص علااى ضاارورة ماان الم 001الساااب  والمااادة  16/611

 . 3"التوازن للتكاليف المترتبة على ك  طرف من الطرفين

البحةية من خلا  الفص  الةاني من المعالجة  كةر تفصي أب لة التعويض سيتم مناقشتهاأوفيما يخص مس

ز القااانوني للمتعاماا  ةير مباشاار علااى المركااأهميااة الموضااوع لمااا لااه ماان تااأنظاارا لحساسااية و وذلااك

 .المتعاقد

 ( théorie des sujétions imprévues)المتوقعةنظرية الصعوبات الما ية غير : الفرع الثالث

                                                 
 . 314المرجع السابق ، ص : محمود عاطف البنا  .د 1
 .604ص  السابق،المرجع  :خليفةعبد العزيز عبد المنعم  .د 2
 .01ص  السابق،المرجع : محمد الصغير بعلي .د 3
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المتوقعة هي من النظريات التي خلفها قضاء مجلس الدولة الفرنسي  رن نظرية الصعوبات المادية غيإ

  وحتى  1لتزاماته التعاقديةإر تعو  تنفيذ ةناء تعرضه لمخاطأدارة بغية تصحي  وضع المتعاقد مع الإ

ماا المقصاود بنظرياة  :جابة على التسااانت التاي تطارح حولهاا تتض  هوية هذ  النظرية نبد من الإ

 .وماهي النتائج القانونية المترتبة عليها؟ وماهي شروط تطبيقها؟  الصعوبات المادية غير المتوقعة؟ 

 ية غير المتوقعة مفهوم نظرية الصعوبات الما : ولا أ

وسايتم  علياه وذلك من خالا  تحدياد تعريفهاا و الأسااس القاانوني الاذي تقاوم  النظرية يتض  مفهوم  

 :الآتيتبيان ذلك في 

 : تعريف النظرية -1

ساتةنائية إشغا  العاماة صاعوبات مادياة دارة وخاصة في مجا  عقود الأعندما يصادف المتعاقد مع الإ

ة علاى المتعاقاد ماع أشاد وطاأفتجعا  التنفياذ   عقد  وتقديرهما عند التعاقد لم تدخ  في حساب طرفي ال

دارة المتعاقدة بتعاويض المتعاقاد معهاا تعويضاا كااملا مر الذي يلزم جهة الإالأ   2كةر كلفةأدارة  والإ

 . 3ضرارألجبر ما احدةته له تلك الصعوبات من 

ساعار ي لحا  باه وذلاك بزياادة الأذالضاررالعان  دارة المتعام  المتعاقاد معهااالإ ضذن يجب ان تعوإ

 . 4عباء والتكاليف التي تحملهازيادة تغطي جميع الأ المتف  عليها في العقد

شاغا  العاماة  لماا يكتناف تنفياذ تلاك العقاود مان والمجا  الخصب لتطبي  النظرياة نجاد  فاي عقاود الأ

لهاذ  النظرياة  توجد تطبيقات قضائية نه نأماكدا " لوبادير " ليه الفقيه إذا ماذهب هصعوبات مادية و

شغا  العامة   لكنه لام يار مانعاا متاى تاوافرت شاروطها مان تطبيقهاا فاي مجاا  خار  نطا  عقود الأ

 .5خرتالعقود اندارية الأ

 : ساس القانوني للنظريةالأ -2

 :الآتي وهذا على النحو والقانون ساس الذي تقوم عليه النظرية في ك  من الفقه سنحاو  تقديم الأ

رادة  الضمنية المشتركة ي الفقهاء   يكمن في الإأساس الذي تقوم عليه النظرية في رن الأإ :الفقه  -أ

نمااا قصااد بااه مواجهااة التنفيااذ فااي إن السااعر المتفاا  عليااه فااي العقااد أساااس أطااراف المتعاقاادة علااى لي

ة والتاي لام تخطار فاي ذهان للصاعوبات المادياة غيار المتوقعا ماا بالنسابةأ   الظروف العادية المتوقعاة

                                                 
 . 42ص السابق،المرجع  :المغربيمحمود عبد المجيد  .د 1
 .332ص  السابق،المرجع  :عكاشةحمدي ياسين  2

 .600 ص السابق،المرجع : عبد العزيز عبد المنعم خليفة.د 3
 . 300المرجع السابق ، ص :محمودعاطف البنا  .د 4

5André deL'aubadair :" traité théorique des contrats administratifs", Tome 3. Paris, 1956, 
p9.  
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   1ن يقاادر مااا يقابلهااا بطريقااة خاصااة خااار  السااعر العقااديأنهمااا قصاادا ضاامنا أالمتعاقاادين فيفتاارض 

واتصالها بالمراف  العاماة  داريةعتبارات العدالة وطبيعة العقود الإإساس هذ  النظرية هي أن أيضا أو

  .2ن تسير باضراد وانتظامأالتي يجب 

المرسااوم  العموميااة فاايساسااها القااانوني ماان خاالا  تنظاايم الصاافقات أ  النظريااة تجااد هااذ :القووانون -ب

على كا  مان  للتكاليف المترتبةيجاد التوازن إ"منه  001بموجب المادة  وذلك  01/632الرئاسي رقم 

 ".الطرفين 

  شروط تطبيق نظرية الصعوبات الما ية غير المتوقعة: ثانيا 

ن يعترض تنفيذ المتعاقد أةارها   فانه يتعين آر المتوقعة وترتيب عما  نظرية الصعوبات المادية غيلإ

ن يصايبه مان ألاى ضارورة إضاافة إساتةنائية لام يكان بوساعه توقاع حادوةها   إنلتزامه صعوبة مادية 

 .ر المتف  عليهااسعك ضرر يتمة  في زيادة تكاليف التنفيذ بصورة تجاوز الألجراء ذ

 :الآتيةالصعوبات المادية غير المتوقعة توافر الشروط نه ينبغي لتطبي  نظرية اومن ةم ف

 :ستثناسية إن تعترض تنفيذ العق  صعوبة ما ية أ -1

ن تعترض تنفيذ العقد صاعوبة ذات أعما  نظرية الصعوبات المادية يتطلب إن بموجب هذا الشرط فإ 

ا  العاماة   مماا شاغرض الموقاع محا  تنفياذ عقاد الأأطابع مادي بحت كزيادة الطبقات الصخرية فاي 

عماا  الحفار بصاورة ن ياتمكن أنسوب الميا  الجوفياة فاي مرتفاع إو أكةر كلفة   أعما  الحفر أيجع  

 . دارة من سحبها دون زيادة في التكاليفمعها المتعاقد مع الإ

ن تواجه تنفيذ العقد صعوبة مادية   با  أون يكفي لكي تطب  نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 

ستةنائية تجاوز ك  ما كان متوقعا من المتعاقد وقت التعاقد   إن تكون تلك الصعوبة ذات طبيعة أيجب 

طاار المخااطر العادياة إن ذلاك يادخ  فاي إو عادياة فاأذا ما صادف تنفيذ العقد صعوبة مادية بسايطة إف

  3د  بعبئهاعاقد   التي من المفترض توقع المتعاقد لها ووضعها في حساباته مما يحمله وحتلل

عتارض تنفياذ العقاد صاعوبة إذا إرادة طرفي التعاقد   فإن تكون الصعوبة المادية خارجة عن أويجب 

كما ينبغاي  هماله فلا يكون هناك مح  لتطبيا  النظرياةإو أه ئعاقد تبينها لون خطتمادية كان بوسع الم

ذا تاوافرت إميار ياة عما  الأنه لو حادث ذلاك ننطبقات نظرأدارة حيث ن تكون الصعوبة مرجعها الإأ

 .شروطها دون نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 

                                                 
 .11ص السابق،المرجع  :المغربيلمجيد عبد ا .د 1
 . 300، ص  السابق المرجع:  عاطف البنا محمود .د 2

3
ن أشرط الصعوبة المادية الإستثنائية لا يتوافر لمجرد : " ن أوتأكيدا لذلك ذهبت محكمة القضاء الإداري في مصر إلى  

و بنسبة أ ن تكون لمساحات واسعة ،أيضا بأ ر عادين تكون لهذه الطبقةإامتداد غيأالطبقة التي صادفها المدعي، بل يجب 
 .و إستثنائية أكبيرة من مجموع المنطقة محل العقد، وبهذا وحده يتحقق المراد من إعتبار الصعوبة غير عادية 
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 :التعاق ن تكون الصعوبة الما ية غير متوقعة وقت أ -2

ن تكاون الصاعوبة المادياة التاي واجهات أنه يتعاين إلتطبي  نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ف 

بارم أاقد ولم يكن بوسعه توقاع حادوةها فاي الظاروف التاي تنفيذ العقد لم تكن متوقعة الحدوث من المتع

دارة تحفظاتاه ن يبادي لالإأقادم علاى التعاقاد ودون أنه لو كاان قاد توقعهاا ورغام ذلاك أحيث  فيها العقد

ن يبذ  وقت التعاقد كا  أن المتعاقد ينبغي عليه ن يتحم  وحد  نتيجة خطا   لأأن عليه اف نهاأالفنية بش

من  و بواسطةأن يتحرت بنفسه أروفه   وما يتص   به من صعوبات   وعليه حاطة بظجهد ممكن للإ

كاد مان صالاحية المواصافات أختباارات للتإعماا  والقياام بكا  ماا يلازم مان ينوبه قانونا عن طبيعة الأ

لام يقام المتعاقاد  ذاإذلك كلماا كاان ذلاك ممكناا   فا ن تمكنه منأدارة وعلى الإ   والتصميمات المعتمدة 

فلا مجا  لتطبي  نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة   حتى ولو اعترض   ن أفي هذا الشاجبه وب

 .تنفيذ العقد صعوبات جسام

دارة تلتزم بمعاونة الراغب في التعاقد معها على تحري الصاعوبات المادياة ن الإإن هذا المنطل  فمو 

نها أت ماان شاامااالااديها ماان معلو كافااة مااان تضااع تحاات تصاارفه أالتااي قااد تعتاارض تنفيااذ العقااد وذلااك باا

ن يسااود عمليااة أحساان النيااة الااذي يجااب  أعمااان لمباادإ  وذلااك  لااى تلااك الغايااةإمعاونتااه فااي الوصااو  

 .1التعاقد

 :بالمتعاق ن تلحق الصعوبة الما ية ضررا أ -3

رتفاااع تكاااليف إدارة فااي صااورة لحقاات الصااعوبة الماديااة غياار المتوقعااة ضااررا بالمتعاقااد مااع الإأذا إ 

ن جبر الضرر النااجم عان أن بوسعه التمسك بتطبي  نظرية الصعوبات المادية   حيث إعملة مةلا  فال

 .الصعوبة المادية هو سند تطبي  النظرية 

داري صاعوبة عتاراض تنفياذ العقاد الإإن النظرية ن تطب  بشك  تلقائي بمجارد أومن ةم يمكن القو  ب

ساتطاع المتعاقاد اذا إفا   ولاد عان تلاك الصاعوبة ضارران يتأبا  يجاب    ساتةنائية غيار متوقعاةإمادية 

ذن لتطبياا  النظريااة   إضااافية فاالا مجااا  إالتغلااب علااى الصااعوبة الماديااة التااي واجهتااه دون تكاااليف 

 .عما  النظرية و جسيما لإأسيطا بصاب المتعاقد أن يكون الضرر الذي أويستوي 

مياار وتخااالف نظريااة ع نظريااة عماا  الأفااي ذلااك تتفاا  نظريااة الصااعوبات الماديااة غياار المتوقعااة مااو

 .الطارئة  الظروف

ن تكون الخسارة التي مني بهاا المتعاقاد فادحاة لدرجاة أ حيث يشترط لتطبي  نظرية الظروف الطارئة

 . 2سا على عقبأتنقلب معها اقتصاديات العقد ر

                                                 
 . 202المرجع السابق ، ص : سليمان محمد الطماوي  .د 1
 .662 ص السابق،المرجع  :خليفةعبد العزيز عبد المنعم  .د 2
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  وتطبيا  نظرياة عماإه  العقود الجزافية تكون مح  " :كالآتيشكالية فحواها إوفي هذا المجا  تةار 

 .الصعوبات المادية غير المتوقعة ؟

جماالي تادياه إعماا  فاي مقابا  ةمان لأالعقود الجزافية هي تلك االعقود التي تتضمن تحديدا لكمياة اإن 

 .يضا بالعقد ذي السعر الةابت أيطل  على العقد الجزافي   و دارة لقاء تنفيذها الإ

ن الضارر أن يكون من شألصعوبات المادية غير المتوقعة ففي مة  هذ  العقود يتطلب تطبي  نظرية ا

ساعار   قصاى لين تجااوز الخساائر فاي الموضاوع محا  التعاقاد الحاد الأأأي  قتصاديات العقد  إقلب 

 . 1برام العقدإكان يمكن توقعه عند  سعار   الذيحتمالي نرتفاع الأوهو الحد الإ

ن صفة هذا النوع من العقود ن تقف ألى الشك بإتدعو كد مجلس الدولة الفرنسي دائما بصورة ن أوقد 

ساتةنائية وغيار المتوقعاة التاي مكان المتعهد الحصو  على تعاويض بسابب الصاعوبات الإإحائلا دون 

ن فااا  نفسااه قضااى فااي حالااة العقااد ذي السااعر الةاباات  الدولااة ولكاان مجلااس، عمااا  ةناااء الأأيصااادفها 

هاذا ويقادر    العقادقتصااديات إلاى قلاب إدت أذا إن إلتعاويض لى اإالصعوبات غير المتوقعة ن تادي 

همية العقاد فاي أةارتها الصعوبات مع آضافية التي همية النفقات الإألى إقتصاديات العقد  بالنظر إقلب 

 .2هذا المجا  بالذات

 ة غير المتوقعة يثار نظرية الظروف الما آ :ثالثا 

عفاء المتعاقد مع إن ذلك ن يرتب إلمادية غير المتوقعة فذا توافرت شروط تطبي  نظرية الصعوبات اإ

ليه ذلك إستمرار في هذا التنفيذ  رغم ما يادي لتزامه التعاقدي   حيث يتعين عليه الإإداء آدارة من الإ

دا رة تلتازم الإ فاان كرتفاع لتكاليف المشروع فاي ظا  وجاود الصاعوبة المادياة   وفاي مقابا  ذلاإمن 

 .ضرار التي لحقت به ملا عن الأبتعويضه تعويضا كا

تزام بالتنفيذ قائما مان جهاة وتفسا  لن تبقي الإأنها أذن نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة من شإ

 .للمتعاقد المجا  بح  التعويض من جهة ةانية

ن الصااعوبات الماديااة غياار المتوقعااة ن تحاارر المتعاقااد ماان إ: سووتمرارالمتعاق   ووي تنفيووذ العقوو  إ -1

قادي رغام وجاود الصاعوبة المادياة التزاماه التعإساتمرار فاي تنفياذ ب  يجاب علياه الإ   لتزام بالتنفيذلإا

لاى إساتحالة التنفياذ تاادي إن أحيث   كةر تكلفة وليس مستحيلا أةرها يقف عند حد جع  التنفيذ أمادام 

  مماا يبارر  تاه التعاقدياةوالتاي بموجبهاا يعفاى المتعاقاد مان تنفياذ إلتزاما 3تطبي  نظرية القوة القااهرة

 .لجوء الإدارة إلى فس  الصفقة بدعوت وجود قوة قاهرة

                                                 
 .662، صالسابقالمرجع : خليفةعبد العزيز عبد المنعم  .د 1

                                                .21ص  السابق،المرجع  :المغربيمحمود عبد المجيد  .د 2
 .662ص  السابق،المرجع : عبد العزيز عبد المنعم خليفة .د 3
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ت عادم وجاود سابب مشاروع لهاذا الفسا  لعادم تاوافر شاروط  فااذا إرتاأ دير ذلاك للقاضاي  قاويبقى ت 

 . 1ن يحكم بعدم مشروعية قرار الفس  أن القاضي يتعين عليه أص  تطبي  هذ  النظرية فالأ

رية الصعوبات المادية غيار المتوقعاة للمتعاقاد ظترتب ن :ي الحصول على تعويض حق المتعاق    -2

ستمر فاي إمكانه ذلك  ومع ذلك إكن بيدارة الذي واجه تنفيذ  للعقد صعوبة مادية لم يتوقعها ولم مع الإ

عترضت إفي الحصو  على تعويض كام  عن كافة الأضرار التي  هحق مع   لتزاماته التعاقديةإتنفيذ 

 .2فيذ العقدتن

  وذلاك نظارا لماا  معالجاةبأكةر تفصي  من خلا  الفص  الةاني مان اللة التعويض أوسيتم توضي  مس

 .طراف المتعاقدة يةارحوله من نزاعات بين الأ

ن تبارم أمتيازها المخاو  لهاا قانوناا إنه يمكن للمصلحة المتعاقدة بموجب ألى إمن ك  ما سب  نخلص 

همهاا سالطة تعادي  أستخدامها لهذا الح  له دوافعه ومان إن أذ إالتنفيذ   مح  و ملاح  للصفقةأملح  

اساتنبطنا هاذا قاد لاى الملحا    وإجوء لن باالإي تعادي  أجراء إدارة ن تستطيع فالإ  الصفقة العمومية 

ذا إت يبارم فاي جمياع الحاان" : 01/632من المرسوم الرئاسي  013 الدافع من النص الصري  للمادة

  إذن فالاادافع "و عاادة بنااود تعاقديااة فااي الصاافقة أزيااادة الخاادمات أو تقليلهااا او تعاادي  بنااد  كااان هدفااه

 .الجوهري لإبرام الملح  هو التعدي  في انلتزامات التعاقدية وذلك على نحو ما فصلنا  

ماالي نها إرها  المتعاقد والتأةير البال  على مركز  الأوقد ينجم عن تنفيذ الصفقة أحداث ووقائع من ش

 .3للصفقة بما يعطي له ح  المطالبة بإعادة التوازن المالي

بالمصاالحة المتعاقاادة إلااى الإسااراع فااي إعااادة انعتبااار المااالي للمتعاقااد معهااا نتيجااة  هنااا ممااا يسااتدعي

  ويكاون ذلاك فاي إطاار حا   لتزام التعاقاديعترضه من جراء صعوبة تنفيذ الإإالإرها  المالي الذي 

هاو فكارة إعاادة  كاذلك للصافقة الأصالية   فمان مباررات إبارام الإدارة للملحا  ودي يتجسد في ملحا 

 لى القضاء إفتجنب اللجوء    يكف  تحقي  حلون ودية الصفقة يف ن الملح أذ إ  التوازن المالي للصفقة

إن أن الوقاية مان النازاع الإداري أصاب  الياوم أولوياة لضامان   هو هدف تقليدي للإدارات العمومية 

وسيلة بديلة لبنود المراجعة والتحيين يضا أ عتبار الملح إكما يمكن   4واصلة تنفيذ الصفقة العموميةم

  .1المبعدة في كةير من الصفقات العمومية

                                                 
 ،، دراسة مقارنة "ة بالقوة القاهرة الناتجة عن الإحتلال العراقي للكويتإنقضاء العقود الإداري مدى": عادل الطبطباني  .د 1

 . 14، ص  0006العدد الثالث والرابع ، سبتمبر ، ديسمبر ،  جامعة الكويت ، ، مجلة الحقوق الكويتية
 .662المرجع السابق، ص : عبد العزيز عبد المنعم خليقة .د 2
 .  00صالمذكرة السابقة ،  :صدراتي صدراتي  3

4Gaudmetyves le precontentieux :" le règlement non juridictionnel des conflits dans les 

marchés publics", A.J.D.A, numéro special, 1994, P84. 
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 :ول خلاصة الفصل الأ

ساتقلا  وتجساد ذلاك كلاه هاتم بهاا المشارع مناذ الإإهمية التي تكتسيها الصفقات العمومية فقاد نظرا لي

 . كبيرة من النصوص القانونية والتنظيمية بظهور مجموعة

والاذي يشاهد تحاونت جذرياة  قتصاادي للابلادرتباط الوةي  بين قانون الصافقات والواقاع الإن الإأكما 

جعاا  ماان المشاارع الجزائااري يضااطرب ويتااردد فااي معالجااة هااذا الموضااوع وذلااك فااي كاام هائاا  ماان 

 .لفة التعديلات وفي فترة زمنية وجيزة وبنصوص قانونية مخت

دارة المتعاقدة وذلاك مان خالا  التنظايم المتعلا  بالصافقات سالطة تعادي  قر للإأالمشرع الجزائري ن إ

 .الصفقةلى النص عليها في إسلطة مفترضة ن تحتا   يصفقاتها العمومية وه

  قةلية الملح  الذي يعد وةيقاة تعاقدياة تابعاة للصافآدارة تمارسها بواسطة سلطة التعدي  المقررة للإن إ

ن له ما أصلي إن نه يمة  وةيقة تعاقدية تابعة للتعاقد الأأوالملح  في الصفقة العمومية على الرغم من 

 .يميز  عن الصفقة العمومية وعناصرها المتمةلة في دفاتر الشروط 

 قانوناا وعادمن باد مان مطابقتاه للشاروط المحاددة المشاروعية  جراء حتى يضفى عليه طاابع الإوهذا 

 .المقررةلحدود المشروعية القانونية تجاوز  

بارز دافاع يادفع باالإدارة المتعاقادة أن عملية إبارام ملاحا  للصافقة لهاا مباررات ودوافاع   ولعا  أكما 

لإبرام ملاح  لصفقاتها هو التعدي  في الإلتزامات التعاقدياة إن كانات ظاروف و مقتضايات المصالحة 

 .العامة تقتضي ذلك

 .لى القيام بذلكإن لم يكن هناك سبب يدفعها إجراء لمة  هذا الإ أالمصلحة المتعاقدة نتلجو

 باين المصالحةتحقيا  ناوع مان التاوازن ذلاك لدارة بالحفاظ على التوازن الماالي للصافقة وكما تلزم الإ

 .معهاالعامة والمصلحة الخاصة للمتعام  المتعاقد 

                                                                                                                                                    
1Elfassi fatma–Zohra : "le regime juridique de la remuneration dans les marchés publics 
de fournitures en droit algerien", Tese pour le doctorat en droit public de l'entreprise, 
Universite Mmontpelleir Soutenue le, 13-07-1991, page 270-27. 
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 الفصل الثاني

 القواعد القانونية الإجرائية المطبقة على ملحق الصفقة العمومية

ماهية ملحق الصفقة العمومية، وقد عالجنا من خلاله الصفقة  ،الدراسة هرأينا في الفصل الأول من هذ

 .العموميةالعمومية على ضوء القانون الجديد المنظم للصفقات 

حتى يكتسي طابع  إبرامهالواردة على عملية  عمومية والقيودالكما تم تحديد مفهوم ملحق الصفقة 

 إلى أالمصلحة المتعاقدة لا تلج إلى أنمن الدراسة  الأولتوصلنا من خلال الفصل  وقد المشروعية،

  .يبررهاكان هناك ما  إذا إلاالملحق  آليةاستخدام 

في القانون  مألوفةغير  تيازاتامنظرا لما تتمتع به من  للإدارةهذا الحق مخول  أنفعلى الرغم من 

ومقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرافق  اعتباراتهذه السلطة تحكمها  أن إلا، الخاص 

التساؤل الذي يمكن أن يطرح هل الملحق يخضع لنفس الأحكام القانونية المطبقة على ، ف العامة

 .            الصفقة الأصلية ؟ 

يخضع لها الملحق في  والإجرائية التيالقواعد القانونية  أهمحديد وسنحاول من خلال هذا الفصل ت

فما نوع الرقابة  الملحق،وذلك بتسليط الضوء على أحكام الرقابة التي يخضع لها  العمومية،الصفقة 

 .  التي تسلط على الملحق ؟ 

توازن المالي للصفقة ال إعادةالمصلحة المتعاقدة للملحق هو فكرة  إبراممن دوافع  أنسابقا  رأيناوقد  

جديدة محل الملحق ال الالتزاماتكان تنفيذ  إذاانه في حالة ما  إلاما يعرف بالتسوية الودية ،  إطارفي 

 إلىحتما وبالتالي سيؤدي ذلك  ، إرهاقه إلىالمتعاقد الفنية والمالية مما يؤدي  تتعارض مع إمكانيات

المنازعات الناتجة عن ممارسة  ى البحث عن أهم، الأمر الذي يؤدي بنا إلحدوث نزاع بين الطرفين

ضمانات ممنوحة للمتعامل المتعاقد  للمحافظة على مركزه  منترتب عنها يسلطة التعديل وما 

  . القانوني مع الإدارة  التي تعاقد معها

المنازعات الناجمة عن سلطة التعديل؟ ، وما هي الضمانات المقررة للمتعامل  فيا ترى ماهي 

حتى لا يستعمل لأغراض شخصية  كما سنحاول تحديد أهم آليات الحماية المقررة للملحق ؟قدالمتعا

الحماية  آلياتفما هي  لإبرامه،من جانب المصلحة المتعاقدة وحتى لا يحيد عن الهدف المسطر قانونا 

 . المقررة لملحق الصفقة العمومية ؟

تصرف قانوني له   وكأيالملحق ، فالملحق  رآثا انتهاءحالات كما سنبين من خلال هذا الفصل أيضا 

 . ؟نهاية معينة ، فماهي طرق نهاية الملحق في الصفقة العمومية

 :التاليةمن خلال المباحث  الإشكالاتعن جميع هذه  الإجابةوسنحاول 

 .العموميةالرقابة على ملحق الصفقة  :الأولالمبحث 
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 .ارسة سلطة التعديلمنازعات الناتجة عن ممالضمانات   :الثانيالمبحث 

 .آليات حماية ملحق الصفقة و نهاية آثاره :الثالثالمبحث 

 الرقابة على الملحق في الصفقة العمومية :الأول المبحث

في الفقرة  501 يبعث بساطة ومرونة على سلطة تعديل الصفقة نص في المادة ىالمشرع حت إن

الملحق  إخضاععلى عدم  991 -50مومية رقم من التنظيم المتعلق بالصفقات الع 501 والمادة الأولى

 :التاليةفي الحالات  وذلك القبلية، الخارجيةلفحص هيئات الرقابة 

غير البنود  أكثر أوتعديل بند تعاقدي أو/ و بإدخالالمالي ويتعلق  الأثرعندما يكون الملحق عديم  -

 .التنفيذ  بآجالالمتعلقة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .التعاقد جلأوالمالية والمتعاقدة والضمانات التقنية  فالأطرايعدل تسمية  موضوعه لاإذا كان  -

  :الآتيةنقصانا النسب  أولا يتجاوز زيادة  ، الملاحقلمختلف  الإجماليالمبلغ  أومبلغه  إذا كان -

 90 %للصفقة بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة  الأصليمبلغ من ال

 .للمصلحة المتعاقدة 

 50 %  الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية  إلىللصفقة بالنسبة  الأصليمن المبلغ

 .للصفقات 

هناك واستثناءا   الأصليةنوع من الرقابة المقررة للصفقة  لأيحق لعدم خضوع الم فالأصل إذن

 :حالات يخضع فيها الملحق للرقابة الخارجية القبلية للجان الصفقات المختصة 

 1أعلاهالمحددة تتجاوز مبالغها النسب  509تضمن عمليات جديدة في مفهوم المادة  إذا . 

  إذا ترتب على أسباب استثنائية ، وغير متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفين اختلال التوازن

 . 2دي للعقد اختلالا معتبرا أو أدى إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصليالاقتصا

 3الصفقة نهائيا إقفالمن الملحق ، بصفة استثنائية  كان الغرض إذا .  

 551من خلال المادة  541 -29بموجب المرسوم رقم  4مرة لأولالرقابة الخارجية تم تنظيمها  إن

الهدف من الرقابة الخارجية والمتمثل  991 -50رئاسي من المرسوم ال 591وقد حددت المادة ،  منه

 : 5في

                                                 
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991-50من المرسوم الرئاسي  501انظر المادة  1
 . رئاسيمن نفس المرسوم ال 501انظر المادة  2
 .من نفس المرسوم الرئاسي 501انظر المادة  3

-9001رقابة الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، : فاطمة الزهراء فرقان  4
 .91، ص 9002

 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991-50من المرسوم الرئاسي  591انظر المادة  5
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 . همابللتشريع والتنظيم المعمول التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية  -

 .نظاميةالمصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية  التزامالتحقق من مطابقة  -

 .الصفقاتعليها اسم لجان وتمارس هذا النوع من الرقابة هيئات يطلق 

وما هو الأثر المترتب على هذه الرقابة ؟ سنعالج  ، فماهي اللجان المختصة بالرقابة على الملحق ؟

 :الإشكال من خلال المطالب الآتية 

 .لجان المصلحة المتعاقدة: المطلب الأول

 .اللجان الوطنية للصفقات: المطلب الثاني

 .الصفقاتى رقابة لجان الأثر المترتب عل: المطلب الثالث

 المتعاقدةلجان المصلحة  :الأولالمطلب 

، فقد تضمن  1للصفقاتلدى كل مصلحة متعاقدة لجنة صفقات تختص بالرقابة الخارجية القبلية  حدثت

ثلاث  5224 -02-90 الأمر المؤرخ فيالمعدل بموجب  5212نص للصفقات العمومية لسنة  أول

اللجنة الوزارية للصفقات ولجنة صفقات المؤسسات  ولائية للصفقاتباللجنة ال الأمرلجان، ويتعلق 

 .مطابق فيما يخص الصفقات التي تعرض عليها  رأيهذه اللجان كانت تصدر  ، الاشتراكية

المتضمن صفقات المتعامل العمومي فقد احتفظ بنفس اللجان مع تعديل في  541 -29المرسوم  أما

لجنة كتابات الدولة ، لجنة وحدة المؤسسة الاشتراكية   :لة في والمتمث أخرىلجان  وإضافة أعضائها

عمومي ، لجنة صفقات المؤسسات الاشتراكية الولائية   رأسمالهالجنة صفقات المؤسسة التي جل 

 .للصفقات ، لجنة صفقات المؤسسات الاشتراكي البلدية اللجنة البلدية

 -15المرسوم التنفيذي  ، جاء 5222هاجه منذ الجزائر في انت بدأتالاتجاه الجديد الذي  إطاروفي 

وفي مجال الاشتراكية، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الذي ألغى لجنة صفقات المؤسسات  494

 :الرقابة الخارجية نص على اللجان التالية

لجنة الصفقات الإداري لجنة الصفقات الخاصة بالمؤسسات ذات الطابع  الوزارة،لجنة صفقات  -

 .يةالبلد

التي تستحقها خاصة فيما يتعلق  للأهميةهذا المرسوم جاء بتقوية تركيبة لجان الصفقات ، فنظرا 

 . التعاقدية الآجالبفحص الملاحق المبرمة خارج 

                                                 
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991-50من المرسوم الرئاسي 592ادة انظر الم 1
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المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم  910 - 09المرسوم الرئاسي  أما

، اللجنة الولائية   جنة الوزارية للصفقاتلبال الأمريتعلق فجاء بثلاث لجان و،  905-09الرئاسي 

  .1للصفقات ، اللجنة البلدية للصفقات

فقد جاء بلجنتين  ، 910-09والمتمم للمرسوم الرئاسي  المعدل 992-02المرسوم الرئاسي  أما 

البحث  بكل من لجنة صفقات المؤسسات العمومية ومراكز الأمرجديدتين للصفقات العمومية ويتعلق 

 .2، ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والتنمية

بالإضافة للجان السابقة  991 -50الرئاسي  التنظيم الجديد للصفقات العمومية المتمثل في المرسوم أما

 .المستقلةفقد جاء بلجنة جديدة وهي لجنة الهيئة الوطنية  ، الذكر

الممركزة صلاحية إبرام صفقات وبالتالي الخضوع  قر للهياكل غيرأ ،بالذكر أن المشرع  ويجدر 

 .للجان الرقابة 

  للصفقات الوزارية نةاللج :الأولالفرع 

المخول لها وهذا ما  الاختصاصات العمومية تشكيلة هذه اللجنة ، وكذلك قلقد حدد تنظيم الصف

 .بالدراسة  إليهستتطرق 

 تشكيلة اللجنة الوزارية :  أولا

 : 3رية للصفقات منتتشكل اللجنة الوزا

 .ممثله، رئيسا  أوالوزير المعني  -

 .ممثل المصلحة المتعاقدة  -

 (.للمحاسبةالمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة )عن الوزير المكلف بالمالية ( 9)ممثلين اثنين  -

 .ممثل الوزير المكلف بالتجارة  -

 اللجنة الوزارية للصفقات  اختصاص :ثانيا 

الوزارية  اللجنة اختصاص على 991 -50والمرسوم الرئاسي  992 -02المرسوم الرئاسي  صن لقد

 :للصفقات

 .4المركزية الإدارةبدراسة مشاريع صفقات  هذه الأخيرة حيث تختص

                                                 
 .905-09المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  910 -09من المرسوم الرئاسي  599و  552انظر المواد من  1

 .910-09المعد والمتمم للمرسوم الرئاسي  992-02مكرر من المرسوم الرئاسي  599مكرر والمادة  552انظر المادة  2

 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991-50من المرسوم الرئاسي  599انظر المادة  3

من المرسوم  599، والمادة 910-09المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  992-02من المرسوم الرئاسي  99انظر المادة  4
 .991-50الرئاسي 
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نه لم تعد اللجنة الوزارة تختص بدراسة صفقات المبرمة من الهيئات أمن خلال المادتين  وما يلاحظ 

 .910-09من المرسوم الرئاسي  552 المذكورة في المادة

البحث  الوصاية مراكزتحت  الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع بكل من  الأمرويتعلق 

العمومية ذات  المؤسسات والتكنولوجيالعمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي  ت، المؤسساوالتنمية

 .الطابع الصناعي والتجاري العمومية ذات والمهني،  المؤسساتالطابع العلمي والثقافي 

بها تنظر في مدى  التنظيم الجديد لها لجان مختصة الهيئات بحكمهذه  أن إلىوالسبب في ذلك يرجع 

 .المبرمةمشروعية صفقاتها وملاحقها 

المركزية ذلك لان المؤسسات العمومية الوطنية تدخل  الإدارةبالمشرع ذكر هيئات  الأجدروكان من 

 .ية ومع ذلك التنظيم خصها بلجان مستقلة المركز الإدارةضمن 

اختصاص لجنة صفقات الهيئة الوطنية المستقلة  هو نفس الاختصاص المقرر  إن: ملاحظة هامة 

 .1مسئول الهيئة الوطنية المستقلة : تشكيلة اللجنة فيتم تحديدها من طرف أماللجنة الوزارية ، 

 اللجنة الولائية للصفقات : الفرع الثاني 

  :الآتيعلى النحو  دد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة واختصاص اللجنة الولائيةلقد ح

 الولائية  ةتشكيلة اللجن : أولا

 :تتشكل لجنة الصفقات الولائية من

 ممثله ، رئيسا ، أوالوالي  -

 جلس الشعبي الولائي ،مممثلين عن ال( 9)ثلاثة  -

  (.مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة) عن الوزير المكلف بالمالية( 9)ممثلين اثنين  -

 .للولاية  الإقليممدير التخطيط وتهيئة  -

 . مدير الري للولاية -

 . العمومية للولاية الأشغالمدير  -

 .مدير التجارة للولاية  -

 .مدير السكن والتجهيزات العمومية للولاية  -

 . مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية -

 اختصاص اللجنة الولائية : ثانيا 

                                                 
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991-50من المرسوم الرئاسي  09فقرة  592انظر المادة  1
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إن اختصاص اللجنة الولائية للصفقات مر بعدة تعديلات جاءت بها مختلف النصوص المنظمة 

 أهمالمتعلق بالمتعلق بالصفقات العمومية حدد  991-50 والتنظيم الجديد ، 1للصفقات العمومية

 : الآتيالاختصاصات المقررة لهذه اللجنة على النحو 

 :لائية للصفقات بدراسة مشاريع تختص اللجنة الو

 .2 دفاتر شروط المناقصات -

  :3عن يقل أو مبلغهاالتي يساوي  التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة الصفقات -

   4العامة الأشغالبالنسبة لصفقة  (100. 000.000)ستمائة مليون دينار . 

   نسبة لصفقة اللوازمبال( 510. 000.000)مائة وخمسين مليون دينار 
5. 

   6بالنسبة لصفقة الخدمات( 500. 000.000)مائة مليون دينار . 

   7بالنسبة لصفقة الدراسات( 10. 000.000)ستين مليون دينار . 

 :يفوق أومبلغها  يساويالصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية والتي  -

   اقتناء اللوازم  أو الأشغالبالنسبة لصفقات انجاز ( 10. 000.000)خمسين مليون دينار. 

   الخدمات أوبالنسبة لصفقات الدراسات  (90. 000.000)وعشرين مليون دينار. 

لرقابة بااختلفت العتبة المالية التي تعقد الاختصاص  للصفقات،في التنظيم الجديد  وتجدر الملاحظة أن

 .في السابق اكان مقررارنة بما مق أخرى،من صفقة إلى  وذلك لجان الصفقاتإلى 

الاختصاص  حمن ، المتضمن قانون الولاية 5220 -04 -02المؤرخ في  02-20القانون رقم  إن

للوالي في ظل هذا القانون بمراقبة مصالح الولاية وكل المؤسسات العمومية الواقعة تحت وصايتها 

العقود  إبرامكما يتولى  ، 8ول بهمابالتشريع والتنظيم المعم الإخلالدون  أعمالهاويتولى تنشيط 

  . (صفقات الولاية إبرام) 9 باسمها

 :بنصهاتعد ملغاة ضمنا  02-20من القانون  554المادة  أن إلى وتجدر الإشارة

                                                 
 .992-02من المرسوم الرئاسي  91المعدلة بموجب أحكام المادة  910 -09من المرسوم الرئاسي  595انظر المادة  1
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991-50من المرسوم الرئاسي  599انظر المادة  2

 .من نفس المرسوم الرئاسي 591انظر المادة  3
 .   من نفس المرسوم الرئاسي 541انظر المادة  4

 
 .   من نفس المرسوم الرئاسي 542انظر المادة 5
 .     من نفس المرسوم الرئاسي 542انظر المادة  6
 .   من نفس المرسوم الرئاسي 542انظر المادة  7
 .المتضمن قانون الولاية  02-20من القانون  20المادة  8

 .   919ص  9002جيز في القانون الإداري  ، الطبعة الثانية ، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الو: عمار بوضياف .د 9
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منتخبين  أعضاء 09صفقة عمومية لحساب الولاية فان الموظف الذي يجريها يساعده  أبرمت إذا "

بصفة استشارية ويحرر  ممثلهأو يحضرها المحاسب المعين يعينهم المجلس الشعبي الولائي ، و

أحال هذا الاختصاص إلى اللجنة الولائية  991 -50،وذلك لان القانون " محضرا لهذه الصفقة 

 .للصفقات العمومية  وهذا كما رأينا 

 09المادة  أحكامرضه مع التع 02-20من القانون  551نص المادة  إلىينصرف  أيضا الإلغاء أنكما 

991 -50من المرسوم الرئاسي 
1 . 

المتضمن  02-20من القانون  551 ،554 ،559 ،20تصبح المواد  991 -50وبصدور المرسوم 

 .المرسوممع نصوص هذا  حكما لتعارضها الولاية تعد لاغيهقانون 

ا علاقة المحلية في ما يتعلق بالمواد التي له الإدارةيقوم بتعديل قانون  أنع بالمشر الأجدروكان من 

لصفقات ا تنظيموالتوازن بين هذا القانون و فقاالتوبالصفقات العمومية حتى يكون هناك نوع من 

يعدل  أن( مرسوم رئاسي)لا يجوز لنص تنظيمي  الأشكالنه وطبقا لقاعدة توازي أذلك ، العمومية 

  .يلغيه أوقانونا 

 اللجنة البلدية للصفقات  :الثالثالفرع  

  : الآتيسيتم توضيحه في  فقات العمومية تشكيلة واختصاص اللجنة وهذا مالقد حدد تنظيم الص

  2تشكيلة اللجنة البلدية : أولا

 :للصفقات من  ةتتكون اللجنة البلدي

 ممثله رئيسا ، أورئيس المجلس الشعبي البلدي  -

 ممثل المصلحة المتعاقدة ، -

 البلدي،يمثلان المجلس الشعبي ( 9)منتخبين اثنين  -

 ،(مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)عن الوزير المكلف بالمالية ( 9)ممثلين اثنين  -

 .المعنيةممثل المصلحة التقنية  -

  3اختصاص اللجنة البلدية :ثانيا

 :عن يفوق أووالتي يساوي مبلغها  تبرمها البلدية،الصفقات التي  بدراسة مشاريعتختص اللجنة 

   اقتناء اللوازم  أو الأشغالبالنسبة لصفقات انجاز ( 10. 000.000)خمسين مليون دينار 

   الخدمات أوبالنسبة لصفقات الدراسات ( 90. 000.000)عشرين مليون دينار. 

                                                 
المتضمن تنظيم الصفقات  991-50المتعلق بالولاية والمادة من المرسوم الرئاسي  02-20من القانون  551انظر المادة  1

 .العمومية
 .ق بتنظيم الصفقات العموميةالمتعل 991-50من المرسوم الرئاسي  592انظر المادة  2
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991-50من المرسوم الرئاسي  591انظر المادة  3
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فقط ويلاحظ أن التنظيم الجديد للصفقات منح الاختصاص لهذه اللجان بدراسة مشاريع صفقات البلدية 

ظر في مشاريع صفقات المؤسسات العمومية ذات مقارنة بالتنظيم السابق الذي أوكل لها أيضا الن

 . 1الطابع الإداري

العقود باسم البلدية  بإبرامرئيس المجلس الشعبي البلدي هو صاحب الاختصاص  أن إلى الإشارةتجدر 

في  المؤرخ 02 -20من القانون رقم  10المادة  أكدتهوكذا مراقبتها وهذا ما  ،  2 ( صفقات البلدية)

رئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم باسم البلدية  وتحت مراقبة :" متعلق بالبلدية ال 5220 -04 -02

والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية  الأموالالخاصة بالمحافظة على  الأعمالالمجلس بجميع 

 الملحق أنوبما  ،" البلدية وحسن مراقبتها  بأشغالالمزايدات الخاصة  أوالمناقصات  إبرام لاسيما

يبرم في هذه الحالة من طرف رئيس ن الملحق إ، ف الأصليةالصفقة  بإبرامر من الجهة المختصة يصد

 .المجلس الشعبي البلدي 

من قانون البلدية ونصوص قوانين الصفقات العمومية  10هناك تجانس تام بين نص المادة  أننلاحظ 

وملاحقها وكذا مراقبتها ،  الصفقات بإبرامالتي تجعل من رئيس المجلس الشعبي صاحب الاختصاص 

عندما تتعارض مصالح المجلس : " نه أالتي نصت على  11يثور في نص المادة  الإشكاللكن 

 أماملتمثيل البلدية سواء  أعضائهحد أالشعبي البلدي مع مصالح البلدية يعين المجلس الشعبي البلدي 

  ".العقود إبرامفي  أوالقضاء 

العقود من رئيس المجلس الشعبي  إبرامبلدي صلاحية سحب سلطة فالمشرع خول للمجلس الشعبي ال

وحتى لا يسيء رئيس المجلس  وسلطة السحب هنا ضرورية للمحافظة على المال العام ،البلدي 

  :هنا يثور من خلال شكالوالإ ، الشعبي البلدي استعمال سلطته وصفة التعاقد لتحقيق مصالح خاصة

 -50من المرسوم الرئاسي  02المادة  مع نص 02 -20لقانون من ا 11تعارض مضمون المادة  -5

وافقت عليها السلطة  إذا إلالا تصح الصفقات ولا تكون نهائية " والتي قطعت بصفة نهائية  991

 .11وبالتالي هناك فقدان لموضوع المادة " وهنا تتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي ،  3المختصة

فيما يخص الحالات التي تتعارض فيها مصالح رئيس المجلس  11دة الغموض الذي تركته الما -9

 .البلدية مع مصالح الشعبي البلدي

العقود بالتراضي مع مقاولة تابعة  إبرامتكون هذه المصالح مصالح شخصية ، مثل  أنهل يمكن 

الجارية  يتعلق بمصالح حزبية مثلما هو الحال للتحالفات الأمر أن أملرئيس المجلس الشعبي البلدي 

                                                 
المعدل  والمتمم للمرسوم  992-02من المرسوم الرئاسي  91والمادة  910-09من المرسوم الرئاسي  599أنظر المادة  1

09-910. 
 . 922المرجع السابق ، ص : عمار بوضياف .د 2

 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991-50من المرسوم الرئاسي  02انظر المادة  3
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يفقد  أنيتعلق بكل ما من شانه  الأمر أن أمسحب الثقة المتواصلة  وإجراءاتفي بعض البلديات 

  . 1رئيس المجلس الشعبي البلدي موضوعيته

 لجان صفقات المؤسسات العمومية :الفرع الرابع

ليه حدث لجنتين لصفقات المؤسسات العمومية خلافا لما كانت عأقد  991-50المرسوم الرئاسي 

حيث كانت لجنة واحدة مخصصة لصفقات المؤسسات  العمومية،التنظيمات السابقة المقررة للصفقات 

  . 2العمومية تتمثل في لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحلية

والهيكل غير  والتنمية الوطنيللمؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث  لجنة الصفقات: أولا 

 والمؤسسة العمومية الاقتصادية الإدارية الوطنية ذات الطابع الممركز للمؤسسة العمومي

 : الآتيسندرس هذه اللجنة من خلال تحديد تشكيلتها وكذا اختصاصها على النحو 

 : 3تتكون من و :تشكيلة اللجنة  -1

 رئيسا، الوصية،ممثل السلطة  -

 الشركة، أومدير المؤسسة  أوالمدير العام 

 (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)وزير المكلف بالمالية عن ال( 9)ممثلين اثنين  -

 .ممثل وزير الموارد المائية  -

 .العمومية  الأشغالممثل وزير  -

 .ممثل وزير التجارة  -

 .والعمرانممثل وزير السكن  -

 :اللجنةاختصاص  -2

 -542-541د المرسومة في المواد تختص هذه اللجنة بدراسة مشاريع الصفقات وذلك ضمن الحدو

 .الذكر السالفة 991 -50من المرسوم الرئاسي  542

لجنة صفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية : ثانيا

  الإداريذات الطابع 

  تتكون هذه اللجنة من :تشكيلة اللجنة  -1

 رئيسا، الوصية،ممثل السلطة  -

  المؤسسة،مدير  أولمدير العام ا -

 المعنية الإقليميةممثل منتخب يمثل مجلس الجماعة  -

                                                 
 . 19المذكرة السابقة، ص : عبد الوهاب علاق  1

 .992-02من المرسوم الرئاسي  92المحدثة بموجب أحكام المادة  910 -09مكرر من المرسوم الرئاسي  599المادة  2
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991 -50رئاسي من المرسوم ال 594انظر المادة  3
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  (.مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)بالمالية  المكلفعن الوزير ( 9)ممثلين اثنين  -

 .ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة  -

 :اللجنةاختصاص -2

المنصوص عليها في المادة  ضمن حدود المستويات تختص هذه اللجنة بدراسة مشاريع الصفقات

 .إليهاارة الإشالتي سبق  591

 اللجان الوطنية للصفقات  :الثانيالمطلب 

تحدث اللجان الوطنية " تيالآوقد نص تنظيم الصفقات العمومية على اللجان الوطنية للصفقات بنصه 

 : 1الآتيةللصفقات 

 ، الأشغالاللجنة الوطنية لصفقات  -

 جنة الوطنية لصفقات اللوازم ،الل -

 . اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات -

وهذا ما يميزه عن القوانين  ،حدث ثلاث لجان وطنية للصفقات أد التنظيم الجديد ق أن الإشارةوتجدر 

وفي التعديل اللاحق ،  2السابقة للصفقات العمومية ، حيث كانت هناك  لجنة وطنية واحدة للصفقات

واللجنة  الأشغاللجنتان وطنيتان للصفقات وهما اللجنة الوطنية لصفقات  أحدثت انون الصفقاتلق

 . 3الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات

 : 4يأتيصلاحيات اللجان الوطنية للصفقات فيما وتتمثل 

   تنظيم الصفقات العمومية  إعدادتساهم في. 

   لعموميةالصفقات ا إبرام إجراءاتتراقب صحة . 

 الصفقات العمومية  إبرام إجراءوتتولى اللجان في مجال رقابة مدى قانونية 

 : 5يأتيما 

   تدرس مشاريع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها. 

   اختصاصهاتدرس مشاريع الصفقات والملاحق التي تندرج ضمن. 

  ن الذين يعارضون الاختيار درس الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها والتي يرفعها المتعهدوت

 .الاستشارةالتراضي بعد  أومناقصة  إطارالذي قامت به المصلحة المتعاقدة في 

                                                 
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991-50من المرسوم الرئاسي  549انظر المادة  1
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 910-09من المرسوم الرئاسي  591انظر المادة  2
 . 910 -09من المرسوم الرئاسي  591كام المادة المعدلة لأح 992 -02من المرسوم الرئاسي  92انظر المادة  3
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991-50من المرسوم  549انظر المادة  4

 .من نفس المرسوم الرئاسي 544انظر المادة  5
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   بشان النزاعات الناجمة  قضائيةدعوى  أيتدرس الطعون التي يرفعها المتعاملون المتعاقدون قبل

 .الصفقةعن تنفيذ 

  تخطر بالصعوبات الناجمة عن تطبيق قراراتها . 

   التطبيق الموحد للقواعد المقررة في هذا المرسومتسهر على . 

  1يأتيوتتولى اللجان الوطنية للصفقات في مجال التنظيم ما : 

   العموميةالصفقات  إبراميحسن ظروف  أننه أمن ش إجراء أيتقترح. 

   من هذا  511و 540تعد وتقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان المذكور في المادتين

 .المرسوم

 :وسندرس اللجان الوطنية للصفقات في الفروع التالية 

 الأشغالاللجنة الوطنية لصفقات : الأولالفرع 

 اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم :الفرع الثاني

 اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات : الفرع الثالث

 اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال: الفرع الأول

  :تيالآتعلق بالصفقات العمومية تشكيلة واختصاص اللجنة وهذا ما سيتم بيانه في لقد حدد التنظيم الم

 الأشغالتشكيلة اللجنة الوطنية لصفقات :  أولا

 :2يأتيكما  الأشغالتتكون اللجنة الوطنية لصفقات 

 ممثله ، رئيسا  أووزير المالية  -

 نائب للرئيس  ،(قسم الصفقات العمومية)ممثل وزير المالية  -

 ممثل وزير الدفاع الوطني   -

 ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية -

 ممثل وزير الشؤون الخارجية  -

  (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)عن وزير المالية ( 9)ممثلان  -

 ممثل وزير العدل -

 ممثل وزير الموارد المائية -

 ممثل وزير النقل -

 الأشغال العموميةممثل وزير  -

                                                 
 .991-50من المرسوم الرئاسي 541انظر المادة  1
من المرسوم الرئاسي  94م الصفقات العمومية وأيضا المادة المتعلق بتنظي 991-50من المرسوم الرئاسي  542انظر المادة  2

 .910-09من المرسوم الرئاسي  595المعدلة لأحكام المادة  02-992
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 ممثل وزير التجارة -

 ممثل وزير السكن والعمران  -

 وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار  ممثل -

 .اللجنةممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في  -

 .يعين الوزير المعني ممثلا واحدا دوائر وزارية ،  إدماجتم  إذاوفي حالة ما 

  1الأشغالاختصاص لجنة صفقات  :ثانيا

 :، في مجال الرقابة  في كل مشروع الأشغالالوطنية لصفقات  اللجنةتفصل 

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه  (100. 000.000)يفوق مبلغها ستمائة مليون دينار  أشغالصفقة  -

كل ملحق يزبد مبلغه عن نسبة )من هذا المرسوم  501لمادة في حدود المستوى المبين في ا ، الصفقة

 .(من المبلغ الأصلي للصفقة% 50

  من هذا المرسوم 501صفقة تحتوي على البند المنصوص عليه في المادة  -

 .  ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك -

التي تكون محل رقابة هذه  الأشغالقد رفع السقف المالي لصفقات  التنظيم الجديد للصفقات أنيلاحظ 

 بالإضافة دج 400 .000.000اللجان مقارنة بالتنظيم السابق حيث كانت الصفقات التي يفوق مبلغها 

  .2الاختصاص للجنة الوطنية لصفقات الأشغال فيها كل ملحق بهذه الصفقة يعهد إلى

 قات اللوازم صفل الوطنية جنةللا :الثانيالفرع 

 :كالآتيلقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة واختصاص لجنة صفقات اللوازم 

                                                                                                                                                                                                          تشكيلة اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم :  أولا 

 : 3يأتينية لصفقات اللوازم كما طتتكون اللجنة الو

 ممثله ، رئيسا  أووزير المالية  -

 (قسم الصفقات العمومية)ممثل وزير المالية  -

 نائب للرئيس  -

 ممثل وزير الدفاع الوطني  -

 لداخلية والجماعات المحليةممثل وزير ا -

 ممثل وزير الشؤون الخارجية -

  (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)عن وزير المالية ( 9)ممثلان  -

                                                 
 .991 -50من المرسوم الرئاسي  541انظر المادة  1
 .910 -09من المرسوم الرئاسي  590المعدلة لأحكام المادة  992 -02من المرسوم الرئاسي  99انظر المادة  2
 .991 -50من المرسوم الرئاسي  510انظر المادة  3
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 ممثل وزير التربية الوطنية -

 ممثل وزير العدل

 ممثل وزير التجارة -

 ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي -

 لتكوين والتعليم المهنيين ممثل وزير ا -

 المستشفيات  وإصلاحممثل وزير الصحة والسكان  -

 ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار  -

 عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة الوزير الوصيممثل  -

 .ية ، يعين الوزير المعني ممثلا واحدا دوائر وزار إدماجتم  إذاوفي حالة ما 

  1اللوازم اختصاص اللجنة الوطنية لصفقات: ثانيا 

 :لصفقات اللوازم في مجال الرقابة ، في كل مشروع  تفصل اللجنة الوطنية

، وكذا كل مشروع ملحق  (510. 000.000)صفقة لوازم يفوق مبلغها مائة وخمسين مليون دينار  -

 .المرسوممن هذا  501د المستوى المبين في المادة في حدو الصفقة،بهذه 

يرفع تطبيقه المبلغ  أنمن هذا المرسوم يمكن  501صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة  -

 .ذلكمن  أكثر أو أعلاهمقدار المبلغ المحدد  إلى الأصلي

 .أكثر أو أعلاهالمستوى المحدد  إلىللصفقة  الأصليملحق يرفع المبلغ  -

 اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات  :الثالثرع الف

  :تيالآوضيحه في وقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلتها والاختصاص المعهود لها كما سيتم ت 

  2تشكيلة اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات:  أولا

  :يأتي نية لصفقات الدراسات والخدمات كما طتتكون اللجنة الو

 ممثله ، رئيسا  أووزير المالية  -

 (قسم الصفقات العمومية)ممثل وزير المالية  -

 نائب للرئيس  -

 ممثل وزير الدفاع الوطني  -

 ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية -

 ممثل وزير الشؤون الخارجية -

                                                 
 .991 -50من المرسوم الرئاسي  542انظر المادة  1

 .991 -50من المرسوم الرئاسي  515انظر المادة  2
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  (ة للمحاسبةالمديرية العامة للميزانية والمديرية العام)عن وزير المالية ( 9)ممثلان  -

 ممثل وزير الموارد المائية  -

 ممثل وزير النقل  -

 العمومية  الأشغالممثل وزير  -

 ممثل وزير التجارة -

 ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي -

 ممثل وزير السكن والعمران  -

 ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار  -

 .اللجنةعن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في  زير الوصيالوممثل  -

 .دوائر وزارية ، يعين الوزير المعني ممثلا واحدا إدماجتم  إذاوفي حالة ما 

  1اختصاص اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات: ثانيا 

  :الرقابة ، في كل مشروع تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات في مجال

وكذا كل مشروع ملحق بهذه  ، (500. 000.000)صفقة خدمات يفوق مبلغها مائة مليون دينار  -

 . من هذا المرسوم 501الصفقة ، في حدود المستوى المبين في المادة 

وكذا كل مشروع ملحق بهذه ( 10. 000.000)صفقة دراسات يفوق مبلغها ستين مليون دينار  -

 .المرسوممن هذا  501في حدود المستوى المبين في المادة  قة،الصف

يرفع تطبيقه المبلغ  أنمن هذا المرسوم يمكن  501صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة  -

 .ذلكمن  أكثر أو أعلاهمقدار المبلغ المحدد  إلى الأصلي

 .أكثر ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعلاه أو -

حدث لجنتين للصفقات وهما اللجنة الوطنية لصفقات أومن المفيد الإشارة أن التنظيم السابق للصفقات 

 .سابقاالأشغال واللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات وهذا كما بيناه 

  :2في كل صفقة الرقابة البثاللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات في مجال  وتتولى

بالإضافة إلى كل ملحق بهذه ( 500. 000. 000)اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار  -

 .الصفقة

بالإضافة إلى كل ملحق ( 10. 000.000)ستين مليون دينار  الدراسات والخدمات التي يفوق مبلغها -

 .الصفقةبهذه 

                                                 
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991 -50من المرسوم الرئاسي  542انظر المادة  1
 .910 -09مكرر في المرسوم الرئاسي 590المحدثة للمادة  992 -02من المرسوم الرئاسي  99انظر المادة  2
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النظام  ىالمصادقة عليتمثل في  للصفقات، الوطنيةختصاص مشترك للجان ا هناك :هامةملاحظة  

 . 1الداخلي النموذجي والذي تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي

قد  910-09المرسوم الرئاسي  إطارالنظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات في  أن الإشارةوتجدر 

مقارنة  9009-02-02الصادر عن وزير المالية المؤرخ في  999صدر بموجب قرار وزاري رقم 

بموجب  فيصدر 991 -50بالنظام الداخلي للجان الوطنية للصفقات في إطار المرسوم الرئاسي 

  .تنفيذيمرسوم 

 يترأسهاهذه الحالة  لهم، فإن فيحدوث مانع  أواللجان الوطنية للصفقات في حالة غياب رؤسائها إن 

515، 510 ،542نواب الرؤساء المذكورين في المواد 
2 .  

 (اللجان الوطنية المتعاقدة،المصلحة )لجان الصفقات  لأعضاءح تعويضات نمكما 

  .3والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات 

المؤرخ  99-59رقم  المتمثل في المرسوم الرئاسي صفقاتلقد صدر القانون الجديد لل:ملاحظة هامة 

يطلق  لجنة جديدة مكررمنه 549م المادةبموجب أحكا وقد أحدث هذا المرسوم 52/05/9059في 

عليها اللجنة القطاعية للصفقات، حيث أن تنصيب هذه اللجنة يكون مانعا لاختصاص اللجنة الوطنية 

للاختصاص  ولعل السبب يرجع مكررمن هذا القانون 542وهذا ما أقرته المادة  للصفقات المختصة

تنظر في النزاعات التي  ل للجان الوطنية فهيإلى جانب الاختصاص المخو لجان القطاعيةلالمزدوج 

 .الجديد من قانون الصفقات 5مكرر 542عند تنفيذ الصفقات وهذا ما أقرته المادة أ تطر

 المترتب على رقابة لجان الصفقات  الأثر :الثالثالمطلب 

رسها لجنة حيث تتوج الرقابة التي تما ، التأشيرةلجان الصفقات بإصدار  تتوج الرقابة التي تمارسها

بمنح التأشيرة أو رفضها خلال عشرين يوما ابتداء من تاريخ إيداع  ، المتعاقدةصفقات المصلحة 

تتوج بإصدار فالرقابة التي تمارسها اللجان الوطنية للصفقات  أما،  اللجنةالملف الكامل لدى كتابة هذه 

يخ إيداع الملف الكامل لدى يوما على الأكثر ابتداء من تار( 41)تأشيرة في غضون خمسة وأربعين 

 .اللجانكتابات هذه 

 شيرة أمنح الت :الأولالفرع 

                                                 
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991 -50من المرسوم الرئاسي  511انظر المادة  1
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991-50من المرسوم الرئاسي  519انظر المادة  2

المتعلق  5229 - 01 -01المؤرخ في  992-29والمرسوم التنفيذي  991-50من المرسوم الرئاسي  515انظر المادة  3
 .بالتعويضات الممنوحة لأعضاء لجان الصفقات ومقرريها
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 وأذى أثرالا تحدث  أنها، حيث  الإداريبجميع خصائص القرار  تتمتعشيرة أالت أنعلى الرغم من 

تقوم  كتصرف قانوني على مجموعة من  فإنهابذاتها ، من حيث عدم تمتعها بالطابع التنفيذي ، 

 : 1يأتيروط ، تتمثل في ما والش الأركان

 : التسبيب -1

طرف لجنة الصفقات المختصة في حالة قانونية هي الطلب المقدم من  شيرة منأيتمثل سبب منح الت 

يجب على " :991 -50وهذا ما يتضح في نص المرسوم الرئاسي  (الإدارة)المصلحة المتعاقدة 

 . 2" التأشيرة إجبارياتطلب  أنالمصلحة المتعاقدة 

  :الاختصاص -2

 :التاليةتراعي قواعد الاختصاص  أنيجب  قانونية، التأشيرةحتى تكون 

 :الشخصيالاختصاص  -أ

وتسلم لهذا  اختصاصهااللجنة هي مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة ضمن  

 :الغرض

ول إلى لجنة الصفقات ، وعليه فان الاختصاص بمنح التأشيرة يؤ 3"تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة"

إذ أن صدور  ،شرنا إليها سابقا بالنسبة لكل لجنة أالمختصة ، تبعا لقواعد  توزيع الاختصاص التي 

في الاختصاص  ن الأصللأ،  4شيرة عن لجنة صفقات غير مختصة يجعلها باطلة وغير مشروعةأالت

قا يسوغ له أن يعهد به إلى نه شخصي وهو ما يعني أنه يلزم صاحبه بأن يمارسه بنفسه وليس له حأ

 . 5سواه

 :الزمنيالاختصاص  -ب

الملف  إيداعمن تاريخ  تبدأيوما  (90)شيرة محدد بمدة عشرين أالاختصاص الزمني بمنح الت إن

فيما يخص اللجان الوطنية للصفقات  أماكتابة لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة ، ى الكامل لد

الملف  إيداعمن تاريخ  تبدأيوما (  41) وأربعيندد بخمسة شيرة محأفالاختصاص الزمني بمنح الت

 .الكامل لدى كتابة اللجنة

                                                 
 .11المرجع السابق، ص : محمد الصغير بعلي. د 1

 .991 -50من المرسوم الرئاسي  511انظر المادة  2
 .نفس المرسوم الرئاسي من 514انظر المادة  3

 
 .11المرجع السابق، ص : بعليمحمد الصغير . د4
 . 554، المرجع السابق ، ص ( دراسة تشريعية قضائية فقهية)القرار الإداري : عمار بوضياف . د 5
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الذي يجمع لجنة  الرئيس، المتعاقدةتخطر المصلحة  المحددة، الآجالشيرة في ألم تصدر الت وإذا

 تبث في أنويجب على هذه اللجنة  ،الإخطارالموالية لهذا  أيامالصفقات المختصة في غضون الثمانية 

 . 1الحاضرين للأعضاءالبسيطة  بالأغلبيةحال انعقاد الجلسة  مرالأ

 :المحل -3

الملحق المؤشرين  وأيجب تنفيذ الصفقة  إذهو التنفيذ ،  التأشيرةالقانوني المترتب على منح  الأثر إن

 ذاوإ التأشيرةالموالية لتاريخ تسليم  الأكثرعلى  أشهر( 9)من قبل اللجنة المختصة خلال الثلاثة 

 .2اللجنة المختصة قصد الدراسة إلىالملحق من جديد  أوانقضت هذه المهلة ، تقدم الصفقة 

 . 3اإممرفقة  تأشيرةن تشريع الصفقات العمومية يسمح للجنة الصفقات منح إومع ذلك ف

 .(عندما تتصل بشكل الصفقة)بتحفظات غير موقفة -

 .الصفقةفي تنفيذ  أدحيث يجب رفعها قبل الب ، (عندما تتصل بموضوع الصفقة)بتحفظات موقفة  أو -

يمكن لهذه  ث، حيثر ملزم على المصلحة المتعاقدةأليس له  التأشيرةفان منح  أخرى،ومن جهة 

ومراعاة لمقتضيات  تقديرية،الصفقة وتنفيذها بما لها من سلطة  إبرامتعدل تماما عن  أن الأخيرة

 . 4الإداريشاط المصلحة العامة ومستجدات وتطورات العمل والن

 فإنها قبلمن  تأشيرةالصفقات التي كانت موضوع  إحدى إبرامعدلت المصلحة المتعاقدة عن  فإذا

 .أمر العدول أيضا على الملحق في الصفقة  نطبقوي ، 5تعلم اللجنة المختصة بذلك أنيجب 

 :الشكل والإجراءات  -4

 :التالية  والإجراءات للأشكال التأشيرةيخضع منح 

أيام من تاريخ انعقاد  02يجب تبليغ قرار لجنة الصفقات إلى المصلحة المتعاقدة خلال  :تبليغال -أ

 .6اللجنة

 .من المرسوم الرئاسي 512يجب أن تفرغ التأشيرة في شكل كتابي وهذا طبقا للمادة  :الكتابة -ب

 ( :الغاية)الهدف  -5

العمومية  الأموالرقابة على استعمال توسيع دائرة ال الرامي إلىفي المسعى  التأشيرةيدخل منح  

  . الإداريحفاظا على المصلحة العامة ، وعدم استفحال الفساد 

                                                 
 .991 -50من المرسوم الرئاسي  512انظر المادة  1
 .991 -50من المرسوم الرئاسي  01فقرة  511انظر المادة  2
 .الرئاسي من نفس المرسوم 09فقرة  511انظر المادة  3
 .12المرجع السابق، ص : محمد الصغير بعلي. د 4
 .991 -50من المرسوم الرئاسي  09فقرة  511انظر المادة  5
 .991 -50من المرسوم الرئاسي  04فقرة  511انظر المادة  6
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نظرا للمبالغ المالية الضخمة المعتمدة له ميدانا خصبا للرشوة  العمومية،ويشكل مجال الصفقات 

دم خضوعها وخاصة من خلال إبرام الإدارة ملاحق للصفقة التي تتميز بع المشروع،والثراء غير 

  .الأصليةللرقابة المقررة للصفقة 

 شيرة أرفض الت :الثانيالفرع 

شيرة  يقوم رفض منح أو كما هو الحال بالنسبة لمنح الت ، 1يمكن للجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها

 :شيرة ، على مجموعة من الأركان والشروط تتمثل فيما يليأالت

 :السبب -1

قيام حالة قانونية تعاينها اللجنة من حيث وجود مخالفة للتشريع  إلى شيرةأرفض منح الت يعود سبب 

  . المشروعية  كصدور الملحق مخالفا لقواعد المشروعية مبدأخرق  أي، 2همابالتنظيم المعمول  أو

 :الاختصاص -2

 :التالية الاختصاصقواعد  يراعي أنيجب  مؤسسا، التأشيرةحتى يكون رفض 

  :الاختصاص الشخصي -أ

لقواعد تبعا  المختصة،لجنة الصفقات  التأشيرةتختص برفض  ، التأشيرةا هو الحال بالنسبة لمنح كم

فيها المبالغ  جاوزتمة التي تاالع الأشغال، فمثلا صفقات  لجنة الخاصة بكلالاختصاص  توزيع

  شغالالأاللجنة الوطنية لصفقات  إلى رقابةيعهد الاختصاص بالففي هذه الحالة  ، المذكورة سابقا

يعقد الاختصاص برفض  أنمن غير المنطقي ف ، يصدر من طرفها التأشيرةوعليه فقرار رفض 

  .أو للجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدماتمثلا للجنة الوطنية لصفقات اللوازم  التأشيرة

 :الزمنيالاختصاص  -ب

محدد بمدة  التأشيرةمنح الاختصاص الزمني برفض  نإف ، التأشيرةبالنسبة لمنح  الشأنكما هو  

 أماالملف الكامل لدى كتابة لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة   إيداعمن تاريخ  تبدأيوما ( 90)عشرين 

رفضها محدد  بخمسة  أو التأشيرةفيما يخص اللجان الوطنية للصفقات فالاختصاص الزمني بمنح 

 .تابة اللجنةالملف الكامل لدى ك إيداعمن تاريخ  تبدأيوما ( 41) وأربعين

 :المحل -3

 .ملحقها الصفقة أوفي عدم تنفيذ  أساسا التأشيرةالمترتب على رفض منح  الأثرتمثل ي 

الصفقات العمومية   بإبرامرفضها ليست اختصاصا  أو التأشيرةولما كانت رقابة لجان الصفقات بمنح 

يخول لكل من رئيس المجلس  991 -50تمثل فقط رقابة خارجية لاحقة ، فان المرسوم الرئاسي  وإنما

                                                 
 .من نفس المرسوم الرئاسي 05فقرة  511انظر المادة  1
فان كل مخالفة للتشريع أو التنظيم المعمول بهما قد تعاينه اللجنة، تكون .. : " . 991-50من المرسوم الرئاسي  511المادة  2

 ."سببا لرفض التأشيرة 
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 ، " التأشيرةتجاوز رفض " الهيئة الوطنية المستقلة حق  مسؤول ، الوزير ، الشعبي البلدي ، الوالي

 . 1الحسن الإدارياعتبارات ومعطيات وضرورات المصلحة العامة والتسيير  أملته إذا

 991 -50وم الرئاسي ونظرا لخطورة مقررات التجاوز على مبدأ المشروعية ، فقد أحاطه المرس

 :بجملة من الحدود ، تتمثل في مايلي 

   الأحكامشيرة المعلل لعدم مطابقة أفي حال رفض الت إلامقرر التجاوز  إلىلا يمكن اللجوء 

 نظرا لعدم التأشيرة يقتصر فقط على حالة رفض إنماشيرة أفان تجاوز رفض الت وهكذا،  2التنظيمية

 .ية التنظيم للأحكام مطابقة الملحق

   ن يكون معللا أالمصلحة المتعاقدة و تقرير منينبني على  أنيشترط لصحة مقرر التجاوز

 . 3ومسببا

التأشيرة عدم الاعتداد بقرار رفض  إلىيشار ويذكر في صلب المقرر السبب الدافع  أنحيث يجب  

 .الصفقةتنفيذ ملحق  إلىثم الانتقال  ومن

 

   4التأشيرةيوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض ( 20)تسعين  بعد إلامقرر التجاوز  اتخاذلا يمكن. 

   وذات العلاقة المعنيةالجهات  إعلامضرورة : 

 .ومسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المعني يعلم الوزير المكلف بالمالية أالوزير المسؤول  *

 .الماليةالوالي يعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير * 

 .س الشعبي البلدي يعلم الوالي المختص بذلك رئيس المجل* 

 : والإجراءاتالشكل  -4

أيام  02يستلزم تبليغ قرار لجنة الصفقات برفض التأشيرة إلى المصلحة المتعاقدة خلال  :التبليغ -أ

 .اللجنةمن تاريخ انعقاد 

معللا  أن يكون رفض التأشيرة 991 -50من المرسوم الرئاسي  511تشترط المادة  :التسبيب -ب

 .السبب أو الأسباب التي يقوم عليها الرفضبوذلك من حيث تضمينها 

، فإن رفضها 512قياسا على منح التأشيرة الذي يجب أن يكون مكتوبا حسب نص المادة  :الكتابة -ج 

 .يقتضي عمليا الكتابة أيضا

 (:الغاية)الهدف  -5

                                                 
 .12المرجع السابق، ص : محمد الصغير بعلي. د 1
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991 -50من المرسوم الرئاسي  529المادة  2
 .991 -50رئاسي ، من المرسوم ال9، 9، 5فقرة  520انظر المادة  3
 . 991 -50من المرسوم الرئاسي  09فقرة  529المادة  4
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لتأشيرة إنما يتمثل في الحفاظ على بالرجوع إلى أسباب رفض التأشيرة فإن الهدف من رفض منح ا 

فالإدارة عند إبرامها لملاحق للصفقة  ، 1مبدأ المشروعية واحترامه من طرف المصلحة المتعاقدة

 .مقيدة باحترام قواعد المشروعية

وفي  ، رأيناهعلى نحو ما  تأشيرة بإصدار ملحقها أوتتوج الرقابة الخارجية القبلية على الصفقة  إذن

على الملحق وجوبا  أوعلى الصفقة  التأشيرةودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر هذه الحالة ت

لدى المصالح المختصة  لإصدارهايوما الموالية ( 51)مقابل وصل استلام في غضون الخمسة عشر 

 .2الجبائية والضمان الاجتماعي الإدارةفي  إقليميا

فقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني تختص بالمراقبة الخارجية القبلية للص :ملاحظة هامة 

 .3حصريا لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني التي تحدد تشكيلها وصلاحياتها

  المنازعات الناتجة عن ممارسة سلطة التعديلضمانات  :الثانيالمبحث 

لحاصلة بينها و بين وتنفيذها قد ينجم عنه بعض النزاعات ا الإدارةالملاحق من جانب  إبرامعملية  إن

 .  المتعامل المتعاقد معها 

على ذلك  فيترتب قانونا الملحق حدود التعديل المقررة لآليةمن خلال استخدامها  الإدارةفقد تتجاوز 

 .المتعامل المتعاقد معها  إرهاق إلى ؤديما يم اقتصادياتهاالصفقة وقلب  بتوازن إخلال

 للإدارةفمن جهة منح  معها،المتعاقدة والمتعامل المتعاقد ارة الإدمصلحة والمشرع قد وازن الكفة بين 

 الإدارةفي المقابل رتب للمتعاقد ضمانات في حالة تجاوز و سلطة تعديل صفقاتها بموجب ملحق

 .الإدارةلتسوية مركزه مع  الحق وذلكاستعمال هذا 

 :التاليةمن خلال المطالب  لذا سنحاول دراسة هذا المبحثو

 الأشغال الإضافيةتنفيذ عن  جمةناضمانات تسوية النزاعات ال :الأولالمطلب 

 .للصفقةضمانات مراعاة التوازن المالي  :الثانيالمطلب 

 الأشغال الإضافيةتنفيذ  نع جمةناضمانات تسوية النزاعات ال :الأولالمطلب 

يغفل  لم الأطراف،وكذلك حفاظا على حقوق كل طرف من  العمومية، الصفقةضمانا لحسن تنفيذ 

وقد كرس  ، 4لة هامة وهي تسوية المنازعات الناجمة عن عملية التنفيذأقانون الصفقات العمومية مس

وهو   آليتين أساسيتين لضمان حل النزاعات التي قد تطرأ لسبب معين  991 -50المرسوم الرئاسي 

 :ما سيتم  توضيحه في الفروع الآتية 
                                                 

 .20المرجع السابق، ص : محمد الصغير بعلي. د 1

 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991 -50من المرسوم الرئاسي  09فقرة  511انظر المادة  2

 .ت العموميةالمتعلق بتنظيم الصفقا 991 -50من المرسوم الرئاسي  592المادة  3

 . 595المذكرة السابقة ، ص :بحري  لإسماعي 4
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 .للنزاعالتسوية الودية  :الأولالفرع 

 .القضاءنزاع باللجوء إلى تسوية ال :الثانيفرع ال

 للنزاع التسوية الودية :الأولالفرع 

إن التسوية الودية للنزاع تعد آلية من آليات فض النزاعات الحاصلة بين طرفي الصفقة بطريقة 

 .الطرفين المتعاقدين  القضاء ، وفي نفس الوقت تمثل ضمانة لكلا إلىرضائية دون اللجوء 

المشرع الجزائري على حل الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية وملاحقها لا  حرصا منو

سيما وضع ميكانيزمات لفض مختلف النزاعات القائمة بين الطرفين في الصفقة تم تكريس مبدأ حل 

 . 1النزاعات وتسويتها بالتراضي أولا

التنفيذ  أثناءوية الودية للنزاعات الطارئة التس آلياتمن  آليةالملحق في حد ذاته هو  أن الإشارةوتجدر 

المصلحة المتعاقدة  إبرامالتوازن المالي للصفقة، فعند  إعادةحيث تبرمه المصلحة المتعاقدة بدافع 

يؤدي إلى إرهاق المتعامل بما ، وزة في ذلك حدود سلطتها في التعديل املاحق للصفقة متج أوملحق 

نزاع بينها وبين المتعامل المتعاقد إلى وقوع حتما  معه يؤدي الأمر الذي  معها  في تنفيذ الصفقة

لذلك تدخل قانون الصفقات العمومية وأرسى قاعدة الحل الودي الرضائي للنزاع الناتج عن   ،معها

 .التنفيذ 

 القانوني للتسوية الودية  الأساس:  أولا

ودي الرضائي للنزاعات التي صراحة على الحل ال أكدإن التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية قد 

 -50من المرسوم الرئاسي  551تنفيذ الصفقات العمومية ، ويتجلى ذلك من خلال المادة  أثناء تطرأ

 : الآتيوذلك بنصها   991

  .بهاالتشريعية والتنظيمية المعمول  الأحكام إطارعند تنفيذ الصفقة في  تطرأتسوى النزاعات التي " 

تبحث عن حل ودي  أن،  الأحكامالمتعاقدة ، دون المساس بتطبيق هذه  نه يجب على المصلحةأغير 

 .... "عند تنفيذ صفقاتها  تطرأللنزاعات التي 

قاعدة الحل الودي للنزاع الناتج عن التنفيذ ، وهذا تفاديا  أرسىالمرسوم الرئاسي  أن : يبدو من النص

 .لإجراءات وثقلها لفكرة اللجوء إلى القضاء الإداري الذي يكلف أطرافه طول ا

الحسم الودي لنزاعات الصفقات العمومية وملاحقها  مبدأوحسنا فعل المشرع الجزائري حينما تبنى 

حتى لا تتعطل المشاريع العمومية وحتى يمكن أطراف النزاع من إيجاد حل يناسبهم  في مرحلة التنفيذ

م في أمر المنازعة مواصلة التنفيذ يضعون به حدا لمنازعة طرأت أثناء التنفيذ  وحتى يتم بهذا الحس

                                                 
 . 595، صنفسهاالمذكرة : بحري لإسماعي 1
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المشروع في آجاله ، وهو ما يتماشى وهدف خطة الصفقات العمومية  النهاية استلام 1بما يضمن في

 . 2 في القطاعات المختلفة للدولة

 تسوية الوديةال ضوابط وحدود: ثانيا

عن ضوابط  منه 551إن التنظيم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية أعلن صراحة من خلال المادة 

 :الآتيةوقد أشارت المادة إلى ضرورة مراعاة الأحكام  وأحكامه،الحل الودي وحدوده 

 :والتنظيماحترام التشريع  -1

فكل اتفاق  تخالفه،ن لا أالتشريع والتنظيم الجاري به العمل و أن تحترم المعنية المتعاقدة الإدارةعلى 

 .ثر بالنسبة لأطرافهأيرتب أي التنظيم يقع باطلا ولا  أو التشريع أحكاملحسم نزاع ودي يتعارض مع 

 :المتعاقدينكاليف بين الطرفين تالتوازن في تحمل ال إيجادالحرص على  -2

تحمل نفقات أكثر وهذا عند تنفيذ الملحق المتعاقد  المتعامل التنفيذ ظروف تفرض على أثناءقد تظهر 

مطالبة المتعامل المتعاقد بها ، يجب على الإدارة المعنية أن ي بعد تعديل الالتزامات التعاقدية ، فحين أ

تأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف الجديدة وتنصف المتعامل المتعاقد وتحاول أن تحسم الأمر وديا دون 

 .3أن ترهقه باللجوء للقضاء للمطالبة بحقه في التوازن المالي مثلا

 :التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة  -3

على ضرورة إعطاء عامل الزمن في الصفقة الأهمية التي  551ح المشرع الجزائري في المادة أل

تليق به ، وهذا الأمر يفرض بلا شك الحسم الودي للنزاع الذي يثور أثناء التنفيذ ، فكلما تم التوصل 

وع إلى حل ودي وضبط الاتفاق في وثائق رسمية كان ذلك أنفع بالنسبة لزمن تنفيذ العمل موض

 . الصفقة

 :تكلفة وبأقلوقت  أسرع نهائية فيالبحث عن تسوية  -4 

الكبرى لمعيار الزمن في تنفيذ العمل موضوع الصفقات العمومية  وحتى لا يتسبب  للأهمية نظرا

ودي في  حل المشرع البحث عن الصفقة ، فرض استمراريةالنزاع الناتج عن التنفيذ في زعزعة 

 .واصلة العمل وتنفيذ موضوع الصفقة في آجالها المحددة في العقدأسرع وقت بما يكفل ضمان م

وإذا لم يحدث الاتفاق بين طرفي النزاع وحسمه وديا فان المشرع كفل للمتعامل المتعاقد أحقية  

 . 4اللجوء للقضاء

                                                 
 . 552الصفقات العمومية في الجزائر ، المرجع السابق ، ص: عمار بوضياف . د 1

 . 990المرجع نفسه، ص : عمار بوضياف . د 2
 . 990المرجع السابق ، ص: عمار بوضياف . د 3
 . 995المرجع نفسه ، ص: بوضياف عمار . د 4
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ذا المختصة وه اللجنة الوطنية للصفقات أمامرفع طعن  قبل كل مقاضاة أمام العدالة أجاز أولانه أغير 

يوما ( 90)، حيث تصدر في هذا الشأن مقررا خلال ثلاثين  1فقرتها الخامسة في 551ما أكدته المادة 

 .ابتداء من تاريخ إيداع الطعن 

المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية  ىالمقرر علويسري هذا  

-02-02المؤرخ في  959-25رقم  3التنفيذي ومالمرس أحكاموحسب الشروط المحددة في ،  2القبلية

5225 . 

تحسم في  أنالمشرع فرض على اللجنة الوطنية للصفقات المختصة  أنتضح من نص المادة وي

المشرع  أنالطعن  وهو ما يعني  أوالتظلم  إيداعيوما  بدءا من  90النزاع المعروض عليها خلال 

نية المختصة بضرورة عقد اجتماعاتها لمعرفة مصير يلزم اللجنة الوط أنحاول بهذا القيد الزمني 

يدخل النزاع في مرحلة  أن أوحل يرضي المتعامل المتعاقد  إلىكانت ستصل  إذاالطعن ، وعما 

من المرسوم ورفع طعنه أمام اللجنة  551لمادة ل استجاب المدعي أنجديدة هي مرحلة التقاضي بعد 

 .الوطنية المختصة للصفقات 

بالتقيد بالنتيجة   551بموجب المادة يجابية من المشرع عندما ألزم الإدارة المتعاقدة وتسجل نقطة ا

يسري هذا المقرر على المصلحة "بقولها التي وصلت إليها اللجنة الوطنية للصفقات المختصة 

، وهو ما يضفي على قرار " المتعاقدة بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية

 .جنة الوطنية للصفقات المعنية  حجية النفاذ  اتجاه الإدارات المعنية الل

وبفرض الطعن أمام اللجنة الوطنية للصفقات يكون المشرع الجزائري قد خص منازعات الصفقات 

، وإذا لم يجد النزاع حلا له على مستوى اللجنة الوطنية  العمومية بأحكام خاصة وإجراءات مميزة

 .نه بإمكان المتعامل المتعاقد رفع دعواه أمام الجهة القضائية المختصة إللصفقات المختصة ف

فالنص وردت فيه   01فقرة  551ويتعين علينا تسجيل ملاحظة هامة حول ماورد في نص المادة 

وعبارة يمكن تفيد   . "العدالة أماميرفع طعنا قبل كل مقاضاة  أنيمكن للمتعامل المتعاقد " عبارة 

اختياريا  أصبحاللجنة الوطنية للصفقات المختصة  أمامالطعن  إجراء أنجوب بما يعني الجواز لا الو

 أمامالتظلم ويرفع دعواه  إجراءيتجاوز  أنالمتعامل المتعاقد  بإمكاننه أنتيجة  إلىوهو ما يوصلنا 

                                                 
يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا قبل كل مقاضاة أمام العدالة، : " 991-50من المرسوم الرئاسي  01ف 551المادة  1

 .." .أمام اللجنة الوطنية للصفقات المختصة
 .991-50من نفس المرسوم الرئاسي 01فقرة  551المادة  2
المحدد لشروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين   5225-02-02، المؤرخ في  959 -25رقم انظر المرسوم التنفيذي  3

 . العموميين
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التظلم   على إلزامية الجهة القضائية المختصة  مقارنة بالتنظيم السابق للصفقات العمومية الذي يؤكد

  . 1"وذلك قبل رفع أي دعوى قضائية" من خلال عبارة 

 باللجوء إلى القضاءلنزاع اتسوية  :الثانيالفرع 

فشل المتعاقد في تسوية نزاعاته مع  إذا ،991 -50من المرسوم الرئاسي  551بناءا على نص المادة 

غالبا في هذا  الأنجعلطريق ن هذا االقضاء لأ إلى أيلج أنالمصلحة المتعاقدة بالطريق الودي له 

 .الصدد

 أي إلى أوبند من بنود الصفقة  أومخالفة نص  والسبب الغالب في منازعات الصفقات العمومية ه إن

عند يكون الطعن القضائي مؤسسا  أنالمادية ، كما يمكن  أعمالهحد المتعاقدين نتيجة أيرتكبه  أخط

مثل حالة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة وهو العمومية  قيام أي عارض من عوارض تنفيذ الصفقة

 .2ماطبقه القضاء الجزائري في كثير من أحكامه

سواء فيما يتعلق  الإداريمنازعات الصفقات العمومية هي من اختصاص القضاء  أن الإشارةوتجدر 

  .3في حالة فسخها ىوحت تنفيذها،وتكوينها وكذا  بإعدادها

وكذا من خلال قضاء   9000-01-02كمة التنازع الصادر بتاريخ من خلال قرار مح تأكدوهذا ما 

 في قضية 5220 -05-59 فقد ورد في قرارها الصادر بتاريخ، سابقا  الإداريةالمحكمة العليا الغرفة 

حد أ إخلالن إنه نتيجة لذلك فأحيث : "...  نأضد وزير المالية ، والي ولاية المسيلة ( م ب.ب )

 للإدارةوهو القاضي الطبيعي  الإداري،من قبل القاضي  إلايعاقب عليه  أنطرفي الصفقة لا يمكن 

 . 4"خاصة في مثل هذه الحالات 

كما نسجل من خلال نص المادة المركزية الشديدة في إحالة كل النزاعات على مستوى التراب 

مشرع ولاية سند الألو  الأفضلالوطني وفي كل القطاعات على اللجان الوطنية للصفقات ، وكان من 

 ية وبلديةئولاو الفصل في النزاعات الناتجة عن التنفيذ للجان صفقات المصلحة المتعاقدة وزارية 

 .حسب طبيعة الصفقة بما يخفف من وجه المركزية 

 .الإلغاءقضاء  أوتحت عنوان القضاء الكامل  إمازعات الصفقات العمومية وملاحقها اوتصنف من

 دعوى القضاء الكامل:  أولا 

                                                 
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 910-09من المرسوم الرئاسي  01فقرة  509انظر المادة  1

-09-02ة لبلدية سكيكدة في انظر قرار مجلس الدولة الجزائري ، الغرفة الثالثة ، قضية بلارة توفيق ضد رئيس المندوبي 2
المنتقي في قضاء مجلس الدولة ،الجزء الأول ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، : لحسين بن الشيخ آث ملويا  -5229
 . 29، ص 9009

 . 551المذكرة السابقة ، ص: سهام بن دعاس  3
نظرية الاختصاص ،  دون طبعة، ديوان المطبوعات  :المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، الجزء الثالث : مسعود شيهوب  4

 . 922، ص  5222الجامعية ، الجزائر ، 
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للقضاء الكامل وبالتالي فان  مجال قضاء  الأصيلهو المجال  الإداريةقضاء العقود  أنمن المسلم به 

ذلك  أنمحدود، لهذا فالمتتبع لقضاء مجلس الدولة الفرنسي يجد  الإداريةفي نطاق العقود  الإلغاء

 . 1ةالإداريالعقود  إلىتوجه  أنلا يمكن  الإلغاءدعوى  أن ، مبدأالقضاء يقوم على 

تدخل في ولاية  الإداريةكافة المنازعات المتعلقة بالعقود  نأفالقاعدة العامة  الأساسهذا  ىوعل

الضيق في المجال العملي وهو  الاستثناءالكامل ولا يخرج عن هذه القاعدة سوى  الإداريالقضاء 

 .التعاقديةالمنفصلة عن العملية  الإداريةالقرارات 

من طبيعة القضاء الكامل والتي  الإداريةتصاصه بمنازعات العقود اخ الإداريالقضاء  ويستمد 

 . الإداريةالطبيعة الذاتية لمنازعات العقود  نوتعبر عتنسجم 

ومن ثم يكون مجال حماية الحقوق المتولدة عن العقد الإداري هو القضاء الكامل بما يضمنه من 

 . 2حماية للحقوق

  :دعوى القضاء الكامل تعريف -1

عوى التي يرفعها المدعي أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة للمطالبة بالتعويض ومراجعة هي الد

 . أو إعادة التقدير

وسميت بدعوى القضاء الكامل نظرا لتعدد واتساع سلطات القضاء المختص في هذه الدعوى مقارنة 

 وعية، ومن أهم وأشهر فحص المشر و التفسير و اءغالإل ، الأخرى ىبسلطاته المحدودة في الدعاو

 .  3الإداريةدعاوي القضاء الكامل دعوى التعويض أو المسؤولية الإجراءات المدنية، دعوى العقود 

 :شروط اختصاص القضاء الكامل -2

 :قضاء الكامل في ما يليوتتلخص شروط اختصاص ال

 : صدر القرارات عن الإدارة بوصفها جهة تعاقديةتأن  -أ

هذا القرار وأن مصدر  بإصدارالسلطة المختصة  باعتبارهالقرار عن الإدارة يجب أن يصدر ابمعنى 

لتستجد ما تصدره الإدارة  العقد،وأن تصدر في مواجهة المتعاقد بوصفها طرفا في  العقد،سلطاتها هو 

 . من قرارات بوصفها سلطة عامة

 :أن يتصل القرار بالصفقة -ب

                                                 
 . 12المرجع السابق ، ص : علي الدين زيدان ومحمد السيد  1
2

 . 22المذكرة السابقة ، ص :ي حسلوى بزا 
،  9002-9002جامعة الجزائر مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، : سهام عبدلي 3

 . 959ص
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لعمليات الإدارية العقدية في مرحلة إبرام وتنفيذ العقد ويقصد بذلك القرارات المركبة المتصلة با 

أنها قرارات إدارية مركبة متصلة بالعقد وليست منفصلة عنه  فالأصل ،والداخلة في تكوين العقود

  .وبالتالي يختص بمنازعاتها قاضي العقد

أو انقضاء دون  وحتى يخضع القرار لأولوية القضاء الكامل يجب أن تتصل بالصفقة انعقادا أو تنفيذا 

لقرارات الصادرة اوعليه يخرج من ولاية القضاء الكامل  ،أن تصدر في مواجهة المتعاقد مع الإدارة

ي لقضاء الحقوق هالعقد الإداري والتي تصدر عن دعوى القضاء الكامل التي تنت لانعقادللتمهيد 

  .1وبالتالي يلجأ إلى قضاء الإلغاء

  :صور دعوى القضاء الكامل -3

 : 2في مجال القضاء الكامل صورا متعددة الإداريةمنازعات العقود خذ تأ

 :الإداريدعوى بطلان العقد  -أ

العقد   إبرامفي  أو السابقة الإجراءاتسواء لعيب في  وهي دعوى تتصل بانعقاد العقد وصحته ،

 .حد المتعاقدين أدعوى بطلان العقد هو  إقامةوالذي يملك 

يتوصل  أن، فليس للمتعاقد الذي يريد  صور القضاء الكامل أهمتعد من  ريالإداودعوى بطلان العقد 

تقوم على أن دعوى الإلغاء لا توجه  ن القاعدة المسلم بهالأ ، 3سبيل القضاء الكامل إلاالعقد  إلغاء إلى

ى يرفعها فالغير ليس له أن يقيم دعو أنوهذه الدعوى لا يمكن لغير المتعاقد 4إلى العقود الإدارية ،

 .5بطلان العقد لأنه ليس طرفا فيه

 :للعقداستنادا  الحصول على مبالغ مالية ىدعو -ب

جر متفق عليه في العقد أو تعويض أإن دعوى الحصول على مبالغ مالية يكون إما في صورة ثمن أو 

عن أضرار تسبب فيها الطرف المتعاقد ، أو لأي سبب من الأسباب التي ترد في مجال العقود 

والدعاوى المتعلقة بالحصول على مبالغ مالية  . 6ة ، والتي تؤدي إلى الحكم بمبلغ من المالالإداري

 . 7معينة كثيرة جدا تكاد أن تطغى على بقية المنازعات الأخرى

        :الجزائريومن بين القضايا في هذا المجال التي نظر فيها مجلس الدولة 

                                                 
 . 951المذكرة نفسها ، ص : سهام عبدلي  1

 . 992المرجع السابق ، ص : محمود عاطف البنا . د 2

 . 49المذكرة السابقة ، ص : سهام بن دعاس   3
 . 992المرجع السابق ، ص :  محمود عاطف البنا  -د 4
في قضية ورثة سوالمية محمد ضد والي ولاية  9005-09-52في  انظر في هذا المجال قرار مجلس الدولة الصادر 5

 ( .قرار غير منشور)قسنطينة ومن معه والمتعلقة بإبطال العقد الإداري ، 
 . 919، ص 5221قضاء الإلغاء  ،  المرجع السابق ،  -القضاء الإداري : سليمان محمد الطماوي . د  6

 . 992المرجع السابق ، ص : عمار بوضياف .د 7
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   إ في القرار مكتب الدراسات العمرانية  ببرج منايلضد  والكيمياءللوقود  المعهد الوطنيقضية 

  5222-01-09لمؤرخ في
1 . 

 يدفع للمدعي أن ببومرداس والكيمياءالمعهد الوطني للمحروقات  بإلزامحيث قضى مجلس الدولة 

 .مبلغ مالي " مكتب الدراسات "  مثل فيتالم

   فهرس رقم  ،090922ملف رقم  ،(زد) ضد الأحدقضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ثنية

 .الأشغالالمتعلق بتسديد مبلغ  9001- 02-59في قراره المؤرخ في  ،220

البلدية لا تستطيع التذرع بعدم توفر السيولة المالية للامتناع عن تسديد مبلغ  أنحيث قضى المجلس 

الاعتمادات الكافية ، ولاتستطيع البلدية الشروع في أشغال لا تتوفر مسبقا على التي طلبتها الأشغال

المتعلق بالمحاسبة  5220-02-51المؤرخ في  95-20من القانون رقم  12طبقا لمقتضيات المادة 

 5229-55-54المؤرخ في  454-29من المرسوم التنفيذي رقم   01،01،02،02العمومية وللمواد 

 .2المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها

  في  112، فهرس رقم  051510، ملف رقم ( ب ل)لاية تيارت ضد قضية مدير التربية لو ،

  .3، المتعلق بأشغال صيانة المدارس 9004-02-95قراره المؤرخ في 

 المنازعاتن أتلك المتعلقة بش مالية،جل الحصول على مبالغ أالتي ترفع من  أيضا الدعاوى أهممن و

مجلس على عات التي عرضت في هذا المجال النزا أهمومن  الإضافية، الأشغال تنفيذ عن الناتجة

  :نذكر على سبيل المثال الجزائري،الدولة 

   ضد ( ع.ق)قضية  في 9009بتاريخ  001019ملف رقم  الأولى،الغرفة  الدولة،قرار مجلس

 . 4التأخيروالمطالبة بفوائد  الإضافية الأشغالبلدية متليلي وموقفه من الجمع بين مبلغ 

  99910ملف رقم  292فهرس  الأولى،الغرفة  ،9001-02-59المؤرخ في  قرار مجلس الدولة، 

 . 5ضد مدير الشباب والرياضة لولاية البويرة( ب .ع.ق) قضية  في

التعويض في هذه الدعوى يختلف عن الغرامة ، فالغرامة هي مبلغ من المال يحدد جزافا في العقد  إن

التعويض فهو المبلغ الذي يلزم المتعاقد  أما، المتعاقد بشرط معين من شروط العقد  إخلالكجزاء 

                                                 
 . 21، ص  9009مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية  ، دون طبعة ، دار هومة ، : حسين بن شيخ آث ملويا  1
2

 .21، ص 9001، السنة (02)مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد السابع  

 .204، ص04انظر الملحق رقم  3
 .9004، السنة (04)مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد الرابع  4
حيث قضى مجلس الدولة في هذه القضية ، بأن تسديد ثمن الأشغال الإضافية يكون مستوجبا للدفع للمؤسسة  حتى في حالة  5

 –انعدام طلب من صاحب المشروع مبلغ الأشغال الإضافية عندما تكون ضرورية للمشروع  ومنجزة وفق القواعد المقرررة  
 .194، ص 04الملحق رقم  وفي هذا الصدد انظر
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ولا يلزم المتعاقد  ،يكون محددا مسبقا في العقود أنبالتزاماته التعاقدية دون  إخلالهبدفعه نظير 

 . 1الغرامة فلا يشترط فيها تحقق الضرر أمانتج عن فعله ضرر ،  إذا إلابالتعويض 

 على خلاف التزاماتها التعاقدية  ةالإداربعض التصرفات الصادرة من  إبطالدعوى  -ج

أن يحصل على  الآخرفان للمتعاقد  التعاقدية،خلاف التزاماتها  ىتصرف عل الإدارةصدر عن  إذا

 .، لأنه لا يستطيع أن يلجا إلى قضاء الإلغاء 2حكم بإبطال تلك التصرفات عن طريق القضاء الكامل

القضاء الكامل حتى ولو  إلىتنتمي  أنهان حيث وتحتفظ دعوى المتعاقد في هذه الحالة بصفتها تلك م

 .متعاقدةبصفتها  الإدارة أصدرته إداريقرار  إلغاءاقتصرت على طلب 

 دعوى قضاء الإلغاء: ثانيا

قبل المتعاقد معها تندرج تحت  الإدارةالتي تتخذها جهة  تبالإجراءاالمبدأ أن المنازعات المتعلقة 

إداري اتخذته الإدارة قبله ، لذا  قرار إلغاءالنزاع على طلب ولاية القضاء الكامل حتى ولو انصب 

 . 3سنلقي الضوء على هذه الدعوى

 :الإلغاءدعوى قضاء  تعريف -1

هي الدعوى التي يلتمس فيها كل شخص طبيعي أو معنوي ذي صفة ومصلحة من القاضي الإداري 

 . التصريح بعدم شرعية قرار إداري والحكم بإلغائه

إن دور القاضي يقتصر على فحص مشروعية القرار الإداري وإلغائه متى لاحظ فإن حدث ذلك ف

 .4استبداله مخالفته للقانون دون أن يحكم بتعديله أو

وى الإلغاء أن يتعلق النزاع بقرارات منفصلة ويقصد بها تلك القرارات الإدارية شروط دع أهمومن 

ضير عملية إبرام وانعقاد الصفقة العمومية الناتجة عن عمليات مركبة تتعلق بعمليات وإجراءات تح

قرارات إرساء العطاءات أو ترخيص للسلطة المعنية بالتعاقد وقرار إعلان المناقصات : مثل

فهذه القرارات منفصلة عن  ، والمزايدات العامة والقرارات المتعلقة بتحديد ميعاد المداولات السابقة

 .الصفقة العمومية

دخل في نطاق الرابطة التعاقدية مما يجيز تلا  يفه إتمامهاها وتستهدف غير أنها تساهم في تكوين

 . عن العقد وهي ليست غاية في ذاتها لكنها تندرج في العملية التعاقدية استقلالا بالإلغاء، هاالطعن في

                                                 
 .221طبعة وتاريخ نشر، مؤسسة شباب الجامعة  الإسكندرية، ص  نمبادئ وأحكام القانون الإداري، دو: محمد فؤاد مهنا. د 1

، في قضية مقاولة الأشغال العمومية لزعر ميلود  9009 -04-51انظر على سبيل المثال  قرار مجلس الدولة المؤرخ في  2
 ( رغير منشو)، الغرفة الأولى ،  929، فهرس  002029ضد بلدية التنس ، ملف رقم 

3
 . 552ص،  المذكرة السابقة: سهام عبدلي  

 . 952، صالسابقةالمذكرة : سهام عبدلي  4
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يصدر بحسب المراحل التي تمر بها العملية التعاقدية، حيث  ، 1صور المنفصلة عدةوتأخذ القرارات  

فيه بالإلغاء  يجوز الطعنكل منها قرار يشكل بذاته قرار إداري منفصل على العقد الإداري  يف

منها مثال قرار لجنة البث بإرساء المناقصة حيث يجوز لصاحب العطاء ، وعن العقد استقلالا

 .المرفوض إقامة دعوى إلغاء فهذا القرار صادر عن لجنة البث لرفض عطائه

العقد ففي الواقع هو في حدّ ذاته قرار منفصل يختص بنظره قضاء الإلغاء القرار الصادر بإبرام و 

الأمر الذي يجعل منه قرارا إداريا منفصل عن العقد الإداري يجوز  ، أن العقد لم ينعقد بعد باعتبار

  . 2معه الطعن بالإلغاء لأن الإدارة أصدرته بوصفها سلطة عامة وليس جهة متعاقدة فالعقد لم يتم بعد

 : الاختلاف بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل -2

  :القاضيمن حيث سلطة  -أ

تختلف دعوى الإلغاء عن دعوى القضاء الكامل من حيث حجم سلطات القاضي في كل منها حيث أن 

الإلغاء، بالرغم من شدة فاعلية وقوة هذه  سلطات القاضي المختص محدودة وضيقة في دعوى

 .الأعمال الإدارية غير المشروعة وإنهاء آثارها القانونية نهائيا وإلى الأبد الدعوى في القضاء على

ولكن سلطات القاضي في دعاوى القضاء الكامل واسعة ومتعددة ولذلك سميت بدعاوي القضاء 

فهكذا ونظرا لكون كل من دعوى التعويض والمسؤولية الإدارية ودعاوى العقود الإدارية من  ،الكامل

 .3الإداريالقاضي  تتسع فيها سلطة لحقوق ونظرا لطبيعتها الشخصية والذاتية دعاوى قضاء ا

حيث يجوز للقاضي المختص في دعاوى القضاء الكامل سلطة عن مدى وجود الحقوق الشخصية  

المكتسبة والاعتراف بوجودها، ثم سلطة البحث والتقدير عن مدى عدم شرعية الأعمال الإدارية 

بالحقوق الشخصية المكتسبة بفعل الأعمال غير  والإضرار اسبحث عن المسثم سلطة ال ، 4الضارة 

سلطة تقدير التعويض الكامل والعادل واللازم لإصلاح الأضرار المادية و ،المشروعة والضارة 

وسلطة  سلطة الحكم بالتعويض الكامل والعادل وأوالمعنوية التي أصابت الحقوق الشخصية المكتسبة، 

 .ارية بدفع التعويض المحكوم بهأمر السلطات الإد

بينما سلطات القاضي في دعوى الإلغاء محدودة ، واسعة  الكامل فسلطة القاضي في دعاوي القضاء

 .وضيقة

 :القانونيمن حيث النظام  -ب

                                                 
 .945المرجع السابق، ص : عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د 1
الثاني،  نظرية الدعوى  النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، الجزء: عمار عوابدي. د 2

 .  14، ص   9004، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 09الإدارية ، ط
 .55، ص 5222دعاوى التعويض الإدارية وصيغتها، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، : معوض عبد التواب 3
 .14ص . السابق  عالمرج: عمار عوابدي .د 4
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دعوى الإلغاء عن دعاوي القضاء الكامل من حيث الطبيعة، إذ أنّ دعوى الإلغاء هي دعوى تختلف  

 .ن دعاوي قضاء الشرعيةعينية موضوعية وهي م

بينما دعاوي القضاء الكامل هي دعاوي شخصية وذاتية وهي أيضا من دعاوي الحقوق في طبيعتها،  

النظام القانوني لعملية تطبيق دعوى الإلغاء عن النظام القانوني  اختلافيترتب عن ذلك بطبيعة الحال 

 : ليلدعاوي القضاء الكامل من حيث عدة عناصر وأمور أهمها ما ي

  اختلاف مفهوم الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء عن مفهوم شرط الصفة والمصلحة في دعاوى

 .القضاء الكامل

حيث يتميز مفهوم شرط الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء نظرا لطبيعتها الموضوعية والعينية  

د لحماية شرعية أعمال ا لتحريك ورفع دعوى الإلغاء من الأفراعتطبيق تشجيالبالمرونة والسهولة في 

 .الدولة العامة

يكفي لتحقيق شرط الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء أن يكون للشخص مجرد وضع قانوني أو ف

فمفهوم شرط الصفة والمصلحة في   بفعل قرار إداري غير مشروع اعتداءحالة قانونية وقع عليها 

 .دعاوي القضاء الكامل يتسم بالتعقيد والصعوبة والجمود

   إجراءات وشكليات عريضة الإلغاء تمتاز في القضاء الإداري بالبساطة والسهولة والسرعة عكس

المتعلقة بعريضة الدعوى تتسم بالتعقيد  دعاوي القضاء الكامل حيث أن الإجراءات والشكليات

 .والصعوبة والإطالة في إنجازها وتقديمها

  متمثلة في المحاكم  الإداري،ة القضاء الجهة القضائية المختصة بدعوى الإلغاء هي دائما جه

 الأحكامومجلس الدولة كجهة استئناف في  ، 1الإداريةوهي جهات الولاية العامة للمنازعات  الإدارية

درجة عن  آخروكجهة نقض في القرارات الصادرة في  2الإداريةالصادرة عن المحاكم  والأوامر

ن جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري بينما تتقاسم كل م ، 3الإداريةالجهات القضائية 

 .4القضاء الكامل وفقا لقواعد الاختصاص القضائي السائد في كل بلد في دعاوىبالنظر والفصل 

كانت الغرف  5222-02-52 إصلاحنه قبل أمختلف في الجزائر حيث  الأمر نوتجدر الإشارة أ

المحلية هي صاحبة  الإداريةوكانت الغرف  دالوحي الإلغاءلدى المحكمة العليا هي قاضي  الإدارية

                                                 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،  9002فيفري  91المؤرخ في  02 -02من القانون  200انظر المادة   1

 . 995ص

من القانون العضوي رقم  50المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة  02-02من القانون  209انظر المادة  2
 .لدولة المتعلق بصلاحيات وتنظيم وتسيير مجلس ا  5222ماي  90المؤرخ في  22-05

من القانون  العضوي رقم  55المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة  02-02من القانون  209انظر المادة  3
 .المتعلق بصلاحيات وتنظيم وتسيير مجلس الدولة  5222ماي  90المؤرخ في  22-05

 . 940-992السابق ، ص  عالمرج :عمار عوابدي.د 4
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المحلية هي قاضي  الإداريةالغرف  أصبحت  الإصلاحالولاية العامة في القضاء الكامل  وبعد هذا 

 . واحد آنوبالقضاء الكامل في  الإلغاءالولاية العامة الذي يختص بقضاء 

قد منح الاختصاص بالنظر في ف ، 205 من خلال المادة والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  أما

 ىكل من دعاو النظر في الإداريةلمحاكم ل أوكلفالمشرع  ، الإداريةدعاوى القضاء الكامل للمحاكم 

 .القضاء الكامل  دعاوىكذلك و كدرجة أولى في التقاضي ، الإلغاء

 العموميةالصفقة تعديل ية نزاعات ولتس كآليةالتحكيم : الثالثالفرع 

ولعدم رغبة الأطراف من تحويل النزاع على جهة  حل النزاع وديا ، إلىصل في حالة عدم التو

القضاء المختص ، يمكن الاتفاق إلى اللجوء إلى وسيلة أخرى لتسوية النزاع الحاصل لدى تنفيذ 

  . التعديلات التي أحدثتها المصلحة المتعاقدة على الالتزام التعاقدي وتتمثل في التحكيم

وجوده كوسيلة سريعة لفض منازعات تقتضي طبيعتها  إلىبررات دعت للتحكيم بصفة عامة م

 .فيهاالخاصة سرعة الفصل 

له ذاتيته  إلا أن ، لأطرافهابحكم ملزم  وعلى الرغم من كون التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات

 .الخاصة ، التي ينفرد بها عما سواه من وسائل تسوية المنازعات 

علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في  التحكيم في آلية إلىاللجوء  عنويةللأشخاص الم قر المشرعأوقد 

  .1إطار الصفقات العمومية

 تعريف التحكيم: أولا

 :اصطلاحا -1

 :على أنهالاصطلاح التحكيم في  يعرف

 ." 2تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما والمراد بالخصمين هو الفريقان المتخاصمان" 

 :فقه  كالآتيويعرفه ال :الفقه  -2

فيه دون المحكمة  ليفصلوامعينين  أشخاص أورح نزاع على شخص معين طالتحكيم هو اتفاق عل 

 . 3المختصة

نزاع معين على عرض خلافهم على محكم  طرافأومن ثم فهو عملية قانونية مركبة تقوم على اتفاق 

النزاع  طرافأفاق مع تعهد عليه الات ينصضوء قواعد العدالة ، وفقا لما على للفصل فيه  أكثر أو

                                                 
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  5001انظر المادة  1
التحكيم في المملكة العربية السعودية ، مركز البحوث والدراسات الإدارية ، الرياض ، : محمد بن ناصر بن محمد البجاد . د 2

 . 52، ص  5222

الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، : عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د 3
 .59، ص 9001الإسكندرية، 
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 أمرويصدر بتنفيذه  فيه، المقضي الأمربقبول الحكم الذي يصدر عن المحكمين والذي يحوز حجية 

 . 1من السلطة القضائية في الدولة التي يراد تنفيذه بها

 أو الأشخاصالنزاع اتفاقا يجيزه القانون على اختيار بعض  أطرافاتفاق  بأنه" 2آخرونيعرفه و

 .ت للفصل في المنازعة وقبول القرار الصادر فيهاالهيئا

 تمييز التحكيم عن القضاء : ثانيا 

هناك العديد من الأوجه التي تميز التحكيم عن قضاء الدولة الرسمي تتمثل في أساس ونطاق كل منهما 

، 3وهيئة التحكيم والآثار المترتبة على كل منهما ةبالإضافة إلى الصلاحيات التي تملكها المحكم

 :الآتي وسنبرز الاختلاف بين التحكيم والقضاء في

 :من حيث الأساس -1

طرفي النزاع ، ويسمى هذا الاتفاق بشرط التحكيم  حيث يلتزم  إرادةاللجوء للتحكيم هو  أساس

ن هذا العقد على أبحقوق متاحة لعرض النزاعات التي تثار بشفي عقد متصل  الأطرافبموجبه 

على  على عرض نزاع سبق نشوؤه الأطرافباتفاق التحكيم حينما يقبل  يهيطلق عل اكم ، 4التحكيم

 . 5التحكيم

القضاء  إلى أيلج أن ،آخرله حقا لدى  أنوعلى العكس من ذلك ، حيث يكون بوسع كل من يدعي 

ر حق الدفاع عن نفسه أمام يخلهذا الأأ آخر ، وهنا ينشالذي ينازعه فيه  لحقه الحماية القضائية طالبا

 .ضاء الق

ن الالتجاء إلى القضاء هو بمثابة حق عام للخصم أن يستعمله تلقائيا دون حاجة إلى إومن ثم ف 

 . 6ستناد إلى نص خاصالحصول على موافقة الخصم الآخر أو الإ

 أطراف إرادة أن إلادور في قيام التحكيم ،  الإرادةسلطان  لمبدأكان  إذافانه  ،وبناءا على ماتقدم 

 وإلايجيز المشرع لهم اللجوء لهذا النظام في تسوية المنازعة  أنفية لذلك ، حيث يتعين النزاع غير كا

 .7 النزاع أرضهاالدولة التي وقع على  المختص هو قضاء أضحى

 :من حيث نطاق الاختصاص  -2

                                                 
، ص 9009التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، دون طبعة، دار النهضة العربية، : يسري محمد العطار. د 1

54. 
  .515، ص 9000والنشر والتوزيع، العقود الإدارية والتحكيم، دون طبعة، الدار الجامعية للطباعة : ماجد راغب الحلو. د 2
 .51المرجع السابق، ص : عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د 3

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   5002انظر المادة  4
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  5055انظر المادة  5

 .51، ص 5222ر النهضة العربية، القاهرة، التحكيم التجاري الدولي،  دون طبعة، دا: محمد شفيق. د 6
 .51و  54المرجع نفسه، ص : محمد شفيق. د 7
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نطاق اختصاص القضاء أوسع بالمقارنة بنطاق اختصاص هيئة التحكيم نظرا لما يتمتع به القضاء من 

نطاق التحكيم يقتصر على المنازعة  أنة عامة تمكنه من الفصل في جميع المنازعات في حين ولاي

ومن ثم فلا يمتد نطاق اختصاص التحكيم  ، 1من الجائز الصلح والتنازل فيها مالية،المتعلقة بحقوق 

 .إلى الفصل في المنازعات المتعلقة بمشروعية أعمال الإدارة كدعوى الإلغاء مثلا

 :الأثرث من حي -3

حيث تقتصر آثار الحكم على أطراف  نسبية،الأصل العام في الأحكام القضائية هو تمتعها بحجية  

ويستثنى من هذا الأصل العام الأحكام الصادرة في الدعوى ذات  لسواهم،الدعوى دون أن تمتد 

سري في مواجهة الصادرة فيها بحجية مطلقة ت الطبيعة العينية كدعوى الإلغاء ، حيث تتمتع الأحكام

 .الكافة 

سوى حجية نسبية حيث يقتصر  الأحوالوعلى العكس من ذلك فان حكم التحكيم ليس له في جميع 

 . 2على طرفي النزاع وحدهما أثره

 :للتنفيذمن حيث قابلية الحكم  -4

 يالحكم القضائي يكون واجب التنفيذ بمجرد صدوره وانقضاء مواعيد الطعن عليه مالم يكن قد قض

 .قف تنفيذه بو

قر أبذلك من السلطة المختصة ، وقد  أمرحتى يكون محل تنفيذ لابد من صدور  التحكيميالحكم  أما

حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابل للتنفيذ بأمر من قبل  يكونبقوله ذلك  المشرع

  .3رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها

 شروط التحكيم  :ثالثا

  :لصحتهموضوعية لازمة  قانوني يستوجب توافر شروط شكلية و كإجراءحكيم الت

ن يكون عدد أتتمثل الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم في ضرورة كتابته و :الشكليةالشروط  -1

 (.عدد فردي)المحكين فيه وترا 

     :الأطراف كتابة اتفاق –أ 

لم يفرغ ق ق التحكيم ، حيث يقع باطلا كل اتفااتفاكل من شرط التحكيم والكتابة شرطا لازما لصحة 

في الاتفاقية الأصلية أو في  في شكل مكتوب ، فشرط التحكيم يثبت تحت طائلة البطلان بالكتابة

 .1، ويحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا 4الوثيقة التي تستند إليها

                                                 
 .51المرجع السابق، ص : عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د 1
 .52المرجع السابق، ص : عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د 2
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  5091انظر المادة  3
 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 5002مادة انظر ال 4
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 :العدد الوتري للمحكمين  -ب

2مة التحكيم تتكون من محكم أو عدة محكمين بعدد فرديقد نص المشرع على أن تكون تشكيلة محك 
.  

بين طرفي التعاقد على تسوية نزاعاته عن طريق التحكيم ، ما هو  الاتفاق :الشروط الموضوعية  -2

إلى القضاء لتسوية هذا النزاع ، وهذا يتطلب أن  الالتجاءإلا عقد يلقى التزاما على عاتق طرفيه بعدم 

ق الشروط الواجبة التوافر لصحة الالتزامات بصفة عامة وهي الرضا والمحل تتوافر في هذا الاتفا

  :والأهلية

 : الرضا -أ

حيث يتفق على الالتجاء إليه في التعاقد ذاته،  التحكيم،تلعب إرادة طرفي التعاقد دورا بارزا في مجال 

 .التحكيمبرم اتفاقا خاصا ينطوي على قبول طرفي التعاقد بتسوية نزاعاته من خلال أسلوب أو ي

 :المحل -ب

مخالفا " محله "لا يكون موضوعه أويشترط لصحة التحكيم  النزاع،محل اتفاق التحكيم هو موضوع  

 .مللنظام العام، وإلا وقع الاتفاق عليه باطلا، وينسحب هذا البطلان إلى قرار التحكي

هذه المسائل خاضعة  نأ العام،وحكمة عدم جواز الاتفاق على التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام 

الذي لن  وهو الأمر ، 3تسري عليها قواعد موحدة أنها نيوالتي يع وإشرافهالرقابة السلطة العامة 

 .المسائل يتحقق في حالة اللجوء لنظام التحكيم بصدد تلك

لة من مسائل الأحوال الشخصية ومسائل ألتحكيم مساه لا يجوز أن يكون محل نأيضاف إلى ما تقدم 

  .4الجنسية حيث تعد تلك المسائل من النظام العام

 :الأهلية -ج

يكون  أنن هذا الاتفاق يتعين إحرة لطرفيه ف إرادةكان تعبيرا عن  إذا إلان اتفاق التحكيم لا يصح لأ

يكون  أنبمعنى  حقوقهم،باريين ممن يملكون التصرف قي الاعت أوالطبيعيين  الأشخاصطرفيه من 

 . 5الشخص متمتعا بحقوقه المدنية

 التحكيم  أنواع :رابعا

                                                                                                                                                    
 .من نفس القانون 5059انظر المادة  1
 .من نفس القانون 5052انظر المادة  2
 . 29،  ص5222التحكيم الاختياري والإجباري ، دون طبعة ،  منشأة المعارف ، الإسكندرية ، : أحمد أبو الوفا . د 3

 . 29ه، ص المرجع نفس: أحمد أبو الوفا . د 4
   .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  5054انظر المادة  5
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، وبالنظر  إجباريوتحكيم  اختياريتحكيم  إلى إنشائهالخصوم في  إرادةينقسم التحكيم من حيث دور 

 الأساس، كما ينقسم من حيث تحكيم داخلي وتحكيم خارجي  إلىالنطاق الجغرافي ينقسم التحكيم  إلى

 .تحكيم بسيط وتحكيم مع التفويض بالصلح  إلىالمحكمون  إليهالذي يستند 

 :الإجباريالتحكيم الاختياري والتحكيم  -1

النزاع واختيارية  أطراف إرادة إلىيكون اختياريا ، بحيث يستند في قيامه  أنفي التحكيم  الأصل

 العزوف  أولتسوية النزاع  الأسلوبهذا  إلىزاع في اللجوء الن طرافلأالتحكيم تعني ترك الحرية 

 . 1لتسوية نزاعهم آخرطريق  لأياللجوء  أوللقضاء ،  الأمرعن ذلك مفضلين رفع 

حينما يفرضه المشرع على الخصوم لتسوية بعض المنازعات نظرا  إجبارياوقد يكون التحكيم 

 .المنازعاتالقضاء لتسوية تلك  لىإبحيث لا يستطيع الخصوم اللجوء  الخاصة،لطبيعتها 

قد يكتفي المشرع بفرض التحكيم تاركا للخصوم حرية اختيار المحكم وتعيين  الإجباريوفي التحكيم 

 لإجراءاتفيضع تنظيما كاملا  التدخل  التحكيم ، وقد لا يكتفي المشرع بهذا القدر من إجراءات

 .2الشأنذا دور في ه أيالخصوم  لإرادةالتحكيم ، بحيث لا يكون 

 :الخارجيالتحكيم الداخلي والتحكيم  -2

التحكيم الداخلي  أماالتحكيم الذي يتصل بمصالح التجارة الدولية   إلىينصرف تعبير التحكيم الدولي 

التحكيم  أنبمعنى ،  3 يصدر الحكم فيه داخل الدولة أو إجراءاتهالتحكيم الذي تجري  أساسافيقصد به 

 .دولة يطلق عليه تحكيم خارجي الذي يصدر حكمه خارج ال

 :التحكيم البسيط والتحكيم مع التفويض بالصلح  -3

قواعد القانون بمعناه الواسع  إلىحكمه فيه  إصدارالتحكيم البسيط هو التحكيم الذي يستند المحكم في 

 .والعرفالقانونية العامة  كالمبادئغير مكتوبة  أموالذي يشمل جميع القواعد القانونية مكتوبة كانت 

نه استثناء منه يجيء التحكيم مع التفويض وبموجبه يخول إوإذا كان التحكيم البسيط هو الأصل ف

طرفي المنازعة هيئة التحكيم سلطة الفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدل والإنصاف 

 .4دون التقيد بأحكام قانون ما

 العموميةفقة ضمانات مراعاة التوازن المالي للص :الثانيالمطلب 

                                                 
 .92المرجع السابق، ص : عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د 1
،  ص 9000التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، دون طبعة، دار النهضة العربية : عصمت عبد الله الشيخ. د 2

90. 

 . 919و 915المرجع السابق ، ص : لبنا محمود عاطف ا. د 3

 .95المرجع السابق ، ص: عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د 4
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التي تملك في الحدود التي  ، الإدارةالتنفيذ لتدخل  أثناءيتعرض  الإدارةالمتعاقد مع  أنمما سبق  رأينا

ولما كانت التزامات المتعاقد في هذه الظروف تتسم بالمرونة  ،  إنقاصها أورسمناها زيادة التزاماته 

، نظرا للعلاقة الوثيقة بين  أيضان العقد هذه الصفة على حقوقه المستمدة م إضفاءفان من الضروري 

إنما يقبل أن يلتزم لأنه يضع نصب عينيه حقوقا معينة يعول عليها  وحقوقه فالمتعاقدالتزامات المتعاقد 

ن الحقوق المقابلة لها  أش بلة للزيادة أو النقص فيجب أيضا أن يكون هذا هواومادامت الالتزامات ق

 . 1فكرة التوازن المالي للعقد الإداريوهذا ما يعبر عنه بصفة عامة ب

في تعديل الصفقة عن طريق ملحق لها يتمثل في تحقيق التوازن المالي والذي  الإدارةفمقابل سلطة 

 .حق المتعاقد في التعويضعلى يرتكز 

د  لم يكن مقداره متفقا عليه في العق إذانه ، أالتوازن المالي للعقد  أساسالقاعدة بالنسبة للتعويض على 

ينشا عن تكاليف غير  بأنهتستقل بتقديره ، بل يقدره قاضي العقد اعتبارا  أنلا تملك  الإدارةن جهة إف

 مولتعبير عد  نطاق فلا تطبق عليه شروطهالعن  ن كل ما هو غير متوقع يعتبر خارجاأمتوقعة و

عاتق المتعاقد التكاليف الزائدة التي تلقى على  أنالتوقع في هذه الخصوصية معنى خاص بها هو 

 أينه لا يقابلها في شروط العقد أليست جزءا من الاتفاق ، بمعنى  أنهاتعتبر غير متوقعة مادام 

  .2تقدير

 التعويض كمقابل لسلطة التعديل  :الأولالفرع 

عند  المبدأيقف  أنسلطة تعديل بعض نصوص العقد فلا يجوز  للإدارة نأكان من المتفق عليه  إذا

مادام  الإدارةحد للتعاقد مع أعلى نص مناف للعدالة ولما تقدم  الإداريةاشتملت العقود  وإلاهذا الحد 

 .مهددا بذلك التعديل الذي يزيد من التزاماته 

برم العقد على أساسه وذلك بمنح المتعاقد مع أالذي  التوازن المالي إعادةلذلك تقضي العدالة بضرورة 

  .التعديلثر ممارسة سلطة أعلى  التعاقدي،لحقته في مركزه الإدارة تعويضا عن الأضرار التي تكون 

إن إيثار ضرورات المرفق العام على المصالح الخاصة للمتعاقد مع الإدارة ليس معناه التضحية بهذه 

يتساوى الأفراد في  أنبل يجب الأضرار، المصالح بحيث يتحمل المتعاقد مع الإدارة وحده جميع 

 . 3تحمل الأعباء العامة

 هوأوضاعمدى التعويض  :ولاأ

                                                 
 . 124الأسس العامة للعقود الإدارية ، المرجع السابق ، ص : سليمان محمد الطماوي . د 1

 .991المرجع السابق، ص: حمدي ياسين عكاشة 2
 .542المرجع السابق، ص : خميس السيد إسماعيل. د 3
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يتوجب على  ، حيث 1يغطي كل الضرر الذي تحمله المضرور أنالتعويض يجب  أنالمسلم به 

الإدارة تعويض المتعاقد التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق بمركزه التعاقدي أو تلك التي تقلب 

 . 2الظروف المالية للعقد

ما لحقه من خسارة ، فان تحدد قدر التعويض المستحق والتعويض يشمل مافات المتعاقد من كسب و

في العقد ، يكون هذا التقدير هو الواجب الإتباع ، وفي كل الأحوال فان الضرر الموجب للتعويض 

  .3يتعين إثباته في كل حالة على حدى ولا يجوز افتراضه وعلى أساسه يقدر التعويض

فعلي بمركز  يكون هناك مساس أن ىبمعن ، 4كان له موجب إذا إلاوالتعويض لا يكون مستحقا 

 . الإدارةالمتعامل المتعاقد مع 

بعد إبرامه بإرادة مشتركة سوية لطرفيه معا لا يرتب لأي الحق في التعويض عن تعديل العقد  إن

 .5 اتفاقهما المشترك يثمرهمنهما مثل هذا الحق إلا بقدر ما 

 التعويض  أساس:ثانيا 

 ألايقوم على خط لحقها في التعديل الإدارةلاستعمال  كأثرليه التعويض الذي يرتكز ع الأساس إن

 .6العدالة المجردة والرغبة في استمرار المتعاقد في الوفاء بالتزامه وإنما الإدارة

ما قامت  إذافي ما يتعلق بتقدير التعويض   الإدارةالذي ارتكبته  الخطأالقاضي لا ينظر في درجة  إن

في قضاء مجلس  إليهينظر  للإدارةالمنسوب  الخطأ، فمراعاة درجة  الخطأ أساسالمسؤولية على 

معينة من  على درجة الخطألم يكن  إذا آخرقيامه ، وبمعنى  عدمأو الخطأالدولة بمعرفة قيام ركن 

ل عنه الإدارة وكأنها لم أالجسامة في الحالات التي يشترط المجلس فيها ذلك يعتبر مفتقرا ، فلا تس

  .قاتخطا إطلا

أما إذا سلم المجلس بقيام الخطأ الذي يستوجب مسؤولية الإدارة سواء كان جسيما أو غير جسيم حسب 

طبقت نظرية  وإذا،  7الأحوال ، فانه يقدر التعويض حسب جسامة الضرر لا حسب جسامة الخطأ

 .8الإدارة أالمضرور خط ثبتأ إذا إلافان التعويض غير ممكن  أالخط

                                                 
 . 490ص   9009القضاء الإداري ، الكتاب الثاني ، قضاء التعويض ، دار الفكر العربي ، :سليمان محمد الطماوي . د 1

 .951المرجع السابق، ص : حمدي ياسين عكاشة 2
 .912و 912المرجع السابق، ص : محمود فؤاد عبد الباسط. د 3
 .911للعقود الإدارية، ص الأسس العامة : عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د 4

 .51المرجع السابق، ص: حمدي ياسين عكاشة 5
 .911المرجع السابق، ص : عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د 6
 . 490المرجع السابق، ص : سليمان محمد الطماوي . د 7
 .999، ص 9009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 01المنازعات الإدارية، ط : أحمد محيو 8
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لحقها في تعديل الصفقة يترتب على عاتقها تعويض  الإدارة لاستعمالقابل كم هأن إلىونخلص 

من جانبها   أم يكن هناك خطلولو  أضرارالمتعامل المتعاقد معها تعويضا عادلا عما يصيبه من 

يترك مثل هذا المتعاقد  أنوحسن النية في المعاملات  والإنصافنه ليس من العدل أعلى تأسيسا 

 .1نصوص العقد الحرفية إلىتعويض استنادا  أيلا دخل له فيها وبدون فريسة لظروف سيئة 

ومن حق المتعاقد مع  إداريمفروض في كل عقد  أمرالتوازن المالي للعقد  أن إلى الإشارةوتجدر 

 العقود أنالنص على ذلك في العقد  ومعنى ذلك  إلىيعوض على مقتضاه دون الحاجة  أن الإدارة

 .2ود تناسب بين الالتزامات التي تفرضها والفوائد التي يجنيها المتعاقدون منهاالإدارية قائمة على وج

 .2منها

وعليه فان الأساس القانوني لضمان تعويض المتعامل المتعاقد يكمن في المبدأ الدستوري القاضي 

ن الضرر الخاص الذي يتحمله المتعاقد بوجوب مساواة الجميع أمام التكاليف والأعباء العامة ، لأ

يشكل عبء استثنائيا ، ويجب على الإدارة إعادة التوازن  يصيب موضوعا جوهريا في العقد والذي

  .3المختل بدفع مبالغ التعويض الكامل

 أنهي  الإداريفي القضاء  أوالقاعدة العامة في تقدير القاضي للتعويض في القضاء العادي  أنكما 

  .4ه من كسبالتعويض يكون بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فات

 صور التعويض كأثر لإعادة التوازن المالي للصفقة :الثانيالفرع 

كما يكون له الحق في  الإدارةالبة بالتعويضات عن خطا طالحق في الم للمتعاقد أنسابقا  أوضحناكما 

، بناء على حق  الإدارةتعويضه عن خسائره الناجمة عن التعديل ، ولو كان ذلك بغير خطا من 

حالة الاختلال الناتج عن  أوفي،  الأميرفي حفظ التوازن المالي للعقد من خلال نظرية عمل  المتعاقد

بيق نظرية الظروف الطارئة ، أو الاختلال الناجم عن صعوبات مادية غير متوقعة بتط طارئحدث 

 ، كما يترتب5( نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة) بإعمال النظرية المنسوبة لهذا الظرف 

 . للمتعاقد نفس الحق في حالة قيامه بأعمال مفيدة وضرورية لإتمام تنفيذ الصفقة

                                                 
 . 129الأسس العامة للعقود الإدارية ، المرجع السابق ، ص : سليمان محمد الطماوي . د 1

مبادئ القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، : محمد رفعت عبد الوهاب وحسين عثمان محمد عثمان. د 2
 .122ص  9005

 . 24، ص  ةالمذكرة السابق: إسماعيل بحري  3

إجراءات القضاء الإداري في  –قضاء التعويض  –قضاء الإلغاء ) أصول القضاء الإداري  : فعت عبد الوهاب محمد ر. د 4
 . 912، ص  9002، الدار الجامعية الجديدة ، الإسكندرية ، ( الفقه الإسلامي 

 .21المرجع السابق، ص : نذير بن محمد الطيب. د 5
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وعليه إذا طرأت أثناء التنفيذ أحداث جديدة أحدثت خللا في التوازن المالي والاقتصادي للعقد فانه  

ويتقرر للمقاول المطالبة بالتعويض بسبب  ، 1يترتب للمقاول تعويضات متفاوتة بين حالة وأخرى

 :نوضحه في الآتي  وهذا ما سوف،   2التي يتحملها الإضافيةلتكاليف ا

  الأميرحق التعويض عن فعل :  أولا

في الحصول على تعويض لجبر الضرر اللاحق به نتيجة المساس بالتوازن  الإدارةحق المتعاقد مع 

يضا عندما تستخدم الإدارة وإنما يتم أ اتجاه الإدارة إلى تعديل العقد فقط المالي للعقد لا يكون في حالة

نها أن يسوء مركز أبوصفها سلطة عامة وليس بصفتها التعاقدية سلطتها في اتخاذ إجراءات من ش

 .المتعاقد معها 

رأيناه سابقا  إذ أن شروط ما ولقد حددت أحكام القضاء الإداري شروط نظرية فعل الأمير وهذا 

ض ، كما تعرضت لأسس التعويض المترتب عن تطبيق نظرية فعل الأمير هي مناط الحكم بالتعوي

 .اتخاذ الإدارة للإجراءات المؤثرة على التوازن المالي للعقد 

التوازن  إعادةهو  الأساسي الأثر أن الأميرتطبيق نظرية فعل  لأثارلاحظنا سابقا بالنسبة  اوكم 

 .3فاته من كسب من خسارة وما أصابهالمالي للعقد عن طريق منح المتعاقد تعويضا كاملا عما 

 ويتم تقدير هذا التعويض طبقا للقواعد المقررة في القانون الإداري في هذا الشأن

 :والتعويض عن عمل الأمير يشمل عنصرين  

 :ما لحق المتعاقد من خسارة  -1

 أنفقهاالمتعاقد وهذه المصروفات الفعلية التي  أنفقهاويتضمن هذا العنصر المصروفات الفعلية التي 

سرعة  الإدارةطلبت  إذاومثل ذلك ما  ، وطبيعة التعديل ونتائجه الأحوالاقد تختلف باختلاف المتع

زيادة في  أومرتفعة  أثمانزيادة التكاليف على المتعاقد بدفع  إلىن ذلك قد يؤدي إ، ف  الأعمالانجاز 

نوعة وفي هذه تنفيذه خسائر مت أثناءما يترتب على تعديل العقد  ىعلاوة عل العاملة الأيدي أجور

الذي طلبت جهة  الإجراءعلاقة السببية قائمة بينها وبين الحالة يجب تعويض هذه الخسائر مادامت 

 . 4من المتعاقد معها اتخاذه الإدارة

 :ما فات المتعاقد مع الإدارة من كسب  -2

                                                 
الطبعة الثالثة  ،( أعمال وعقود إدارية –تنظيم إداري)ي العام ، الجزء الأول ، القانون الإدار: يوسف سعد الله الخوري . د 1

 . 421،ص 9009

 . 922المرجع السابق، ص : ناصر لباد 2

 . 900المرجع السابق ، ص  : محمود عاطف البنا . د 3
 .992و 991المرجع السابق، ص: حمدي ياسين عكاشة 4
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مله ورأس نه من حق المتعامل المتعاقد من الإدارة أن يعوض على ربحه الحلال عن عأوهذا اعتبارا 

ماله ، وبذلك يتميز التعويض على أساس نظرية فعل الأمير عن التعويض على أساس نظرية 

  .1الظروف الطارئة في أن الأول تعويض شامل وغير جزئي كما هو الشأن في التعويض الثاني

 :أساسيتينيكمن في فكرتين  الأميرالتعويض عن فعل  أساس أن إلىونخلص 

   للصفقة وهذا ما تم توضيحه مسبقا فكرة التوازن المالي. 

   ن لأ ، أفي هذه الحالة مسؤولية بلا خط الإدارة مسؤولية أنحيث  :للإدارةالمسؤولية التعاقدية

  .2وإلا قامت المسؤولية على أساس آخرحين تصرفت  ألم تخط الإدارة أنيفترض  الأميرعمل 

ه في ئكان قد ساهم بخط إذاكامل للمتعاقد مجلس الدولة الفرنسي لا يحكم بتعويض  أن الإشارةوتجدر 

فحينئذ  ، الأضرارساعد على زيادة تلك  أو ، الأميرالمترتبة على عمل  الأضراربعض  إحداث

 . 3المتعاقدأ يستنزل المجلس من التعويض المقدار المناسب لخط

 حق التعويض عن الظروف الطارئة: ثانيا 

اقتصادية ولم تكن في  أوظروف طبيعية كانت  أودث احو عقد الإداريخلال تنفيذ ال طرأت إذا ما

الظروف  أون تلك الحوادث أوملحقه ولا يملك لها دفع ، وكان من شأ عقدال إبرامحسبان المتعاقد عند 

تنزل بالمتعاقد خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما فان المتعاقد يكون له  أن

، وذلك بإبرامها ملحق  في تحمل نصيب من الخسارة الإدارةه جهة ن تشاركأالحق في التعويض، ب

 .للصفقة كمبرر لإعادة التوازن المالي للصفقة وذلك بتسوية النزاع وديا 

به طوال فترة  أحاقتالمتعاقدة تلتزم بمشاركة المتعاقد في احتمال نصيب من الخسارة التي  فالإدارة

 .واستدامة لسير المرفق العام الذي يخدمه الإداريوذلك ضمانا لتنفيذ العقد  الطارئالظرف 

. 4يكون له تعديل الالتزامات العقدية أنويقتصر دور القاضي على الحكم بالتعويض المناسب دون  

بالتعويض فقط ولا يجوز له تعديل العقد لأن هذا التعديل من اختصاص  القاضي حيث ينحصر حكم

  .5الأطراف المتعاقدة

 :يلييتميز بما  الطارئة الظروف والتعويض عن نظري

وجودا وعدما  الطارئمؤقت يرتبط بالظرف  بأنهلتطبيق نظرية الطارئة  كأثريتسم التعويض  -5

  .1حيث يتوقف بزوال هذا الظرف

                                                 

 
 .992المرجع نفسه، ص: حمدي ياسين عكاشة .د1

 . 192المرجع السابق ، ص : سليمان محمد الطماوي . د 2
 .529و 529العقود الإدارية، المرجع السابق، ص : د راغب ماجد الحلو -وأيضا

 . 195المرجع السابق ، ص : سليمان محمد الطماوي . د 3
  .995المرجع السابق، ص : حمدي ياسين عكاشة .د 4

 . 555و550، ص  المذكرة السابقة: صدراتي صدراتي  5
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إن التعويض الذي يدفع طبقا لهذه النظرية لا يمثل الخسارة كلها ولا يغطي إلا جزءا من الأضرار  -9

، ولما كان التعويض الذي  لذي ليس له المطالبة بالتعويض لمجرد نقص أرباحهالتي تصيب المتعاقد ا

التي تصيب المتعاقد  الأضرارجزءا من  إلايدفع طبقا لهذه النظرية لا يمثل الخسارة كلها ولا يغطي 

 لفوات كسب ضاع عليه ، أوقد نقصت  أرباحه أنيطالب بالتعويض بدعوى أن ن المدين ليس له إف

 .تكون الخسارة واضحة متميزة  أنب نه يجأكما 

يدخل في الحساب جميع عناصر العقد  أنالعقد واعتبارها قائمة  اقتصادياتلانقلاب ومن ثم يجب  

 إلىينظر  أنالتي تؤثر في اقتصادياته واعتبار العقد في ذلك وحدة واحدة ، ويفحص في مجموعة لا 

 .صر التي يتألف منها احد عناصره فقط ، بل يكون ذلك بمراعاة جميع العنأ

وقد اشترط مجلس الدولة الفرنسي أن تكون الخسارة جسيمة ويقدرها القاضي وليس مجرد نقص في 

 5244نوفمبر  2الصادر في  2نه قلب اقتصاديات العقد وهذا في حكمهأفهذا النقص ليس من ش الربح،

 " compagnie du chemin de fer D'Enghien" في قضية

 ويض عن الصعوبات المادية غير المتوقعةحق التع: ثالثا 

و مجال هالمجال الخصب لتطبيق نظرية الصعوبات غير المتوقعة  أن وكما تم توضيحه سابقا

 – الإداريةنه عند تنفيذ العقود أالعامة ، ومفاد النظرية  الأشغالالعامة وبالتحديد تنفيذ صفقة  الأشغال

ية استثنائية لم تدخل في حساب طرفي العقد وتقديرهما صعوبات ماد تطرأقد  –العامة  الأشغالصفقة 

 . كلفة وأكثر،  الإدارةعلى المتعاقد مع  وطأةشد أعند التعاقد ، فتجعل التنفيذ 

المتفق عليها في العقد  الأسعاربزيادة  الإدارةوعلى ذلك من باب العدالة يجب تعويض المتعاقد مع 

ها في العقد لا ليالمتفق ع الأسعار نأاعتبارا ب،  3تحملهاوالتكاليف التي  الأعباءزيادة تغطي جميع 

 . 4العادية المتوقعة فقط الأعمالعلى  إلاتسري 

تحت شكل رفع السعر  المتعاقد الحق بالتعويض أمامبناء على ما تقدم ، تفتح الصعوبات غير المتوقعة 

إذا كان الأمر كذلك ما هو هذا ما يؤدي إلى خرق مبدأ ثبات الأسعار، ف، والمنصوص عنه في العقد 

 . ؟ 5أساس هذا التعويض

 :يليبما  المتوقعة يتميزلنظرية الصعوبات المادية غير  كأثرالتعويض المقرر ن إ

                                                                                                                                                    
 .951المرجع السابق، ص : عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د 1

 .924المرجع السابق، ص : عبد المجيد فياض.د 2
 .992المرجع السابق، ص : حمدي ياسين عكاشة 3

 .922المرجع السابق، ص : أحمد محمود جمعة.د 4
 .29المرجع السابق، ص: محمود عبد المجيد المغربي. د 5
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التعويض على نحو ما تكلفه نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة لا يتمثل في معاونة مالية  -5

  . 1و ما تكلفه نظرية الظروف الطارئةللمتعاقد معها على نح الإدارةجزئية تمنحها جهة 

يكون تعويضا كاملا عن جميع  أنالتعويض عن نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة يتعين  -9

 كافة شروط النظرية الموجبة تتحقق أنوالتي حاقت به على ،  2يتحملها المقاول الأضرار التي

 . 3للتعويض

بات المادية غير المتوقعة كان من حق المتعاقد في توافرت شروط تطبيق نظرية الصعو إذاوعليه 

ذلك لا  أنلمواجهة تلك الصعوبات ، على   إضافيةالتعويض الكامل عن كل ما تحمله من نفقات 

الضارة للصعوبات المادية  الآثارمن زيادة في  بخطئهيحول دون تحمله قيمة ما يكون قد تسبب فيه 

، بدرجة كبيرة  أعباؤهزادت  إذا، كطلب فسخ العقد  أخرى آثارغير المتوقعة ، وقد يترتب عليها 

 التأخيروغرامات  ، 4التنفيذ تأخيركانت تلك الصعوبات هي السبب في  إذا التأخير وعدم توقيع غرامة

   .5هي من قبيل الجزاءات المالية وليس تعويضا جزافيا الإداريةفي العقود 

يكون التعويض عن الصعوبات  أنبوجوب  أحكامهمجلس الدولة الفرنسي في العديد من  قضى وقد 

 .بالمتعاقدالمادية غير المتوقعة شاملا كاملا لجبر الخسارة التي تلحق 

التي  الأضرارقر للمقاول بالحق في التعويض الكامل عن أومن قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي 

  : 6التالية الأحكامغير المتوقعة  والتكاليف التي يتحملها عن الصعوبات المادية للأعباءتصيبه نتيجة 

   في قضية  5242جوان سنة  90حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر فيMin de. la guerre  

 .912ص 

  في قضية  5212جوان سنة  92في الصادر حكم مجلس الدولة الفرنسيMin . des armées  

,AJDA  201ص،  5212سنة. 

   في قضية  5225 سنة ماي 01الصادر في  حكم مجلس الدولة الفرنسيSoc .Dodin 

 AJDA  922، ص  5225سنة. 

  في قضية  5222جويلية سنة   99 حكم مجلس الدولة الفرنسي  الصادر فيSoc "NOR 

Océan Poir sos et Cie  942، ص . 

                                                 
 . 992و 992المرجع السابق، ص : بد العزيز عبد المنعم خليفةع. د 1
 . 922المرجع السابق، ص: أحمد محمود جمعة. د 2
 .992المرجع السابق، ص : حمدي ياسين عكاشة 3
 .   951-954المرجع السابق ، ص :  محمود عاطف البنا . د 4

، جامعة الكويت   مجلة الحقوق، " ير في العقود الإداريةصلاحية الإدارة في فرض غرامات التأخ:" علي خاطر  شطناوي . د 5
 .  21، ص   9000العدد الأول ، السنة الرابعة والعشرون ، مارس 

 .940و 992المرجع السابق، ص : حمدي ياسين عكاشة .د 6
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1الضرورية الأشغالحق التعويض عن  :رابعا 
  (Théorie des travaux Nécessaires ) 

 نظرية الأشغال المفيدة أيضا وهو ما يطلق عليه

(Théorie des travaux Utiles à l'administration)                                     

خدمات غير متفق عليها في العقد ولكنها  بأداءفعل المتعاقد نفسه لقيامه  إلى الأعباءقد ترجع زيادة  

العامة  ويقوم  الأشغالص في عقود مفيدة في تنفيذه ويحدث ذلك على وجه الخصو أوضرورية 

 . 2بلا سبب الإثراء أساسالتعويض في هذه الحالة على 

، فمتى  الإدارةفي التزاماته التعاقدية ولم تطلبها منه  أصلاغير داخلة  أشغالقام المقاول بتنفيذ  إذا

فيدة لضمان حسن كانت م أنهاثبت المتعاقد أمتى  أو،  للإدارة كانت لازمة حتما الأعمالهذه  أنثبت 

 .3تعويضه عنها الأخيرة، فان على هذه  المطلوبة الأشغالتنفيذ 

المفيدة تعتبر أشغال إضافية يقوم بها  بالأعمالما يسمى  أوالضرورة  الأعمال أن الإشارةوتجدر  

 .المتعامل المتعاقد بإرادته من دون تدخل الإدارة

                             ية آثارهآليات حماية ملحق الصفقة و نها  :الثالثالمبحث 

 الأصليةمشتركة بينه وبين الصفقة  أحكامالملحق في الصفقة العمومية له  أنكما تم توضيحه مسبقا 

إلى إسقاط بعض الأحكام القانونية المطبقة على الصفقة الأصلية عليه باعتباره يستدعي بنا  الأمرهذا 

 .للأصلوثيقة تعاقدية تابعة 

لم يخصص  نهأ لاحظ على المشرع الجزائري من خلال التنظيم المتعلق بالصفقات العموميةحيث ما ي

النظام  أننظام قانوني محدد للملحق ، فدائما نجد عبارة صفقة وكل ملحق بها وهذا ما يفهم منه 

سم سيطبق بصورة حتمية على الملحق  واستثناءا من ذلك فقط الأحكام الواردة في الق للصفقة القانوني

  .501 لىإ 509الخامس من هذا التنظيم تحت عنوان الملحق  والذي خصص له المشرع المواد من 

 العموميةليات الحماية المقرر للملحق في الصفقة آالقانونية ما يتعلق ب الأحكامبرز هذه أولعل 

 .ونهايةلكل تصرف قانوني بداية  أنطلق نوهذا من م الملحق،حالات انتهاء  إلى بالإضافة

ما هي  :التاليةحول التساؤلات  المبحث يتمحورمن خلال هذا  إثارتهالذي يمكن  فالإشكالوعليه 

  .؟  آثاره إنهاءالحماية المقررة للملحق ؟ ، وماهي حالات  آليات

 :التاليةالمطالب  إلىوسنحاول تقسيم هذا المبحث 

 .العموميةحماية الملحق في الصفقة  آليات :الأولالمطلب 

 .العموميةنهاية ملحق الصفقة  :الثانيالمطلب 

                                                 
 .204، ص04انظر الملحق رقم  1
 .521العقود الإدارية، المرجع السابق، ص : راغب ماجد الحلو. د 2
 . 592المذكرة السابقة، ص : يسة سعاد قريشي أن 3
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 آليات حماية الملحق في الصفقة العمومية :الأولالمطلب 

 90المؤرخ في  05-01في ظل مكافحة جرائم الفساد نص المشرع الجزائري من خلال القانون 

ء ذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على مختلف الجرائم المتعلقة بالفساد وقد جا 9001 فيفري

 :في الباب الرابع من هذا القانون والمعنون

 ".التجريم والعقاب وأساليب التحري "  

ولما كانت الصفقات العمومية تشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة والوسيلة القانونية التي  

ل الخصب جل تسيير هذه الأموال فإنها تعد بذلك المجاأوضعها المشرع في يد الإدارة العمومية من 

 .للفساد بكل صوره

 وملاحقها،وقد نص قانون مكافحة الفساد على مختلف صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية 

 :التاليةوسنحاول أن نقدم من خلال هذه الدراسة هذه الصور وذلك في الفروع 

 (جنحة المحاباة)الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية : الفرع الأول

 الرشوة في مجال الصفقات العمومية : الفرع الثاني

 (جنحة المحاباة)الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية :  الفرع الأول

إلى ( 9)يعاقب بالحبس من سنتين"  :الآتيلقد تناول قانون مكافحة الفساد على هذه الحالة وذلك بنصه 

دج كل موظف عمومي يقوم بإبرام 5000.000ج إلىد 9000.000سنوات وبغرامة من ( 50)عشر 

عقد أو يؤشر أو يراجع عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك للأحكام التشريعية والتنظيمية 

 . 1"الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير

العمومية وذلك  ويتضح من خلال النص القانوني أن المشرع قد خصص حماية لملحق الصفقة

 .بتقريره للعقوبات السالفة الذكر

 أركان الجريمة :أولا 

 :تقوم جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات على الأركان الآتية 

يفترض أن يكون الجاني في جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات  :صفة الجاني  -1

موظفا عموميا وهذه الصفقة تمثل الركن المفترض في هذه  05-01من القانون  91وفقا لنص المادة 

 .الجريمة 

 :الركن المادي -2

                                                 
وهي المادة  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 9001فيفري 90المؤرخ في  05-01من القانون  05فقرة  91انظر المادة  1

 .من قانون العقوبات الملغاة بموجب قانون الفساد 50مكرر فقرة  592التي حلت محل المادة 
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يتحقق الركن المادي لجريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية بقيام الجاني 

المعمول  بإبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة أو مراجعة أو تأشيرة مخالفة للإجراءات التشريعية والتنظيمية

بها ، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الركن المادي بهذه 

 :الجريمة إلى عنصرين أساسين 

 :السلوك الإجرامي -أ

يتمثل السلوك المجرم في جنحة المحاباة في القيام الجاني وهو الموظف العمومي بإبرام عقد أو اتفاقية 

 .مراجعة أو تأشيرة مخالفة للتشريعات والتنظيمات المعمول بهاو أأو صفقة أو ملحق 

 :الغرض من السلوك الإجرامي  -ب

لا يكفي لتحقق الركن المادي لجريمة جنحة المحاباة في مجال الصفقات العمومية السلوك الذي قام به 

ازات غير الموظف العمومي ، وإنما يشترط أن يكون الغرض من هذا الفعل هو إفادة الغير بامتي

مبررة ، كما يشترط أن يكون الغير هو المستفيد من هذه الامتيازات وليس الجاني  وإلا عد الفعل 

 .رشوة وهي جريمة قائمة بذاتها 

 :الركن المعنوي -3

جنحة المحاباة هي جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة كما 

هو إعطاء امتيازات للغير مع العلم أنها غير مبررة، ويمكن التأكد من توافر تتطلب القصد الخاص و

 .القصد الجنائي هنا في حالة تكرار العملية والوعي التام لمخالفة القواعد الإجرائية 

 الجزاء المقرر لجنحة المحاباة: ثانيا 

  :سنسلط الضوء على كل من العقوبات المقررة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي

 والعقوبات الأصليةتتمثل هذه العقوبات في العقوبات  :الطبيعيالعقوبات المقررة للشخص  -1

 .والمصادرة التكميلية،

على الجزاء المقرر لجريمة منح امتيازات  05-01من القانون  91تنص المادة  :الأصليةالعقوبات  -أ

 :غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وهي 

، "دج5000.000لىإدج  900.000سنوات وبغرامة من  (50)إلى عشر ( 9) الحبس من سنتين" 

سنة دون تشديد ( 90)سنوات إلى عشرون ( 50)على أن تشدد هذه العقوبة لتصبح مدتها من عشر 

  :1حد الأشخاص التاليةأهذه الغرامة ، إذا ارتكبت الجريمة من 

  القضاة 

   الدولةالموظف الذي يمارس وظيفة عليا في. 

                                                 
 .ومكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد 05-01ن القانون م 42انظر المادة  1
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  ( .الموثقين المحضرين القضائيين،)ضباط العموميين ال... 

   05-01من القانون  09ويقصد بهم أعضاء هيئة مكافحة الفساد المحدد بنص المادة  الهيئة،أعضاء. 

   ضباط وأعوان الشرطة القضائية. 

  من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية. 

  موظفو أمانة الضبط. 

فيد من الأعذار المعنية من العقوبة المنصوص عليها في قانون مكافحة يست :الإعفاء من العقوبة * 

أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون   ارتكبالفساد، كل من 

السلطات القضائية والإدارية أو الجهات المعنية عن  وقام من قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ

   . 1لى معرفة مرتكبيهاالجريمة وساعد ع

تخفض العقوبة بالنسبة لجرائم الفساد بما فيها جنحة المحاباة  لكل شخص  :التخفيف من العقوبة * 

ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي بعد مباشرة إجراءات 

 .2في ارتكابهاالمتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين 

 :التكميليةالعقوبات  -ب

معاقبة الجاني في حالة إدانته بجريمة أو  بإمكانيةمن قانون الفساد ( 01)قد نصت المادة الخامسة  

أكثر من جرائم الفساد بوجه عام بإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات 

 : 3وتشمل هذه العقوبات

   المنع من الإقامة. 

   الإقامةتحديد. 

  الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية. 

   سحب جواز السفر. 

   الإدانةنشر أو تعليق حكم. 

 . 4مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة -ج

 :العقوبات المقررة للشخص المعنوي -2

عند ارتكاب من قانون مكافحة الفساد بخصوص مسؤولية الشخص المعنوي  19قد أحالت المادة 

فقد نص قانون  ،منه على أحكام قانون العقوبات  91عليها في المادة  المنصوصجريمة من الجرائم 

                                                 
 .ومكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد 05-01من القانون  05فقرة  42انظر المادة  1

 .ومكافحته بالوقاية من الفساد القانون المتعلق من02  فقرة  42انظر المادة  2
 .9001ديسمبر  90لمؤرخ في قانون العقوبات ا 99-01من القانون  02انظر المادة  3
 .ومكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد 05-01من القانون  09فقرة  15انظر المادة  4
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العقوبات على أن تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح غرامة تساوي من مرة 

اط على الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي ، وبالإسق مرات(  01)إلى خمس ( 05)

الصفقات العمومية ، تصبح عقوبة الغرامة فيها بالنسبة للشخص  المحاباة في مجال عقوبة جنحة

 . 1دج 1000.000دج الحد الأقصى للغرامة إلى  5000. 000المعنوي تساوي من 

فنص على تطبيق واحد  ،نص القانون على العقوبات التكميلية التي توقع على الشخص المعنوي ماك

 :الآتيةن العقوبات أو أكثر م

   حل الشخص المعنوي. 

   سنوات( 1)غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس. 

   سنوات  (01)الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس. 

   نهائيا أو  ،رغير مباش أوالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر

 .سنوات( 01)تتجاوز خمس لمدة لا 

   عنهاستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج أمصادرة الشيء الذي. 

 الرشوة في مجال الصفقات العمومية : الفرع الثاني

سنة  (90)سنوات إلى عشرون ( 50)لقد نص قانون مكافحة الفساد على أن يعاقب بالحبس من عشر 

عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه دج كل موظف 9000.000دج الى500.000 أو بغرامة من

أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة  أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء 

مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات 

مومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات الع

 .2 المؤسسات العمومية الاقتصادية

من المرسوم الرئاسي  09وتجدر الإشارة أن هذا النص يحتاج إلى تعديل خاصة بعد صدور المادة 

 .شرنا إليه سابقا أالتي جاءت بهيئات جديدة وهذا ما  991 -50

وهي الجريمة التي كان  لات من الصفقات العموميةويطلق على هذه الجريمة كذلك تسمية قبض العمو

 .الفسادينص عليها قانون العقوبات والملغاة بموجب قانون 

 أركان الجريمة : أولا

 :تقوم جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية على الأركان التالية 

 :صفة الجاني  -1

                                                 
 .المتضمن قانون العقوبات 99-01مكرر من القانون  52انظر المادة  1
 .ومكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد 05-01من القانون  92انظر المادة  2
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ني في جريمة الرشوة في مجال أن يكون الجا الفساد، مكافحة من قانون 92وحسب نص المادة  

 .عموميالصفقات العمومية موظف 

 :الماديالركن  -2

على قيام الجاني بقبض أو محاولة قبض أجرة  92يقوم الركن المادي لهذه الجريمة وفقا لنص المادة 

أو منفعة مهما كان نوعها سواء لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بمناسبة تحضير 

جراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو أو إ

 . المؤسسات العمومية الاقتصادية

لكن حسب قانون الصفقات العمومية الجديد لا بد في هذه الحالة من إدخال الهيئات التي نص عليها 

 .منه 09المادة نص هذا القانون من خلال 

 :المادي على عنصرين  ويقوم الركن

 :الإجراميالسلوك  -أ

يتمثل في قيام الجاني بقبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة مهما كان نوعها سواء لنفسه أو لغيره  

وعملية تحضير الصفقات والعقود أو الملاحق وإجراء المفاوضات  ، 1 بصفة مباشرة أو غير مباشرة

 . م صلة مباشرة بهذه العملياتبشأنها يقوم بها عادة الموظفون الذين له

 :الإجراميالغرض من السلوك -ب

الركن المادي لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بقبض أو محاولة قبض  يكتمل تحقق

الجاني لأجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو 

 92لمحلية أو إحدى المؤسسات العمومية المذكورة في نص المادة ملحق باسم الدولة أو الجماعات ا

بشأن  في تحضير أو إجراء مفاوضات محددة في هذه الجريمة وبذلك تكون مناسبة قبض العمولة

 .صفقة أو عقد أو ملحق

 :المعنويالركن  -3

 رادة ويتحققوالإيشترط لقيام جريمة الرشوة تطلب توافر القصد الجنائي العام المتمثل في العلم  

باتجاه إرادة الجاني إلى قبض أو محاولة قبض الأجرة أو المنفعة مع علمه بأنها غير مبررة وغير 

 .مشروعة

 قمع الجريمة: ثانيا  

 :المعنويويقصد بذلك العقوبة المقررة للشخص الطبيعي والعقوبة المقررة للشخص  

 :العقوبة المقررة للشخص الطبيعي  -1

                                                 
 . 592، ص  قال السابقالم: فيصل نسيغة  1
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منه  92الشخص الطبيعي أشارت إليها المادة  ىقررها قانون مكافحة الفساد علإن العقوبة التي 

دج إلى 500.000سنة أو بغرامة من ( 90)سنوات إلى عشرون ( 50)بالحبس من عشر  ويعاقب

 .دج  9000.000

 :العقوبة المقررة للشخص المعنوي  -2

المعنوي على أحكام قانون  لقد أحال قانون مكافحة الفساد فيما يخص العقوبة المقررة للشخص

تكون عقوبة الشخص المعنوي  أنمكرر منه ونصت على  52، والتي أشارت إليها المادة   1العقوبات

مرات الحد الأقصى للغرامة  (01)إلى خمس  (05)في مواد الجنايات والجنح بغرامة تساوي من مرة 

قات العمومية تأخذ وصف الجنحة وبما أن جريمة الرشوة في مجال الصف ، المقررة للشخص الطبيعي

  .دج 50.000.000دج إلى9000.000فان عقوبة الشخص المعنوي فيها تكون غرامة من 

وتمثل هذه الأحكام العقوبات الأصلية لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية المقررة للشخص 

منصوص عليها في قانون الطبيعي أو المعنوي ، ويلاحظ عليها أنها تمثل أقصى عقوبات الجرائم ال

 50مكافحة الفساد سواء بالنسبة لعقوبة الحبس أو الغرامة ، إذ أصبحت عقوبة الحبس المقدرة من 

سنة مساوية للعقوبة المقررة لباقي جرائم الفساد في حالة تطبيق الظروف المشددة  90سنوات إلى 

 . 42المنصوص عليها بالمادة 

يمة رفعت إلى الضعف سواء في حدها الأدنى أو الأقصى مقارنة كما أن عقوبة الغرامة في هذه الجر

 .بباقي عقوبات الغرامة المقررة بجرائم الفساد الأخرى

وتطبق على جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية نفس الأحكام المطبقة على جنحة المحاباة  

 .ية  ومصادرة العائدات الجرمية فيما يتعلق بالإعفاء أو التخفيض من العقوبات ، والعقوبات التكميل

وتجدر الإشارة أن المشرع وحتى يضفي طابع الشفافية على عمل الإدارة في ما يتعلق بالرشوة  قد 

المتضمن إنشاء المرصد  5221جوان  09المؤرخ في  999 - 21صدر المرسوم الرئاسي رقم أ

ني لمراقبة الرشوة والوقاية منها في الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها ، حيث يساهم المرصد الوط

   2إضفاء الشفافية على الحياة الاقتصادية والإجراءات العمومية ، وكذلك الوقاية من الرشوة ومحاربتها

ما يلاحظ على النصوص القانونية المذكورة أعلاه أن كل شخص يرتكب الأفعال الواردة فيها يكون 

  .3ية والتي تضمن نزاهتها وشفافيتهاقد خرق المبادئ الأساسية للصفقات العموم

 : 1بقوله ، 05-01والتي نص عليها المشرع من خلال قانون مكافحة الفساد رقم 

                                                 
 .ومكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد 05-01من القانون  19انظر المادة  1

المتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة  5221جوان  09المؤرخ في  999 -21من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  2
 .الرشوة والوقاية منها 

 . 590، ص  المقال السابق: فيصل نسيغة  3
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يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة "

 :الشريفة ويجب أن تكرس على وجه الخصوص 

  لقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية علانية المعلومات المتع. 

   الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء. 

   القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية لاتخاذمعايير موضوعية ودقيقة. 

  ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية". 

 ة العمومية نهاية ملحق الصفق:الثانيالمطلب  

بما أن الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة فان نهاية الصفقة وزوال آثار الالتزام التعاقدي يؤدي حتما 

إلى زوال الملحق التابع لها ، كما أن نهاية الملحق في الصفقة قد تكون نهاية طبيعية وذلك بانتهاء 

تهاء المدة المتفق عليها لتنفيذ الأشغال الغرض من وجوده ، بمعنى آخر تنفيذ موضوع الملحق ، أو بان

 .الإضافية محل الملحق 

كما قد ينتهي الملحق نهاية غير طبيعية أو ما يعرف أيضا بالنهاية المبتسرة والتي تأخذ أشكالا مختلفة 

هناك شكل آخر غير و منها ما يقترب من عقود القانون الخاص كالفسخ الاتفاقي والفسخ بقوة القانون ،

ي القانون الخاص يتمثل في الفسخ من جانب الإدارة أو ما يعرف بالفسخ الإداري والذي مألوف ف

 .يمثل امتياز مقرر للإدارة باعتبارها سلطة عامة 

 :التاليين فرعينوسنحاول تفصيل هذه الحالة في ال

 .العموميةفي الصفقة  النهابة الطبيعية للملحق  :الأولالفرع  

 .ر الطبيعية لملحق الصفقة العموميةالنهاية غي :الثانيالفرع  

 .العموميةفي الصفقة  النهاية الطبيعية للملحق  :الأولالفرع 

 :ينتهي الملحق نهاية طبيعية في الحالتين الآتيتين 

 تنفيذ موضوع الملحق : أولا

ة  وعليه ينتهي التزام المتعامل المتعاقد مع الإدار ينتهي الملحق نهاية طبيعية بتنفيذ موضوعه ، 

بتنفيذه مضمون الملحق ، فإذا كان الالتزام التعاقدي الأصلي المتمثل في الصفقة يحتاج إلى ملحق 

نه بمجرد التنفيذ تنحل الرابطة التعاقدية بوفاء كل طرف بالتزاماته إواحد لانجاز موضوع الصفقة ، ف

عقد الخدمات ينتهي  ، ففي  2التعاقدية ، حيث أن المشرع منح الحق للإدارة بإبرام ملاحق للصفقة

العقد بقيام كل طرف بما في ذمته من التزام كان يقوم المتعهد بالخدمة موضوع العقد و الخدمة 

الدراسات  المتعاقد في عقد أو أن يقوم المتعامل ،الملحقة بها وتقوم الإدارة بالتسوية المالية للصفقة 
                                                                                                                                                    

 .ومكافحته بالوقاية من الفساد المتعلق 05-01من القانون  02انظر المادة  1
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991-50من المرسوم الرئاسي  509انظر المادة 2
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ويكون ذلك طبعا عن طريق تنفيذ الخدمة ، والدراسة الملحقة بها   1بانجاز الدراسة موضوع الصفقة

موضوع الملحق ، فالأصل العام أن أي اتفاق قانوني ينتهي وينقضي بتمام تنفيذه، أي ترتيب جميع 

 .آثاره وهذا ما يطبق بالقياس على الملحق في الصفقة باعتباره يمثل اتفاق تعاقدي

المتعامل المتعاقد على  الحالة ، حيث أن لكن بالنسبة لعقد الأشغال العامة الأمر يختلف بالنسبة لهذه

الرغم من الوفاء بالتزاماته كاملة وفي الموعد المحدد وتسليمه المشروع جاهزا للإدارة المعنية تظل 

 : بنصه   991-50مسؤوليته قائمة وهذا ما أوضحه المرسوم الرئاسي 

نه أن يخفف أثر من شأب أي أو دفع على الحسا/ لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات و " ... 

  .2"مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق الوفي للخدمات المتعاقد عليها

 :ونميز في هذا الصدد بين حالتين 

 :المؤقتالتسليم  -1

هذه  للإدارة وتبادرعند إتمام الأشغال موضوع الصفقة يتولى المتعامل المتعاقد تسليم المشروع  

لأخيرة إلى الاحتفاظ بمبلغ الضمان للتأكد من حسن تنفيذ الصفقة طبقا لما تم الاتفاق عليه في عقد ا

  .3 الصفقة

 :النهائيالتسليم  -2

في حال تسجيل تحفظات على كيفية التنفيذ أثناء مرحلة التسليم المؤقت للمشروع يتولى المتعامل  

المشروع  يتم تسليمجابة لمضمونها، وفي حالة إتمام ذلك المتعاقد الامتثال إليها ومحاولة رفعها والاست

 : 4نهائيا حيث يترتب عندها ما يلي

   من جميع الالتزامات –مبدئيا  –يتحرر المتعامل المتعاقد . 

   يسترجع الضمانات والكفالات المتعلقة بحسن التنفيذ. 

 لموقع عليه من طرفي ن الحساب العام النهائي اأوبهذا الصدد قضى مجلس الدولة الجزائري ب

 

 

 

  .1الصفقة العمومية قابل للاحتجاج به على الطرفين الموقعين اللذين لا يستطيعان المنازعة لاحقا

                                                 
 . 999المرجع السابق ، ص : عمار بوضياف . د 1
 .الصفقات العمومية المتعلق بتنظيم 991-50من المرسوم الرئاسي  09فقرة  29انظر المادة   2
 . 999المرجع السابق ، ص : عمار بوضياف . د 3

 .509المرجع السابق، ص : محمد الصغير بعلي. د 4
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 انتهاء المدة : ثانيا

الملحق كالصفقة الأصلية يتضمن مدة محددة لتنفيذه ، بحيث يلتزم المتعامل المتعاقد بها  فعند انتهاء 

ما إلى انتهاء زوال آثاره بصورة طبيعية وهذا ما يتضح من خلال يؤدي حتان ذلك ف  تلك المدة

المتعلقة بمتابعة ومراقبة أشغال التهيئة بالعيادة المتعددة  9002-59للاتفاقية رقم  09الملحق رقم 

 (صاحب المشروع)الخدمات عين شرشار ، المبرمة بين مديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدة 

للملحق رقم  عزابة ، حيث حددت آجال التنفيذ( المتعامل المتعاقد)فتحيومكتب الدراسات بوقاعة 

 .  2بشهرين( 09)بأربعة أشهر، وحددت آجال التنفيذ للملحق رقم ( 05)

 (النهاية المبسترة)الصفقة العموميةطبيعية لملحق الالنهاية غير  :الثانيالفرع 

لحال المقرر للصفقة وهو الوضع الطبيعي إذا كان الملحق ينتهي كأصل عام بتنفيذ موضوعه كما هو ا

  . 3 نه قد ينتهي قبل إتمام عملية التنفيذ وهذه الحالة بذاتها تأخذ أشكالا متعددةإوالمألوف ، ف

 تفاقيالفسخ الإ: أولا

ن الملحق وثيقة تابعة للصفقة الأصلية ، ففسخ الصفقة أي الالتزام التعاقدي الأصلي أتجدر الملاحظة 

 فبالقياس على الحكم المطبق في هذه الحالة على الصفقة، ى فسخ الالتزام الملحق به سيؤدي حتما إل

لم ينظمها  إنعلى مايتبعها من ملاحق وهذه نتيجة حتمية تستنتج حتى وحتما يطبق س ذلك فإن

 .المشرع بنص

فسخ من زيادة على ال: "ويجد الفسخ الاتفاقي أساسه القانوني في التشريع الجزائري في النص الآتي

 .أعلاه  559جانب واحد المنصوص عليه في المادة 

  .4"يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض 

يتضح من خلال النص أن المشرع أجاز للإدارة بعد الاتفاق مع المتعامل المتعاقد أن تلجا للفسخ 

التنفيذ باتفاق مشترك ، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب  الاتفاقي ، وفي حالة فسخ صفقة جارية

أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها وكذلك تطبيق 

  .5مجموع بنود الصفقة بصفة عامة

                                                                                                                                                    
قرار غير ( أ .خ)ضد  رفي قضية بلدية بوقا دي 9009-02-99الصادر بتاريخ  1104القرار رقم : عن مجلس الدولة 1

لمت البلدية المستأنفة نهائيا الأشغال وذكر فيه بأن الأشغال ، است 5222-01-59انه بموجب محضر مؤرخ في :" منشور 
انتهت بدون إدلاء أية تحفظات ، و أنه يتم استرجاع مبلغ ضمان حسن تنفيذ الصفقة ومبلغ الضمان ولاحقا مقتطعات الضمان 

 "..في أجل شهر ابتداء من تاريخ الاستلام النهائي للأشغال 
 . 111ص، 05انظر الملحق رقم  2
 . 991المرجع السابق ، ص : عمار بوضياف . د  3
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991-50من المرسوم الرئاسي  05فقرة 559انظر المادة  4

 .من نفس المرسوم الرئاسي 09فقرة 559انظر المادة  5
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المتعاقدة وأنها نه نابع من إرادة الأطراف أ تفاقي عن باقي أنواع الفسخ الأخرى ،ويتميز الفسخ الإ

انساقت إليه طوعا وإرادة فهو بمثابة العقد الجديد الذي يضع حدا أو نهاية لعقد قديم ، ولا شيء يمنع 

أحقية المتعامل المتعاقد في الحصول على تعويض لتغطية  على( الجديد)في أن ينص في العقد الفاسخ 

 .1تفاقيلى الفسخ الإإالضرر الذي قد يصيبه جراء اللجوء 

 الفسخ القضائي :  نياثا

حق التقاضي مكفول للجميع ، فمن هذا المنطلق يمكن لكل من طرفي الرابطة التعاقدية اللجوء للقضاء 

 ، طالبا فسخ الصفقة وهذا في حال الإخلال بالالتزامات 2الإداري المختص ممثلا في المحاكم الإدارية

فبمجرد  ،ائي الذي يقرر حالة الفسخ أي الحكم القض ، 3، ويتحقق الفسخ بصدور حكم التعاقدية

 .صدوره تنتهي آثار الصفقة وملحقها التابع لها 

لسبب جدي يوجب الفسخ القضائي ( إدارة أو متعامل متعاقد)ومن الطبيعي أن يستند رافع الدعوى 

 .4ويبرر استجابة القاضي الإداري لموضوع الدعوى

 5الفسخ الإداري: ثالثا

لمصلحة المتعاقدة أن تقوم بإنهاء الصفقة أو ليازات السلطة العامة ، يمكن تتمتع به من امت انظرا لم

 :بإرادتها المنفردة وهذا في حالتين  املحقه

  ،المتعامل المتعاقد دون أي تقصير من ، 6مراعاة مبدأ الملائمة والتكيف الذي يحكم المرافق العامة -5

 . 8عليه بالفسخ التقديري مايطلق ، وهذا 7إذا ما قدرت أن ذلك تقتضيه المصلحة العامة  ،المتعاقد

حالة إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته التعاقدية وتأسيس هذه الحالة يتضح من خلال النص  -9

إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته  توجه له المصلحة المتعاقدة : "الآتي  991 -50الذي حدده  المرسوم 

 .محدد جل أعذار ليفي بالتزاماته التعاقدية في إ

 : يه أعلاهلعذارالمنصوص عوان لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإ

                                                 
  . 991المرجع السابق ، ص : عمار بوضياف . د 1
ماي  90المؤرخ في  09-22صلاحياتها وتنظيمها وتسييرها بموجب  القانون رقم  لقد تم إنشاء المحاكم الإدارية وتحديد 2

، بنصها على أن التنظيم القضائي يصدر  5221من دستور  599، وهنا نلمس مخالفة لأحكام الدستور خاصة المادة  5220
ي  ، والأمر المطروح هنا بموجب قانون عضوي  ، وكان من الواجب أن يتم إنشاء المحاكم الإدارية بموجب قانون عضو

 .مسالة دستورية هذا القانون 
 . 291، ص  المقال السابق: علي خاطر شطناوي . د 3
 . 992المرجع السابق ، ص: عمار بوضياف . د 4
 .211، ص09انظر الملحق رقم  5

 .وما بعدها 991القانون الإداري، المرجع السابق، ص : محمد الصغير بعلي. د 6

 .509العقود الإدارية، المرجع السابق، ص:ر بعليمحمد الصغي. د 7
8 André de l'aubadair : op .cit., p 828  
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 . 1" يمكن المصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد "

وحدها   الإدارةانتهاء الصفقة وملحقها وهذا من جانب  أشكالشكلا من  أيضايمثل  الإداريالفسخ  إن

عذار المتعاقد لتدارك إجوهري متمثل في  بإجراءعيته فقد قيده المشرع يكتسي هذا الفسخ شر وحتى

ضد المتعاقد معها ، ومتى ثبت عدم استجابة من  للإدارةحجة  بمثابة الأخيرويعد هذا الوضعية ، 

 . الإجراءجانبه جاز لها اتخاذ هذا 

في وضعية  الإدارةتكون  عذار ، حتى لاإعذار يكفل حماية للمتعامل المتعاقد ، فلا فسخ دون الإ إن 

 .السلطة والخروج عن القانون  استعمالتعسف 

السير الكبير بما يضمن  الإخلاللمواجهة وضعيات  للإدارةسلطة الفسخ معترف بها  أن ةتجدر الإشار

، وفي المقابل تلتزم الإدارة بتبرير موقفها عند ممارسة الرقابة من محل الصفقة  للمشروعات نالحس

  .المخولة قانوناقبل الجهات 

 الفسخ بقوة القانون : رابعا

التابع لها بقوة القانون في عدة حالات نذكر منها  والملحق( الصفقة العمومية)الإداري ينتهي العقد 

 أيضاوالذي يطلق عيه  2هلاك موضوع العقد المتعهد، أووفاة المقاول  القانون،نص  القاهرة،القوة 

 .بمحل العقد 

 إنهاءبرز حالات أملحقها صورتين تمثلان  أولحالة من حالات فسخ الصفقة وتدخل تحت هذه ا 

 :ملحقها أوالصفقة 

 :  حالة القوة القاهرة -1

المتعاقدة وغير ممكن توقعه وهو يحول  الأطراف إرادةالقوة القاهرة هي حادث مستقل عن  إن

بين المصلحة المتعاقدة ،  3زاماتحد هذه الالتأ أو الالتزامات العقديةقة دون تنفيذ مجموع لبصورة مط

 .المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها 

المقاول جزءا من العمل ثم هلك محل العقد نتيجة كارثة  وأنجزعامة ،  أشغالعقد  أمامكنا  فإذا

ن العقد ينقضي إنتيجة سبب خارجي كالحرب ، ففي هذه الحالة ف أوفيضان مثلا  أوطبيعية كزلزال 

  .4الانقضاءين تعويض بسبب هذا من الطرف أييتحمل  أندون 

 حالة نص القانون  -2

                                                 
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 991 -50من المرسوم الرئاسي  09و  05فقرة  559انظر المادة  1
 .504المرجع السابق، ص : محمد الصغير بعلي. د 2
 .54رجع السابق، ص الم: محمود عبد المجيد المغربي. د 3
 . 292المرجع السابق ، ص : سليمان محمد الطماوي . د 4
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صدر نص يقضي بذلك سواء كان  إذاالملحق التابع لها بقوة القانون  أوتنقصي الصفقة العمومية 

برز مثال على ذلك ما ورد في التنظيم الجديد للصفقات العمومية أتنظيم، ولعل  أوالنص قانون 

لباب الثالث وبالتحديد في القسم السادس منه  تحت عنوان في ا 991 -50بموجب المرسوم الرئاسي 

 :وقد تضمن النص القانوني ما يلي ، مكافحة الفساد

تقديم وعد لعون  إلىمناورات ترمي  أو بأفعالبالمتابعات الجزائية ، كل من يقوم  الإخلالدون "

امتياز  أو مكافأة،  آخرلكيان  أولنفسه  امباشرة إمغير  أوتخصيص بصفة مباشرة  أوعمومي بمنح 

 أو إبرامه أوالتفاوض بشان ذلك  أوملحق  أوعقد  أومهما كانت طبيعته ، بمناسبة تحضير صفقة 

 أن أيضانه أ، ومن شالملحق المعني  أوالعقد  أوالصفقة  لإلغاءيشكل سببا كافيا  أننه أتنفيذه ، من ش

حد التسجيل في قائمة المتعاملين يصل  أن، يمكن  آخرتدبير ردعي  أييكون سببا كافيا لاتخاذ 

 .1" الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية وفسخ الصفقة

القانون، بقوة  أو إلغاءملحقها يكونان محل فسخ  أوالصفقة  أنالصريح ويتضح من خلال نص المادة 

 .المذكور وهذا ما يظهر جليا في النص القانوني مشروعة،إذا تم إبرامهما بطرق غير 

 :العقدإذا تحققت شروط معينة منصوص عليها في  -3

فمتى تحققت تلك الشروط ينفسخ العقد بقوة القانون من تاريخ تحققها وهذا ما ورد في حكم مجلس  

 .Soc. D'état à la défense))2 :قضيةفي  5244أكتوبر  -92الصادر في  الفرنسي الدولة

 .3لقانون من تاريخ تحقق أسبابهوفي جميع الحالات يتم الفسخ بقوة ا

 

 

 

 

 :خلاصة الفصل الثاني

عام عدم خضوع الملحق في الصفقة العمومية لفحص هيئات الرقابة  كأصل و نهأوخلاصة القول 

الخارجية القبلية ، وهذا  ما قرره المشرع من خلال التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية ، وذلك حتى 

هناك حالات محددة ، واستثناءا من ذلك  ، تعديل الصفقات العموميةيبعث المشرع مرونة على سلطة 

قرها تنظيم الصفقات العمومية توجب خضوع الملحق للرقابة الخارجية أعلى سبيل الحصر والتي 
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للصفقات العمومية وهذا للحد من تجاوزات الإدارة في استعمالها لسلطة التعديل ، مع العلم عدم 

 .الرقابة الأخرى التي تخضع لها الصفقة الأصلية خضوع هذا الأخير لأنواع 

المتعاقدة والمتعامل المتعاقد  الإدارةالمشرع قد عمل على تحقيق نوع من التوازن بين مصلحة  إن

لملاحق تابعة لها ، ومن جهة  إبرامهاسلطة تعديل صفقاتها عن طريق  للإدارةمعها ، فمن جهة منح 

استعمال هذا الحق  وذلك عن  الإدارةفي حالة تجاوز  ضماناترتب للمتعامل المتعاقد معها  أخرى

برز ضمانة ممنوحة للمتعاقد مع الإدارة حقه في إعادة أولعل   الإدارةطريق تسوية مركزه مع 

التوازن المالي للصفقة نتيجة استعمال الإدارة لحقها في التعديل ، وذلك بتعويضه تعويضا كاملا يجبر 

ه ويشمل هذا التعويض أيضا ما فات المتعاقد من كسب نتيجة هذا الإجراء كل الأضرار التي لحقت ب

 .المخول للإدارة 

الحماية المقررة للصفقة  آلياتنه يخضع لنفس اوالملحق باعتباره وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ف

شرع وعليه يمكن القول أن الم،  قانون مكافحة الفساد أحكامحة في ارد صروذلك ما وتأسيس الأصلية

قرها للصفقة الأصلية ولعل السبب يرجع في ذلك إلى حماية المتعامل أس الحماية التي فقرر للملحق ن

وحتى لا يستعمل الملحق  ، المتعاقد من تعسف الإدارة في استعمال حقها في التعديل هذا من ناحية

قانونيي  وككل تصرفكآلية لانتشار الفساد الإداري من ناحية أخرى ، والملحق في الصفقة العمومية 

تنتهي آثاره إما بنهاية طبيعية أو نهاية مبسترة، وتأسيس ذلك هو إسقاط أحكام نهاية الصفقة الأصلية 

 .عليه باعتباره وثيقة تابعة لها
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لابد  مندف فدالملحق وعلدر الدر م مدن  أمرالنظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية  إبرازعملية  إن

سدوا  مدن حيد    الأصدليهناك ما يميزه عن التعاقد   أن إلا الأصليةكونف وثيقة تعاق ية تابعة للصفقة 

 .من حي  الرقابة المفروضة عليف  أو الإبرامعملية 

تحليل جميع  إلرخلال هذه ال راسة بالاعتما  طبعا علر قانون الصفقات العمومية  لذلك فق  عم ت من

والقواع  التي تناولت الجزئية المتعلقة بالملحق وق  حاولت  الأحكام أهمالموا  القانونية واستنباط منها 

 .والقواع  ووضعها في قالب ممنهج يتفق والخطة المعتم ة لهذه ال راسة  الأحكامجمع هذه 

بوضع تعريف لدف وتح يد   فتح ي  مفهوم إلرعم ت  العمومية،وحتر تتضح هوية الملحق في الصفقة 

وعدن  فداتر ودروطها  الأصليةأهم الملاحق التي تبرمها المصلحة المتعاق ة وكذا تمييزها عن الصفقة 

 .منها  تتجزأباعتبارها عناصر لا 

الملحدق  وذلدك بدالتركيز علدر  آليدةودروعية ولت توضيح قواع  ماومن خلال هذه المعالجة البحثية ح

ن أخاصددة و ،طددابع الموددروعية  الإجددرا حتددر يكتسددي هددذا  ،إبرامددفالقيددو  التددي تضددبط عمليددة  أهددم

 بأهليدةاعتدراف المودرل لهدا  أسدا لتحقيق المصلحة العامة التي تمثل  المصلحة المتعاق ة تسعر  ائما

 .في عقو  القانون الخاص مألوفة، ومنحها سلطات استثنائية  ير  التعاق 

 إبدرام إلدرالمتعاقد ة  بدالإ ارةوالأسدباب التدي تد    الد وافع  أهدم إلدركما تم التطرق في هدذه ال راسدة 

ملاحدق للصدفقة هدو تعد يل العقد  بالزيدا ة  أوالملحدق  لإبرام، ولعل ال افع الجوهر   ملاحق لصفقاتها

 .الصفقة  إبرامبع   وأالتنفيذ  أثنا وظروف استج ت  أح ا والنقصان نتيجة 

المنازعدات لدر ضدمانات إو الملحدق،الرقابدة المفروضدة علدر  إلدروخلال هذه ال راسة تعرضنا كذلك 

اسددتعمال الإ ارة لحقهددا فددي  المتعاقدد  نتيجددةالمقددررة للمتعامددل سددلطة التعدد يل و ممارسددة الناجمددة عددن

 .للصفقةتع يل عن طريق إبرامها لملاحق ال

وهذا طبقا لما ور  في القانون المتعلدق  الصفقة،ت الحماية المقررة للملحق في كما تم التطرق إلر آليا

في القسم السا   من الباب الثال  منف، ووفقا لما ور  في قانون  632 -01بتنظيم الصفقات العمومية 

 .10-12مكافحة الفسا  رقم 

أخدر   يدر طبيعيدة الملحق وكأ  تصرف قدانوني آخدر تدزول آثداره نتيجدة عد ة عوامدل طبيعيدة وإن 

 .وهذا ما تم معالجتف تحت عنوان نهاية ملحق الصفقة العمومية

والتدي تدم اسدتنباطها مدن  سدأور هاتكون النتائج التدي  أن آملوختاما لما ناقوناه في هذه المذكرة فاني 

ائج النتد أور  أن آثدرتنعكا  والص   الطيب لخ مة المصلحة العامة ، ولق  هذه ال راسة التحليلية الإ

 :أهم هذه النتائج  منبالتواز  مع المقترحات التي تهيب بكل باح  في حقل القانون ، و
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   خضددول كددل الهيئددات العامددة لنصددوص قددانون الصددفقات العموميددة يعدد  انجدداز هددام فددي المرسددوم

 .وهذا ما يعطي نول من الوفافية علر العمل التعاق    632 -01الرئاسي 

  ج ي اابع للتعاق  الأصلي ولا يمثل عق ا الملحق اتفاق تعاق   لاحق وت. 

   وهدذه السدلطة نسدبية تمليهدا اعتبدارات  لهدا،ملاحق  بإبرامللمصلحة المتعاق ة سلطة تع يل صفقاتها

 .الموروعية لمب أومقتضيات الصالح العام وحسن سير المرافق العامة واحترام 

  جلدر فدي تعد يل ودروط تنفيدذ الصدفقة ال افع الجوهر  لإبرام ملحق أو ملاحق للصفقة العموميدة يت

 .والتب يلسوا  بالزيا ة أو النقصان أو بالتغيير 

   إبرام ملاحق للصفقة عن طريقصفقة الأوغال العامة تمثل المجال الخصب لسلطة التع يل . 

   الملحق في الصفقة ق  يفرض نفسف بنفسف بحكم ظروف خارج نطاق الإ ارة المتعاقد ة أو المتعامدل

 .معهاالمتعاق  

  وسيلة ب يلة لبنو  المراجعة والتحيين المبع ة في كثير من الصفقات العمومية قيعتبر الملح.  

   المرسدوم  أحكدام مدع( قدانون البل يدة وقدانون الولايدة ) المحليدة  الإ ارةتعارض بعض مدوا  قدانون

 .العموميةالمتعلق بتنظيم الصفقات  632 -01الرئاسي 

   التكميليدة ، ممدا يلغدي عمليدة الرقابدة عليهدا  والأودغال الإضافية عمالالأع م تفريق المورل بين، 

ج يد ة  علدر عكد   أودغالفدي  فتدر الودروط فهدي  تأصديلهالا يوجد   الإضدافية الأودغالن أخاصة و

 .ازن وفي  فتر الوروط ولكن تق يرها الكمي  ير مت أصلهاالتكميلية التي يوج   الأوغال

  وسائل التسوية الو ية لمنازعات الصفقة العمومية الملحق يمثل أ اة ووسيلة من.  

  أن الوقاية من النزال الإ ار  أصبح اليوم أولوية لضمان مواصلة تنفيذ الصفقة العمومية. 

   للصفقات ياب التناسق التام بين لجان الصفقات المختصة واللجان الوطنية. 

  القضدا  فيدف ضدغط  إلدر يدة قبدل اللجدو  المرور علر اللجان الوطنية للصفقات لإجرا  التسوية الو

 .المتعاق ينعلر عمل اللجان وتضييع لحقوق 

   للمتعامل المتعاق  تجاوز التظلم أمام اللجنة الوطنية للصفقات المختصة ويرفدع  عدواه مباودرة أمدام

 .المختصةالجهة القضائية 

   إحاطتدفعلدر الدر م مدن  اللجان الوطنية للصفقات بمقرر التجداوز لتأويرةالمتعاق ة  الإ ارةتجاوز 

 .نف المسا  بمص اقية الرقابة الخارجية القبلية علر ملحق الصفقة أبقيو  من طرف المورل من و

   صدفقات وملاحدق لهدا  بدإبرام ير الممركدزة  الإ اريةمنح المورل الاستقلالية والصلاحية للهيئات

بدة االمحليدة ولا لرق الإ ارةلا تخضدع لقدانون  وأنهدامن جانبهدا ، خاصدة  يوكل تجاوزات أننف أمن و

 . ةيوصائ
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  تراتيددب  بددأ لدم يخددص هددذه الضدمانة  إذالموددرل لتفاصديل لجددو  طرفددي الصدفقة للقضددا  ،  إ فدال

 632 -01مدن المرسدوم الرئاسدي 005و 001فقدط فدي نصدي المدا تين  الإودارة إليهدانلمد   إذتذكر، 

 .لإجرا ات التقاضي  المختص ولا نول ال عاو  المرفوعة ولا ون توضيح للقضا  

  الإ ارة لحقها في تع يل الصفقة يترتب عليف تعويض المتعامدل المتعاقد  معهدا تعويضدا  لن استعماإ

، وهدو مدا يصدطلح عليدف مدن جانبهدا  أعا لا وواملا عما يصيبف مدن أضدرار ولدو لدم يكدن هنداك خطد

 . أالمس ولية ب ون خط

 أن  فقددط  ونلقاضددي الإ ار  فددي مجددال العقددو  الإ اريددة تقتصددر علددر تقدد ير التعددويض إن سددلطة ا

 .المتعاق ةذلك إلر تع يل العق  لأن التع يل من اختصاص الأطراف  سلطتف فيتتجاوز 

  حكدام لأ إن تفعيل المورل في البداب الثالد  مدن قدانون الصدفقات العموميدة فدي القسدم السدا   مندف

نف أن أالمتعلدق بمكافحدة الفسدا  مدن ود 10-12حدة الفسدا  إلدر جاندب القدانون مكافج ي ة تحت عندوان 

 .يعطي حماية ووفافية أكثر علر عملية إبرام الصفقات العمومية والملاحق التابعة لها 

 :بهاومن جملة التوصيات التي يمكن إفا ة المورل الجزائر  

  لا تتد اخل المفداهيم القانونيدة بدين  القانونية في تنظديم الصدفقات العموميدة حتدر ضبط المصطلحات

نها  عوة إلدر المنافسدة فهنداك اخدتلاف كبيدر فدي أ أوبرز ذلك اعتبار المناقصة صفقة أ، ومن  بعضها

 .هذه الم لولات ، مع محاولة الأخذ في الحسبان تطابق النص الفرنسي مع النص العربي 

  الأخر  الإ ارةلها ما يميزها عن عقو   نأتح ي  الطبيعة القانونية للصفقة العمومية ب قة خاصة و. 

  بوضددع معلددم لنظريددة القددرارات الإ اريددة فددي  صددفقاتها،تح يدد  طبيعددة قددرارات الإ ارة فددي تعدد يل

ويكددون ناحيددة التعاقدد   مددن  من قددرار تعدد يل الصددفقة مددرتبط بددالالتزاأخاصددة و القانونيددة،النصددوص 

 .ر أخمن ناحية  فعرضة للطعن فيف بالإلغا  لع م موروعيت

   التسدوية الو يدة علدر كدل اللجدان المختصدة علدر المسدتو  المحلدي وعد م  إجرا توزيع اختصاص

 .المتعاق ينبما يضمن أكثر حقوق المتعاملين  قصرها علر اللجان الوطنية للصفقات فقط

   إعددا ة النظددر فددي مددوا  قددانون الإ ارة المحليددة التددي لهددا علاقددة بالصددفقات العموميددة وجعلهددا أكثددر

مة واتفاقا مع التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية  للتعارض الكبير بينها وبين المرسدوم الرئاسدي ملائ

 001، 003، 11)قددانون البل يددة ، والمددوا  ( 061، 001 ، 001، 22)وبالتح يدد  المددوا   ، 632 -01

ا لقاع ة تواز  قانون الولاية  والتي يحسن بالمورل فعلا نقلها لقانون الصفقات العمومية فطبق( 005،

 .الأوكال لا يجوز لنص تنظيمي أن يع ل قانونا أو يلغيف 
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  ن التنظيم القضائي يص ر بموجب أضرورة ت ارك المورل مخالفتف للمب أ ال ستور  الذ  يقضي ب

 ل يطدر  حدول اسدتن الالمتعلدق بالمحداكم الإ اريدة لأ 16-11عند  إصد اره للقدانون  عضدو ،قانون 

 .انونالقم    ستورية هذا 

   المتعلددق بمكافحددة الفسددا  بمددا يتوافددق مددع التنظدديم الج يدد   10-12إعددا ة النظددر فددي أحكددام القددانون

 . منف 16خاصة مع مضمون الما ة  العمومية،المتعلق بالصفقات 

  رة الرقابدة علدر ملاحدق الصدفقات ، وذلدك بضدرورة فدرض الرقابدة علدر الأودغال ئيع من  اسالتو

حتدر لا يتخدذ مدن  ،   النسدب القانونيدة المقدررة مسدبقان لم تتع إصفقات والإضافية في كل ملاحق ال

الإ ار  وإهد ار للمدال   مدا يد    إلدر تفودي وانتودار الفسدابالملحق وسديلة لتنفيدذ أ دراض وخصدية 

 .العام

   فدي القسدم الخدام   الأحكام المقررة للملحقن أخاصة و المعالم،تح ي  نظام قانوني للملحق واضح

مما  الغموض،وينتابها نول من  التفصيل،قانون الصفقات  ير مح  ة علر سبيل  الرابع منمن الباب 

 .الجزئيةصعب من مهمة البح  في هذه 

  أوير أن هذه ال راسة لا ت عي لنفسها الكمال أو الومولية وهي نسبية في نتائجهدا تبقدر  الأخيروفي

، بح  العلمي في موضول الصفقات العمومية تكون لبنة من لبنات ال أن ونأمل والإثرا خاضعة للنق  

بتنوير أصحاب ال راسات المتخصصة من جهة  وتغني الناحية العملية بتنوير  الأكا يميةتغني الناحية 

 أصحاب اتخاذ القرار من جهة أخر  في ما يجلب النفع العام ويخ م المصلحة العامة 
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 المعتمدة  المراجع

 النصوص القانونية: أولا

 :الدساتير.أ

   91، ج ر9191دستور الجمهورية الجزائرية لسنة . 

   17، ج ر 9111دستور الجمهورية الجزائرية لسنة . 

 :القوانين و الأوامر.ب

، والمتضمن قانون الإجراءات 9111جوان  99المؤرخ في  951-11: قانون رقم  .1

 . 55، ج رتممالمدنية،المعدل و الم

 . 55ج رالمتضمن قانون الصفقات العمومية  9117-91-97المؤرخ في  19-17 الأمر  .2

المتضمن قانون الصفقات  19- 17 للأمرالمتمم  9111-95-55المؤرخ في  25-11 الأمر  .3

 . 11العمومية ، ج ر

المتضمن قانون  19-17 الأمرالمتضمن مراجعة  9171-99-29المؤرخ في  91-71 الأمر  .4

 .92ج ر العمومية،الصفقات 

 .79رج المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 9175 -99 -91 المؤرخ 59-75 الأمر  .5

للمؤسسات العمومية  القانون التوجيهيب علقالمت 9199-99-95المؤرخ في   99-99 القانون  .6

 . 9111،  92الاقتصادية ،ج ر 

 . 95،ج ر قانون البلديةالمتضمن  9119 91-97المؤرخ في  99-19القانون   .7

 . 95،ج ر المتضمن قانون الولاية 9119 91-97المؤرخ في  91-19القانون   .8

المتضمن اختصاصات مجلس الدولة  9119 95-29المؤرخ في  99-19القانون العضوي   .9

 . 27،ج روتنظيمه وعمله

  . 27المتضمن المحاكم الإدارية ،ج ر 9119 95-29المؤرخ في  95-19 القانون .11

  . 91رج  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 5991-95-59المؤرخ في  99-91قانون ال .11

 . 91 ، ج رالمتضمن قانون العقوبات  5991 95-59المؤرخ في  52-91القانون  .12

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 9119-95-55المؤرخ في 91-99القانون رقم  .13

   . 59ج ر

 :ةالنصوص التنظيمي. ج

  المراسيم: 

  92ر ،ج 915-95ل والمتمم للمرسوم دالمع 9199- 92-57المؤرخ في  75-99المرسوم  .1
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التي يبرمها المتعامل  لصفقات العموميةل نظمالم 9195-91-99المؤرخ في  915-95مرسوم ال .2

 . 95العمومي ، ج ر

والترتيب المتضمن وجوب تقديم شهادة التأهيل  9192-95-91المؤرخ في  925-92المرسوم  .3

 . 59، ج رالمهني في صفقات البناء والأشغال العمومية 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج  9119-99-91المؤرخ في  121-19المرسوم التنفيذي  .4

 . 57ر

المحدد لشروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين  9119-91-97المؤرخ في  295-19المرسوم التنفيذي  .5

 . 12، ج ر العموميين 

المتعلق بالتعويضات الممنوحة لأعضاء  9115-91-91المؤرخ في  529-15التنفيذي المرسوم  .6

 . 12، ج ر لجان الصفقات ومقرريها 

المتضمن إلزامية الحصول على شهادة  9112- 99-59المؤرخ في  591-12تنفيذي الالمرسوم  .7

لبناء و للعمومية الصفقات االمشاركة في تنفيذ  المؤسساتوالتصنيف المهني بالنسبة لكل  التأهيل

 .71رج  الري،الأشغال العمومية و 

ج  121-19المعدل والمتمم للمرسوم 9111-91-59المؤرخ في  979-11المرسوم التنفيذي  .8

 .95ر

     57ر ج ، 121-19المعدل والمتمم للمرسوم 9111-99-55في المؤرخ 51-11 التنفيذي المرسوم .9

المرصد الوطني لمراقبة  إنشاءالمتضمن  9111-91-95المؤرخ في  522-11المرسوم الرئاسي  .11

 . 79، ج رالرشوة والوقاية منها 

ج   121-19المعدل والمتمم للمرسوم  9119-92-97في المؤرخ  97- 19المرسوم التنفيذي  .11

 . 92ر

، ج المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  5995 97-51المؤرخ في  559-95المرسوم الرئاسي  .12

 . 55ر

-95المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  5992-91-99المؤرخ في  299-92المرسوم الرئاسي  .13

 . 55، ج رالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  559

-95المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  5999- 99-51المؤرخ في  229-99المرسوم الرئاسي  .14

 . 15، ج رالمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  559

 95المتضمن الموافقة على الملحق رقم  5991ماي  91ؤرخ في الم 915-91المرسوم الرئاسي  .15

 . 11ج ر ، للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة توقرت 5995جوان  99بالعقد المؤرخ في 
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 95المتضمن الموافقة على الملحق رقم  5991ماي  91المؤرخ في  912-91المرسوم الرئاسي  .16

، ج ن المحروقات في المساحة المسماة توات بمدينةللبحث ع 5995جوان  99بالعقد المؤرخ  في 

 . 11ر

 95المتضمن الموافقة على الملحق رقم  5991ماي  91المؤرخ في  911-91المرسوم الرئاسي  .17

 . 11، ج ر للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة تيميمون 5995جوان  99بالعقد المؤرخ  في 

 92المتضمن الموافقة على الملحق رقم  5991اي م 91المؤرخ في  915-91المرسوم الرئاسي  .18

ج   ،للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة  زملة الناقلة 5995جوان  99بالعقد المؤرخ  في 

 . 11ر

 92المتضمن الموافقة على الملحق رقم  5991ماي  91المؤرخ في  911-91المرسوم الرئاسي  .19

ج  ،المحروقات في المساحة المسماة  رقان شمالللبحث عن  5995جوان  99بالعقد المؤرخ  في 

 . 11ر

المتضمن الموافقة على الملحق رقم  5991نوفمبر  97المؤرخ في  295 -91المرسوم الرئاسي   .21

للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة  9197ديسمبر  95بالعقد المؤرخ في  92

 . 11، ج رالأكبرالمسماة زمول 

المتضمن الموافقة  على الملحق  5991نوفمبر  97المؤرخ في  291 -91ئاسي المرسوم الر  .21

للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة   9115ماي  92بالعقد المؤرخ في  92رقم 

 . 11، ج رالأكبر زمول

المتضمن الموافقة على الملاحق  5991نوفمبر  97المؤرخ في  297 - 91المرسوم الرئاسي   .22

 59للبحث عن المحروقات والمبرمة بمدينة الجزائر في  5991سبتمبر  99بالعقود المؤرخة في   99

،ج  وسوناطراك شركة ذات أسهم( النفط )بين الوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات  5991جوان 

 . 11ر

ج  ،المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 5999-99-97المؤرخ في  521 -99المرسوم الرئاسي   .23

 .59ر

  والآراءالقرارات والمقررات: 

 :باللغة العربية  -أ

المتضمن المصادقة على دفتر البنود الإدارية  ،9111 -99-59القرار الوزاري الصادر في  .1

 .العامة لصفقات أشغال وزارة إعادة البناء و الري و الأشغال و النقل

للقرار الوزاري الصادر  المعدل 5999-97-91الصادر  95القرار الوزاري المشترك رقم  .2

 .جر ذلك أالمتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال العامة في ميدان البناء و 9199-95-95في
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المتضمن النظام الداخلي للجنة الوطنية  5995-91-91الصادر  225القرار الوزاري رقم  .3

 .للصفقات

الصفقات التي  أسعارعة بمراجالمتعلقة  9112-99-99التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في  .4

 .أبرمت بسعر ثابت 

 :الفرنسيةباللغة  -ب

1.  Instruction interministérielle du 26-11-1990 : in règlementation des marchés publics 

1998   

2. Circulaire interministérielle N15/MDB92 du 07-01-1992 : réglementation des   marchés 

publics, Ministère des finances, 1998 

 المؤلفات: ثانيا  

 :باللغة العربية. أ

 .9199مكتبة الفلاح الكويت،  الطبعة الأولى ، ، العقود الإدارية:  طه الفياض إبراهيم -د  .1

 .5995 الإسكندرية،منشأة المعارف،  طبعة،دون  الإدارية،العقود  :جمعةأحمد محمود  -د .2

 ترجمة محمد عرب صاصيلا  الطبعة لمؤسسات الدستورية ،محاضرات في ا: مد محيو أح -د  .3

  .، دون تاريخ نشر، الجزائر  الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية

 .5992 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر الإدارية،المنازعات : أحمد محيو -د .4

عارف  الإسكندرية  منشاة الم دون طبعة ، التحكيم الاختياري والإجباري ،: حمد أبو الوفا أ -د .5

9179. 

  ،مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة الفكرية القاهرة: حمد عثمان عياد أ -د .6

9172 . 

دار وائل للنشر عمان، الطبعة الأولى،  الوجيز في القانون الإداري،: إعاد علي حمود القيسي -د .7

9119. 

المنازعات الإدارية ، دار هومة للطباعة والنشر مبادئ الإثبات في : ث ملوياآحسين بن الشيخ  .8

 . 5995والتوزيع ،

المنتقي في قضاء مجلس الدولة ،الجزء الأول ، دار هومة للطباعة : ث ملويا آحسين بن الشيخ  .9

 .5992والنشر والتوزيع ، 

 .9119الإسكندرية  المعارفموسوعة العقود الإدارية والدولية، منشاة  :عكاشةحمدي ياسين  .11

، دار محمود (الإدارية والتعويض دالعقو)الإداري، موسوعة القضاء : خميس السيد إسماعيل -د .11

 .5991-5992 للنشر والتوزيع،
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 . 9171،دار الفكر العربي، ( قضاء الإلغاء) القضاء الإداري: سليمان محمد الطماوي -د .12

دار ( حكامقضاء التعويض وطرق الطعن في الأ)القضاء الإداري: سليمان محمد الطماوي -د .13

 . 5992الفكر العربي ، 

الأسس العامة في العقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر : سليمان محمد الطماوي  -د .14

 .5999العربي، القاهرة ،

 .5991القاهرة  الإيمان،مطبعة  والإدارية،عقود الإدارة المدنية  :خليلعادل عبد الرحمان  -د .15

مسؤولية الإدارة عن القرارات )في المنازعات الإدارية ركن الخطأ: عبد العزيز خليفة  -د .16

 . 5999، دار الكتاب الحديث ، ( والعقود الإدارية

 ،(الإبرام، التنفيذ، المنازعات:)الأسس العامة للعقود الإدارية: عبد العزيز عبد المنعم خليفة -د .17

 .5995، الإسكندرية العربي،دار الفكر 

التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، الطبعة : عبد العزيز عبد المنعم خليفة -د .18

 .5991 الإسكندرية،الأولى، 

 القانونية الطبعةالمشكلات التي يواجهها تنفيذ العقود الإدارية وآثارها  :المغربيعبد المجيد -د .19

 .9199 للكتاب،المؤسسة الحديثة  الأولى،

 الدار الجامعية للطباعة والنشر، دون طبعة ، لإداري ،القانون ا: عبد الله عبد الغني بسيوني-د .21

9112  .  

منشأة ،  دون طبعة النظرية العامة في القانون الإداري،: عبد الغني بسيوني عبد الله-د .21

 . 5991،  الإسكندرية  ،المعارف

  الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الثانية ، جسور للنشر والتوزيع: عمار بوضياف -د .22

 . 5997زائر، الج

جسور  الطبعة الأولى  ،دراسة تشريعية قضائية فقهية  القرار الإداري،: عمار بوضياف  -د .23

 . 5997للنشر والتوزيع، الجزائر ، 

الطبعة   الصفقات العمومية في الجزائر ، دراسة تشريعية قضائية فقهية: عمار بوضياف  -د .24

 . 5997الأولى ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

ديوان  دون طبعة  الجزء الثاني ،القانون الإداري ، النشاط الإداري ، : عمار عوابدي -د .25

 . 5995المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 

الجزء النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري : عمار عوابدي-د .26

 . 5991الجزائر  الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  ، الثاني
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  عالجزء الراب ،الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري : محمد السيد  –علي الدين زيدان  .27

 .دار الفكر العربي الجامعي  الإسكندريةدون طبعة وتاريخ نشر،  نظرية العقود الإدارية ،

ر الثقافة الطبعة الأولى  دا ،، الجزء الأول موسوعة القضاء الإداري : علي خاطر شطناوي -د .28

 . 5999 للنشر والتوزيع ،

الإدارة العامة  ،الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية :شفيقعلي  .29

 . 5995 والنشر،للطباعة 

 طبعة، داردون  الدوليالتحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع  :الشيخعصمت عبد الله  -د .31

 .5999 العربية،النهضة 

  9179دون طبعة ، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة   القانون الإداري ،: يمة الجرف طع -د .31

الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات  إبرامعملية :قدوح حمامة   .32

 . 5991الجزائر ،  ،الجامعية 

 .5991سكندرية الإالجديدة دار الجامعة  طبعة،دون  الإدارية،العقود  :الحلوماجد راغب -د .33

الدار الجامعية الجديدة للطباعة  طبعة،دون  والتحكيم،العقود الإدارية  :الحلوراغب ماجد  -د .34

 .5999 والتوزيع،والنشر 

المطبوعات  طبعة داردون  والمقارن،العقود الإدارية في القانون الليبي  :راضيمازن ليلو  -د .35

 .5995 الإسكندرية، الجامعية،

دار  طبعة،دون  دور الشروط الاستثنائية في تمييز العقد الإداري،: مازن ليلو راضي -د .36

 .5995 الإسكندرية، الجامعية،المطبوعات 

والتوزيع، دار العلوم للنشر  طبعة،دون  الإدارية،الوجيز في المنازعات  :بعليمحمد الصغير  -د .37

 .5995 الجزائر، عناية،

دار العلوم  ، (التنظيم الإداري ، النشاط الإداري)  الإدارين القانو: محمد الصغير بعلي  -د .38

 . 5991للنشر والتوزيع ،عنابة ، الجزائر، 

دار العلوم للنشر  دون طبعة وتاريخ نشر ، ، العقود الإدارية: محمد الصغير بعلي  -د .39

 .الجزائر  عنابة  ، ،والتوزيع

ري ، الطبعة الأولى  الدار العلمية الدولية الوجيز في القانون الإدا: محمد جمال مطلق الذنيبات  .41

 . 5992للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، 

 .9111 جامعة القاهرة للتعليم المفتوح الإدارية،العقود : نس قاسم جعفرأمحمد  -د .41
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التحكيم في المملكة العربية السعودية ، مركز البحوث : محمد بن ناصر بن محمد البجاد  -د .42

 . 9111دراسات الإدارية ، الرياض ، وال

 .9117القاهرة  العربيةدار النهضة  دون طبعة، الدولي،التحكيم التجاري  :شفيقمحمد  -د .43

أصول القضاء الإداري، دون طبعة، الدار الجامعية الجديدة : محمد رفعت عبد الوهاب -د .44

 .5997الإسكندرية، 

دار  القانون الإداري،مبادئ  :انعثممحمد رفعت عبد الوهاب وحسين عثمان محمد  -د .45

 .5999 الإسكندرية، الجامعية،المطبوعات 

مؤسسة شباب  ،دون طبعة وتاريخ نشر الإداري،مبادئ وأحكام القانون  :مهنامحمد فؤاد  -د .46

 .الإسكندرية الجامعة،

 .9171القاهرة  العربي،دار الفكر  طبعة،دون  الإداري،العقد  :حلميمحمود  -د .47

والتوزيع عمان ،  دار الثقافة للنشر دون طبعة ، العقود الإدارية ،: الجبوري محمود خلف  -د .48

9119.  

 .5997دار الفكر العربي القاهرة   العقود الإدارية ، الطبعة الأولى ،:محمود عاطف البنا  -د .49

 والتوزيع،الدار الجامعية الجديدة للنشر  الإداري، دون طبعة،العقد  :الباسطمحمود فؤاد عبد  -د .51

5991. 

، ديوان المطبوعات الجزء الثالث المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ،  :مسعود شيهوب  .51

 . 9119الجامعية ، الجزائر ، 

 الجامعي،دار الفكر  طبعة، نوصيغتها، دودعاوى التعويض الإدارية  :التوابمعوض عبد  .52

9117. 

 .9112والنشر لطباعة الدار الجامعية ل الإداري،القانون  :فهميمصطفى أبو زيد  -د .53
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